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مُلخّص الرسالة 
هذه رسالةٌ علميةٌ مقدمةٌ لنيل درجة العالمية (الماجستير)» في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» في كلية الشريعة "قسم الفقه". 
وهي عبارة عن كتابٍ في الفقه على المذهب الشافعي بعنوان: "الجواهر البحرية في 
شرح الوسيط" للقاضي نجم الدين أبي العباس أحمد بن مهد القمولي المصري الشافعي 
(المتوق 07١/اه)»‏ من بداية الفصل الخامس في توكيل الولي وإذنه من كتاب النكاح 
إلى نحاية الباب الثاني في أحكام الصداق الفاسد دراسةً وتحقيقاً. 


وقد اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسختين: 

الأولى: وهي الأصل» نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي» إسطنبول» تركيا. 
الثانية: للمقابلة» نسخة المكتبة الأزهرية» القاهرة» مصر. 

وقد استدعت طريقة التحقيق تقسيم الرسالة إلى مقدمةٍ» وقسمين» وفهارس فنية: 
أولاً صدّرت الكتاب بمقدمة» ثم القسمين بيانهما كالتالي: 


القسم الأول: قسم الدراسة» ويشتمل على مبحثين رئيسيّين» وتحت كل منهما 
وظالن:. 

المبحث الأول: دراسة المؤلف. 

المبحث الثاني: التعريف بالكتاب. 

القسم الغابي: قسم التحقيق» ويشتمل على النص المحقق» وفيه: جزء من كتاب 
النكاح ثم ختمت الكتاب بوضع ثبت المصادر والمراجع» وعمل الفهارس الفنية 
اللازمة. واعتمدت في كل ذلك دليل الرسائل العلمية المعتمد من قبل عمادة 
الدراشات العليا: 


الكلمات المفتاحية: توكيل الولي» النكاح» الصداق, الجواهر البحرية» شرح الوسيط. 
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الجواهر البحرية في شرح الوسيط [؟] 


- أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية. 


- ترحمة المؤلف. 
- توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلف. 


- الدراسات السابقة. 











الجواهر البحرية في شرح الوسيط [؟] 
الافتتاحية: 
إن الحمد لله نحمد ونستعينه») ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
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سق 22م و 7 00 ا ا 0 يا وى ا 00 - 
كك فر أَحكْر دبي وَمَن بطع الله ورسُولَةء فَقَدَ قاد ويا عَظِيمًا ©14". 


فإن العلم الشرعي والانشغال به تعلماً وتعليماً من أعظم القرب وأجل الطاعات؛ 
وهو من أشرف العلوم) وأعلاها مرتبة» وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة آمرة بطلبه 
وحاثةً عليه ومبينةَ فضل من انشغل به» فمن ذلك قوله تعالى: 355 


مك ر © ره صج م تمك 5 50008 57 
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وَأنَ لا يعكَمُوَ إِنَمَايتدك أؤوأ أي © 14*» ومن السنة قوله َله: ((من يرد الله به 


خيرا يفقهه في الدي))30, وقوله كَل ((من سلك طريقاً لمن لي له سهّل الله له 


٠١5 سورة آل عمران, رقم الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة النساءء رقم الآية: ١‏ 

(؟) سورة الأحزاب» رقم الآية:١1/ ٠٠١‏ 

(4) سورة المجادلة» رقم الآية: ١‏ 

(5) سورة الزمر» رقم الآية: 9. 

(5) أخرجه البخاري في "صحيحه' كتاب العلم » باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين /١(‏ 
65 من حديث معاوية بن أبي سفيان مرفوعا به بلفظه. 
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به طريقاً إلى الجنة))!"'» والنصوص في هذا الشأن معلومةٌ مشهورة. 

وبتعلم العلم الشرعي والعمل به يحصل فلاح الإنسان» وهو الغاية من خلّق الخلق» 
وعلم الفقه أرقى العلوم منزلة وأسناها منقبة» وأعظمها فائدةً» ويدل على عظم فضله 
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: ((اللهم فقهه في 
الدين))!"؛ وقد اشتغل بحذا العلم العلماء قلياً وحديثاً منذ عهد البي بَلهِ من 
الصحابة» والتابعين ومن بعدهم, وبذلوا فيه قصارى جهدهم تعلماً» وتعليما وإفتاء 
وقضاءً إلى أن جاء من بعدهم, فدونوا هذا العلم وألفوا فيه» فمنه المتن» والشرحء 
والمختصرء والمطول» والمنظوم؛ والمنثور» وتكونت المذاهب الأربعة» وقويت» وظهر 
لها أتباعٌ اهتموا بما تصنيفاً وتأليفاً» وقد توارثها المسلمون جيلاً بعد جيل» لكن الكثير 
من تراث الفقه الإسلامي مفقودٌ -وذلك بما حل بالأمة الإسلامية من محن كحروب 
وغيرها- أو مخطوط بحاجة إلى تحقيق» وإخراج» ونشرٍ لتزود بما المكتبات؛ فيستفيد 
منها الباحثون» والمحققون» وطلاب العلم. 

ومن آلاء الله عز وجل أن يسر لي العثور على مخطوط قيّمِ نفيسٍ في علم الفقه على 
مذهب الإمام الشافعي وهو: كتاب الجواهر البحرية (جواهر البحر) لنجم الدين أبي 
العباس أحمد بن مد القمولي ت07١لاه»‏ وهو اختصارٌ لكتاب البحر المحيط شرح 
الوسيط للمؤلف نفسه.» الذي أكثره مفقودٌ. 


ولما كان لهذا الكتاب وأصله من قيمةٍ علمية كبيرة؛ استشرت أهل العلم 


)١(‏ أخرجه مسلم في " صحيحه" كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن وعلى الذكر /177١/8(‏ 199؟) من حديث أبي هريرة مرفوعا به بلفظه. 

(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء (١/57/41١)؛‏ 
ومسلم في " صحيحه" كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 


477/1١5/7(‏ ؟) من حديث عبد الله بن عباس مرفوعا به بنحوه. 
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والتخصص؛ فأشاروا علي بجدارته للتحقيق» ليكون موضوع رسالتي ضمن مشروع لنيل 
درجة العالمية (الماجستير)» أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 
أسباب اختيار المخطوط وأثميته العلمية: 

تتجلى أسباب اختيار الموضوع, وأهميته في النقاط التالية: 

١-كونه‏ من التراث العلمي الإسلامي في الفقه الشافعي الذي ينبغي أن يُبرز لمن 
له صلة بمذا الفن من مفتٍء وقاضٍ» وطالب علم. 

؟- أنه اختصار شاملٌ» وجامعٌ للبحر المحيط في شرح الوسيط للإمام الغزالي؛ 
سهل العبارة» حسن الصياغة» ولا تخفى أهمية البحر» والوسيط في المذهب الشافعي» 
قال الإسنوي: "لا أعلم كتاباً في المذهب أكثر مسائل منه"17) يقصد البحر المحيط. 

*- كون أغلب أجزاء الأصل الذي هو البحر المحيط مفقودةٌ ولا يوجد منه إلا 
أجزاءٌ قليلةٌ متفرقة. 

؛- عناية مصنفه بذكر الأدلة المختصرة السهلة من الكتاب والسنة؛ ليسهل 
القضاءء والإفتاء منه» قال المصنف رحمه الله في مقدمة الكتاب ما نصه: وجعلته 
أحكاماً محردةً عن الأدلة إلا الدليل السهل» وقصدثُ بذلك تسهيل مراجعته» والنقل 
منه» والاعتماد عليه في الفتياء والحكم. 

ه- إيراد أقوال فقهاء المذهب الشافعيء والنقل عن بقية المذاهب. 


5- جلالة قدر المؤلف» وسعة علمه واطلاعه في المذهب الشافعي. 


.)١59/5( طبقات الشافعية للإسنوي‎ )١( 
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وهذه نبذةٌ مما قال عنه العلماء: 


قال ابن قاضي شهبة: "أحمد بن مد بن مكي بن يسين القرشي المخزومي الشيخ 
العلامة نجم الدين أبو العباس القمولي المصري؛ اشتغل إلى أن برع» ودرّسء وأفق» 
وصنّفء وولي قضاء قُوص[", ثم إِخْميم1"'» ثم أسيوط("» والمنية''» والشرقية» والغربية, 
ثم ولي نيابة الحكم بالقاهرة/”)» وحسبة مصر مع الوجه القبلي» ودرس بالفخرية 
بالقاهرة» والفائزية بمصرء وشرح الوسيط شرحاً مطولا أقرب تناولاً من المطلب» وأكثر 


)١(‏ قُوص بالضم ثم السكون؛ وصاد مهملة» وهي مدينة بصعيد مصر على شرقي النيل بين أسوان 
وإخميم وبين وبين أسوان مسيرة ثلاثة أيام» وهي مدينة كبيرة وفيها آثار عظيمة للأوائل» وحاليا هي 
في جمهورية مصر العربية وتقع جنوب القاهرة بنحو 4/8١‏ كم تقريباً. انظر: معجم البلدان 
57/4 )+ للنيالك والعالك للبكرف 5/5١:‏ ): 

)١(‏ إِخْميم بكسر أوّله وغسكان ثانيه» من مدن صعيد مصر المشهورة يقع على الشاطئ الشرقي 
من تحر النيل وحاليًا هي في جمهورية مصر العربية وتقع جنوب القاهرة بنحو "4٠‏ كم تقريباً. انظر: معجم 
البلدان (1١/1؟١)»‏ المسالك والممالك للبكري (5117/7).» مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع .)57/١(‏ 

(©) أَسْيُوط بفتح ثم سكون مدينة على الضفة الغربية من النيل من نواحي صعيد مصرء وهي مدينة جايلة, 
كثيرة الخيرات» وحاليًًا هي في جمهورية مصر العربية وتقع جنوب القاهرة بنحو ٠٠١‏ كم تقريياً. انظر: معجم 
البلدان »)١37/١(‏ آثار البلاد وأخبار العباد ص »)١47(‏ الروض المعطار في خبر الأقطار ص 
(8ه). 

(:) المنية جاءت ف كتب التراجم باسم منية ابن الخصيب وهي مدينة كبيرة حسنة» كثيرة الأهل 
والسكن على شاطئ النيل» بالصعيد الأدن» وحاليًًا هي في جمهورية مصر العربية وامها المنيا وتقع 
جنوب القاهرة بنحو 7١5‏ كم تقريباً. انظر: معجم البلدان »)75١8/5(‏ الإشارات إلى معرفة 
لزيارات ص (؟5)» الروض المعطار في خبر الأقطار ص (/54). 

(5) القاهرة هي المدينة المشهورة جنب الفسطاط بمصر يجمعها سور واحد» وهي اليوم مدينة 
عظمى, وهي أجل مدينة بمصر لاجتماع أسباب الخيرات» وحاليًًا هي عاصمة جمهورية مصر 
العربية» وأكبر مدتما على الإطلاق وتقع همال مصر. انظر: معجم البلدان (701/4)» آثار البلاد 
وأخبار العباد ص (10 5)» الروض المعطار في خبر الأقطار ص ١(‏ 55). 
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فروعاً» وإن كان كثير الاستمداد منه» قال الإسنوي: لا أعلم كتاباً في المذهب أكثر 
مسائل منهء وسماه: البحر المحيط في شرح الوسيط» ثم لخص أحكامه خاصةً 
كتلخيص الروضة من الرافعي» سماه: جواهر البحر» وشْرّح مقدمة ابن الحاجب ف 
النحو شرحاً مطولا» وشرح الأسماء الحسنى في مجلدٍء وكمل تفسير الإمام فخر الدين 
الرازي» قال السبكي في الطبقات الكبرى: "كان من الفقهاء المشهورين» والصلحاء 
المتورعين» يحكى أن لسانه كان لا يفتر عن قول لا إله إلا الله" 7" ولم يبرح يفي 
ويدرّس» ويصنف» ويكتبء وكان الشيخ صدر الدين ابن الوكيل يقول فيما تقل لنا 
عنه: ليس بمصر أفقه من القمولي» وقال الكمال جعفر الأدفوي: قال: لي أريعين سنة 
أحكم. ما وقع في حكم خطأء و لا مكتوب فيه خلل مني» وكان مع جلالته في الفقه 
عارقاً بالتفحق واللفسيو كالعا: حرجي له شيع تدع النش وعشرين وسيغجانة عزن 
ثمانين سنةً» ودفن بالقرافة» و قمولا: قريةٌ بالبر الغربي من الأعمال القوصية قريبة من 


5 0 
قوص " '. 


0- اعتماد العلماء على هذا المصِئّف بنقلهم عنهء وإحالتهم إليه» منهم: 
السيوطي في الأشباه والنظائر» والخطيب الشربيني في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع, 
وولي الدين أبو زرعة العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب» وابن حجر في الإيعاب؛ 
وغيرهم الكثير. 
توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلف 

بالرجوع إلى نُسخ المخطوطء وإلى المصادر والمراجع ذات الصلة يتبين أن 
الكتاب: الجواهر البحرية (جواهر البحر) ثابت النسبة لمؤلفه أحمد بن تُّد القمولي) 


وبياك ذلك فيما يلي: 


.)5١/9( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 


(؟) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (584-57557/1). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [8] 

-١‏ تصريح المؤلف في مقدمة كتابه بنسبته إلى نفسه» حيث قال رحمه الله ما 
تضه "وشييه الدواهن الببحرية"10. 

-١‏ قال الصفدي: "وشرح الوسيط في الفقه في مجلداتٍ كثيرق» وفيه نقول غزيرة 
ومباحثٌ مفيدةٌ» وسماه: البحر المحيط» ثم جيّد نقوله في محلدات وسماه: جواهر 
البح "0 

+- قال السبكي: "صاحب البحر المحيط» وكتاب جواهر البحر"7". 

5 - قال الإسنوي: "ثم لخص أحكامه خاصةً كتلخيص الروضة من الرافعي» ماه: 
جواهر البحر"41). 

ه- قال العبادي: "وصنّف ف الفقه البحر المحيط شرّح به الوسيط للغزالي في نحو 
من عشرين مجلدةٍ» ثم اختصره في ثمانية مجلداتٍ بخطه وسماه: جواهر البحر المحيط في 
شرح لوطيو 

5- قال حاجي خليفة: 'شَرَحَ القمولي الوسيط في مجلداتٍ سماه: البحر المحيطء 
ثم لخصه وسماه: جواهر البحرء وهو المخطوط بين أيدينا"7". 

- قال الزركلي: "وعني بالوسيط في فقه الشافعية» فشرحه وسماه: البحر المحيطء 


ثم جرد نقوله وسماه: جواهر البحرء مجلداتٌ منه في الأزهرية"". 


)١(‏ الجواهر البحرية (١/ل‏ ؟/أ) من النسخة (ط). 

.)51/8( الواثي بالوفيات‎ )١( 

(*) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)5١-7./9(‏ 

(:) طبقات الشافعية للإسنوي .)١155/7(‏ 

(5) ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ( 57/9 .)١5 4-١‏ 
(5) كشف الظنون .)5١١8/5(‏ 

(0) الأعلام (1/؟؟5). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [؟] 

/- قال عمر كحالة: "البحر المحيط في شرح الوسيط للغزالي في نحو اربعين 
مجلدقٍ» ثم لخص أحكامه في كتاب سماه: جواهر البحر في فروع الفقه الشافعي7". 
الدراسات السابقة 

قد سبقني إلى التسجيل في هذا المخطوط عددٌ من زملائي من طلبة برنامج 
ماجستير الفقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وهم: 

-١‏ مصطفى معاذ د من بداية الكتاب إلى تماية الفصل الأول في آداب قضاء 
الحاجة. 

-١‏ مهاتان ويلسن» من الفصل الثاني: فيما يحب الاستنجاء منه إلى تماية باب 
المسح على الخفين. 

"- زبير سلطان» من بداية كتاب الحيض إلى تماية الباب الرابع في كيفية الصلاة. 

؛- شد أزهري» من بداية الباب الخامس في شرائط الصلاة إلى نحاية الفصل الثاني 
في من أولى بالإمامة. 

ه- علي أحمد صالح لصوع, من بداية كتاب صلاة المسافر إلى تماية القول في 
الغسل من كتاب الجنائز. 

5- مظهر منظور حافظ» من بداية النظر الثاني في الغاسل من كتاب الجنائز إلى 
نحاية القسم الأول: الأداء في الوقت من كتاب الرّكاة. 

- شد بشير عبد الرحيم» من بداية القسم الثاني في تعجيل الركاة من كتاب الرّكاة 
إلى تماية ركاة الفطر. 


- عبد الله الثرياء» من بداية كتاب الصيام إلى نحاية فصل في موجب القران 


.)599 205948/1١( معجم المؤلفين‎ )١( 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ]٠١‏ 
والتمتع م كنات الحج. 

9- سانفوا عبد السلام؛ من بداية الباب الثاني في صفة الحج إلى نحاية الأمر الثالث 
من الأفعال الموجبة للضمان من كتاب الحج. 

-٠‏ عبد الإله السبيعي» من بداية الطرف الثالث في الأكل من كتاب الحج إلى 
تحاية الطرف الثالث في الحالة التي تعتبر فيها المماثلة من كتاب البيع. 

-١‏ حادنت جميل» من بداية الطرف الرابع في اتحاد الجنس واختلافه من كتاب 
البيع إلى تحاية المانع الثالث من موانع الرد تلف المعقود عليه من كتاب البيع. 

- أحمد على حسن جحافء من بداية المانع الرابع من موانع الرد بالعيب 
خروج المبيع عن ملك المشتري إلى غيره من كتاب البيع إلى نحاية فصل فيما يطرأ على 
الثمار المبيعة قبل القطاف والاختلاط بغيرها من كتاب البيع. 

-١‏ منصور معجبء من بداية القسم الخامس من كتاب البيع إلى تحاية الباب 
الثاني في القبض من كتاب الرهن. 

١64‏ شد عليم الدين يوسفء من بداية الباب الثالث في حكم المرهون بعد 


القبض في حق المرتمن والراهن من كتاب الرهن إلى تماية الباب الأول في الصلح من 


كتاب الصلح. 
- أبو الحسن تُد أكرم, من بداية الباب الثاني في التزاحم من كتاب الصلح إلى 
غاية كنات :الوكالة. 


7- عبد المنان عبدالحليم هاني» من بداية كتاب الإقرار إلى تماية الحكم الأول 
من أحكام العارية من كتاب العارية. 
/١١-جاسر‏ أحمد صابر» من بداية الحكم الثابي من أحكام العارية تسلط المستعير 








الحواهن البحرية" فق شرج الوفييط [ ]١١‏ 

١-متقين‏ سيف الدين مينج» من بداية كتاب الشفعة إلى تحاية الباب الأول في 
أركان الإجارة من كتاب الإجارة. 

89 حمزة قاسم» من بداية الباب الثاني في حكم الإجارة الصحيحة من كتاب 
الإجارة إلى تماية كتاب الوقف. 

-٠‏ شد محاضر يونسء» من بداية كتاب الحبة إلى تماية الباب الرابع في موانع 
الميراث من كتاب الفرائض. 

-١‏ أنس عيسى» من بداية الباب الخامس في الرد على ذوي الفروض وتوريث 
ذوي الأرحام من كتاب الفرائض إلى نحاية الفصل الثانى من الأحكام المعنوية في الوصية 

-١‏ عطاء الله الحجوري» من بداية الفصل الثالث من الأحكام المعنوية في الوصية 
بالحج من كتاب الوصايا إلى تحاية الباب الثاني في قسمة الغنائم من كتاب قسم الفيء 

٠+‏ هل أحمد سيد أحمد من بداية باب قسم الصدقات الواجبة من كتاب قسم 


الفيء والغنيمة إلى تماية الفصل الرابع في تولي طرف العقد من كتاب النكاح. 


يق القسم الذي قمت بتحقيقه. 


خطة البحث 
تشتمل الخطة على مقدمة» وقسمين» وفهارس علمية. 
والمقدمة تشتمل على: 
- الافتتاحية. 


- أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية. 


- ترجمة المؤلف. 
- توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلف. 


- الدراسات السابقة. 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط ]١١[‏ 
- خطة البحث. 
- منهج التحقيق. 
القسم الأول: قسم الدراسة؛ وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: دراسة المؤلف» وفيه ثمانية مطالب: 
- المطلب الأول: اسمه» ونسبه» ونسبته» وكنيته. 
- المطلب الثاني : مولده. 
- المطلب الثالث: نشأته العلمية. 
- المطلب الرابع: شيوخه» وتلاميذه. 
- المطلب الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 
- المطلب السادس: عقيدته» ومذهبه الفقهي. 
- المطلب السابع: مؤلفاته. 
- المطلب الثامن: وفاته. 
المبحث الثاني: التعريف بالكتاب (الجواهر البحرية)» وفيه ستة مطالب: 
- المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
- المطلب الثانى: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية. 
- المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص المحقق. 
- المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص المحقق. 
- المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص المحقق. 
- المطلب السادس: وصف النسخ الخطية ونماذج منها. 
القسم الثاني: النص المحقق: 
قمت بتحقيق جزء من هذا الكتاب» وهو من بداية الفصل الخامس في توكيل الولي 
وإذنه من كتاب النكاح إلى تماية الباب الثاني في أحكام الصداق الفاسد» وكان ذلك 
الأولى وهي الأصل: نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي بإسطنبول» تركياء والذي 


04 


يقع في )٠١7(‏ لوحة ابتداءاً من اللوحة (10/7 ب) إلى اللوحة ١17(‏ ]) من المجلد 








الجواهن الحرية" فق شرج الوفييط [؟١]‏ 
السادس ومن اللوحة (؟ أ) إلى اللوحة (10 أ) من المجلد السابع . 
الثانية للمقابلة: نسخة المكتبة الأزهرية» مصرء القاهرة» والذي يقع في (7ه) 
لوحة» ابتداءا من اللوحة (١أ)‏ إلى اللوحة (١لاب)‏ من المجلد الرابع . 
الفهارس العلمية: 
وتشتمل على الفهارس الفنية الآنية: 
؟- فهرس الأعلام المترجم لهم في النص المحقق. 
5 - فهرس الألفاظ الغريبة المفسكّرة. 
ه - فهرس الأماكن والبلدان. 
5 - فهرس الكتب الواردة في الكتاب. 
1- فهرس المصادر والمراجع. 
منهج التحقيق: 
منهج التحقيق الذي سرث عليه في خدمة النص كما يلي: 


-١‏ نسخت النص المراد محقيقه حسب القواعد الإملائية الحديثة» مع الالتزام 





بعلامات الترقيم» وضَبّط ما يحتاج إلى ضبط. 

؟- اخترت النسخة الأصل وهي نسخة: مكتبة متحف طوبقبوسراي بإسطنبول» 
تركياء ورمزت لها ب:(ط)ء مع مقابلتها بنسخة المكتبة الأزهرية» القاهرة» مصرء ورمزت 
ها ب:(ز). 

*- قابلت بين النسخة الأصل ونسخة المكتبة الأزهرية» وأثبثٌ الفروق بينهما 
فيما عدا الآيات القرآنية» وصيغ التمجيد, والثناء على الله وصيغ الصلاة والسلام على 
انبي صلى الله عليه وسلم» وصيغ الترضي والترحم» مشيراً إلى الفروق في الحاشية على 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [15] 
النحو الآتي: 

أ- إذا جزمت بخطأ ما في الأصل قمت بالتصحيح من النسخة الأخرى, وأثبنّه في 
المتن» ووضعته بين معقوفتين هكذا: [ ]» مع الإشارة إلى خطأ ما في الأصل في 
الحاشية. 

نك إذا كاناى الأصل سقط أو طفك أو ماف اكنلته م السبهة الأشرى: 
فإن لم أجده فمن مظانه من كتب الشافعية» ووضعته بين معقوفتين هكذا: [ ]| 
وأشرت إلى ذلك في الحاشية» فإن لم أهتد إليه جعلت مكانه نقطاً متتاليةً بين قوسين 
هكذا: (...). 

د وضفيت خط طاناك سكذا 01 1) آن تت للذلاه عق ماي كل 
وجه من لوحات الأصل» مع الإشارة إلى رقم اللوحة في المامش. 

ه- عزوت الآيات القرآنية ببيان اسم السورة» ورقم الآية» مع كتابتها بالرسم 
العثماني. 

7- عزوت الأحاديث النبوية إلى مصادرهاء فإن كان الحديث في الصحيحين, أو 
في أحدهما اكتفيت بذلكء» وإلا فأخرجته من مظانه من كتب الأحاديث الأخرى؛ 
وييشك درحدة معدا على الكتب التي تعنى بذلك باختصار. 

-٠‏ عزوت الآثار إلى مظائما الأصيلة. 

4- وثّقت المسائل الفقهية» والنقول التي يذكرها المؤلف عن الفقهاء من 
مصادرهاء والإجماعات» مع بيان القول المعتمد في المذهب. 

1- شرحت مشكل الألفاظ» والمصطلحات العلمية. 

-٠‏ ترجمت بإيجاز للأعلام الوارد ذكرهم في النص المحقق. 


-١‏ عرفت بالأماكن» والبلدان التي ذكرها المؤلف», مع بيان أماكن وجودهاء 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ٠5‏ ] 
وتسمياتما في زماننا الحاضر. 
-١١‏ عرفت بالموازين» والمكاييل» والمقادير» مع ما يساويها في زماننا الحاضر. 


-١‏ وضعت الفهارس الفنية اللازمة كما هو موضحٌ في خطة البحث. 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط 5 ] 


شكر وتقدير 

أحمد الله تعالى أولاً وآخراً على ما أسبغ علي من النعم» وأتمه على من المنن» 
وأجزل لي من عطاياه التي لا يعدها ولا يحصيها إلا هوء وأشكره شكراً يليق بمقامه 
وعظيم شأنه أن يسر لي إتمام هذا العمل المتواضع» ولولا التوفيق منه سبحانه والتيسير 
لما وجدت إلى ذلك سبياة. 

فأسأله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» مباركاً يُنتفع به» وأن يرزقي 
الإخلاص في القول والعمل» ويجنبني الرياء والسمعة» وأن يوفقني للعمل بكتابه العظيم 
وسنة نبيه الكربم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» وأن يرزقني طيب المقام وحسن 
الختام. 

وني بوافر الشكر والتقدير لوالديّ العزيرئن» اللذين أكرمائي بتربيتهما وتعليمهماء 
فأسأله سبحانه أن يجزيهما عني خير الجزاء بما بذلاه من جهودٍ وتضحياتٍ في سبيل 
طلبي العلم» وما كابداه من مشاقٍ وصعاب. 

كما أشكر زوجتي التي سهرث وحرصث على راحتي طوال عملي على الرسالة» 
فأسأل الله تعالى أن يجزيها كل خير. 

وكذلك أتوجه بالشكر الواقي لجامعتي الحبيبة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية, 
والقائمين عليها من أساتذة ومدرسين» وموظفين وإداريين. 

وأخص بالشكر شيخي ومشرفي في الرسالة الدكتور تُد بن سند الشاماني» الذي 
أكرمني بعلمه وحلمه جزاه الله عني خير الجزاء كما أشكر الشيخين الكريمين الفاضلين 
عُْضِوَيْ لجنة المناقشة فضيلة الأستاذٍ الدكتور حمود السهلي» وفضيلة الدكتور نبيل 
الردادي - حفظهما الله تعالى ورعاهما - على قبول مناقشة هذه الرسالة وتقوعهاء 
وكذلك الأستاذ الدكتور نايف العمري الذي أرشدنا إلى هذا المخطوط النفيس» وكان 
حفظه الله يتعاون معنا بكل تواضع ولين» وكذلك الأستاذ الدكتور عبد المحسن 
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المنيف على حسن نصحه. وخلقه النبيل» فجزاهم الله جميعا خيراً. 

ختاماً أقول: من طبيعة البشر النقص والخطأء والكمال له سبحانه لا شريك له 
فما كان من صوابٍ فمن الله وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان» وخير الخطائين 
التوابون» أسأل الله تعالى أن يرزقني العلم النافع والعمل الصالحء وأن يتقبل منيء إنه سميعٌ 


3 يمه 


كريب: 


العالمين. 


2 








وفيه مبحثاك: 
المبحث الأول: دراسة المؤلف 


المبحث الثاني: التعريف بالكتاب (الجواهر البحرية) 





المبحث الأول: دراسة المؤلف 

ويه الئة بوط ال ++ 

- المطلب الأول: اسعه. ونسبه» ونسبته» وكنيته. 

- المطلب الثاني: مولده. 

- المطلب الثالث: نشأته العلمية. 

- المطلب الرابع: شيوخهه» وتلاميذه. 

- المطلب الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 


ت المظلي«النادى عفدت :وندعية اللي 





الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ٠١‏ ] 
المطلب الأول: اهمه ونسبه, ونسبته؛ وكنيته : 

هو الشيخ القاضي أبو العباس» نجم الدين أحمد بن مد بن مكي بن أبي الحزم بن 
ياسين القرشي المخزومي نسباً 7 القمولي موطناً ('' المصري الشافعي مذهباً. 
المطلب الثاني: مولده: 


ولد القمولٍ رمه الله بقمولا بصعيد مصر سنة (5؟ههه) وقيل: (555ه) 9 


)١(‏ انظر: الطالع السعيد للأدفوي ص(55١)»‏ أعيان العصر للصفدي »)"57/١(‏ الوافي 
بالوفيات للصفدي 2)5١/8(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي »)3١/9(‏ طبقات الإسنوي 
»)١59/9(‏ البداية والنهاية لابن كثير »)١51١/١5(‏ ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير 
»)١5/9(‏ العقد المذهب لابن الملقن ص (507).» السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي 
»)٠١*/(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟5514/5). » الدرر الكامنة لابن حجر 
».)59/١(‏ المنهل الصافي لابن تغري 2»)١75/7(‏ بغية الوعاة :.)587/١(‏ وتاريخ الخلفاء ص 
(34)», وحسن المحاضرة للسيوطي (١/5؟5)»‏ طبقات المفسرين للداودي 2»)88/١(‏ درة 
الحجال لابن القاضي »)99/١(‏ طبقات المفسرين للأدنه وي ص :)51١8(‏ سلم الوصول 
»)57/١(‏ وكشف الظنون لحاجي خليفة »)5117/١(‏ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 
»)١١5/8(‏ ديوان الإسلام لابن الغزي (7/5؟5-/717)» البدر الطالع للشوكاني ))5١17/١(‏ معجم 
المطبوعات (؟575/5١)»‏ هدية العارفين ,.)٠١5/١(‏ الأعلام 2)١١7/١(‏ معجم المؤلفين 
(51-170/5١).؛‏ معجم المفسرين »)78/١(‏ الموسوعة الميسرة (١/557؟).‏ 

)١(‏ القمولي: بالفتح والضم نسبةً إلى (قَمُولة)» وقيل: (قَمُولا)» قريةٌ بصعيد مصر. وهي الآن قرية 
تابعة لمركز "نقادة" في محافظة "قنا" في جمهورية مصر العربية» وتبعد عن مدينة "قنا" (71؟)كم 
جنوباً وعن "الأقصر" (5؟)كم ثمالأ» وعلى الجهة المقابلة لها من الضفة الشرقية للنيل إلى الشمال 
منها تقع مدينة "قوص"» وتبعد عن مدينة "القاهرة" (5140)كم جنوبا تقريباً. انظر: طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/557١)»‏ شذرات الذهب (4)75/5 الروض المعطار في خبر 
الأقطار ص (5177). 

(*) انظر: بغية الوعاة »)*87/١(‏ طبقات المفسرين للداودي »)894/١(‏ الأعلام (١1/؟؟5))‏ 
معجم المؤلفين (؟5/١5١).‏ 
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المطلب الثالث: نشأته العلمية: 

نشأ القمولي رحمه الله وترعرع بمصرء فقرأ الفقه أولاً بقوص 7, ثم بالقاهرة '"» وقراً 
الأصول؛ والنحو, ومع من القاضي بدر الدين بن جماعة؛ وتولى قضاء قمولاء وهي من 
معاملة قوصء نيابةَ عن قاضي قوص: شرف الدين إبراهيم بن عتيق» ثم ولي الوجه 
القبلي من عمل قوص في ولاية القاضي: عبد الرحمن بن بنت الأعزء وكان قد قسّم 
العمل بينه وبين الوجيه: عبد الله السمربائي» ثم ولي إخميم'" مرتين» وولي أسيوط!؟, 
والمنياء والشرقية التي قاعدتها بلبيسء» والغريبة التي قاعدتما المحلة» ثم ناب في الحكم 


بالقاهرة» ومصر» وولي حسبة مصرء» وقد ولي تدريس الفائزية كما والفخرية بالقاهرة» 


)١(‏ قُوص بالضم ثم السكون» وصاد مهملة» وهي مدينة بصعيد مصر على شرقي النيل بين أسوان 
وإخميم وبين وبين أسوان مسيرة ثلاثة أيام» وهي مدينة كبيرة وفيها آثار عظيمة للأوائل» وحاليا هي 
ف جمهورية مصر العربية وتقع جنوب القاهرة بنحو 4/١‏ كم تقريباً. انظر: معجم البلدان 
5/49 )“كسالك والماللك لليكري 1/9١:‏ 5): 

(؟) القاهرة هي المدينة المشهورة بجنب الفسطاط بمصر يجمعها سور واحد». وهي اليوم مدينة 
عظمى, وهي أجل مدينة بمصر لاجتماع أسباب الخيرات» وحاليًًا هي عاصمة جمهورية مصر 
العربية» وأكبر مدئما على الإطلاق وتقع مال مصر. انظر: معجم البلدان (701/4)» آثار البلاد 
وأخبار العباد ص 5١(‏ ؟)» الروض المعطار في خبر الأقطار ص .)55٠(‏ 

(0) إِخْميم بكسر أوّله وغسكان ثانيه» من مدن صعيد مصر المشهورة يقع على الشاطئ الشرقي 
من تحر النيل وحاليًا هي في جمهورية مصر العربية وتقع جنوب القاهرة بنحو "4٠‏ كم تقريباً. انظر: معجم 
البلدان (١/1؟١)»‏ المسالك والممالك للبكري (5117/7).» مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع .)57/١(‏ 

(:) أَسْيُوط بفتح ثم سكون مدينة على الضفة الغربية من النيل من نواحي صعيد مصرء وهي مدينة جليلة 
كثيرة الخيرات» وحاليًا هي في جمهورية مصر العربية وتقع جنوب القاهرة بنحو "٠١‏ كم تقريياً. انظر: معجم 
البلدان »)١97/١(‏ آثار البلاد وأخبار العباد ص »)١57(‏ الروض المعطار في خبر الأقطار ص 


(8ه). 
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واستمر في نيابة القضاء بمصرء والجيزة» والحسينية إلى أن توقي» ولم يزل يفتي» ويحكم 
ويدرّس» ويصنف» ويكتب وهو مبجلٌ معظعٌ» إلى أن غرب نجمه. ونحي من الحياة 


0 


المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه: 

أولاً: شيوخه: 

تتلمذ القمولي رحمه الله على عددٍ من الشيوخ» وأخذ عنهم الفقه» وغير ذلك من 
العلوم والفنون» ومن أشهرهم: 

-١‏ أحمد بن تُد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس الأنصاري 
التخاري الشيخ العالم العلامة شيخ الإسلام وال لؤاء الشافعيةي عصره تجو الدين 
أبو العباس ابن الرفعة المصري؛ ولد بمصر سنة (555ه)» وتوقٍ بمصر في رجب سنة 
(١٠لاه)ء‏ ودفن بالقرافة/". 

؟- جعفر بن يحبى بن جعفر المخزومي الشيخ الإمام ظهير الدين التَرْمَْتي نسبة 
إلى تَرْمَنتء وهي من بلاد الصعيد» كان شيخ الشافعية بمصر في زمانه» توي سنة 


ده" . 


- عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف بن بدر القاضي تقي الدين أبو القاسم 


ابن القاضي تاج الدين العلامي المصري الشافعي المعروف: بابن بنت الأعزء كان 


)١(‏ انظر: الطالع السعيد ص »)١١7 2١75(‏ أعيان العصر 2751/١(‏ 354)» الوافي بالوفيات 
(51/8)» طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (30/9)» الدرر الكامنة »)770/١1(‏ بغية الوعاة 
(الللم). 

))5١5-51١1١/؟( طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ »)١174( انظر: العقد المذهب ص‎ )١( 
.)55-51/8( شذرات الذهب‎ ,)©8989-**/1١( الدرر الكامنة‎ 

(9) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي »)١59/8(‏ ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين لابن 
كثير (*/57١)؛‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/2111 .)١77‏ 
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فقيهاً إماماً مناظراً بصيراً بالأحكام, جيد العربية» ذكيا نبيلاً رئيس شاعراً محسناً 
فصيحاًء مفوهاًء وافر العقلء كامل السؤدد, عالي الحمة» عزيز النفس» مولده في الثاني 
عشر من رمضان سنة (579ه)»ء توفي في السادس عشر من جمادى الأولى عام 


(9ه)1". 


5- د بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر 
الشيخ القاضي بدر الدين أبو عبد الله الكناني الحموي؛ قاضء من العلماء بالحديث 
وسائر علوم الدين» مولده 2 شهر ربيع الآخر سنة (559ه) نحماة» مات بمكصر 2 ليلة 


الاثنين الحادي والعشرين من جمادى الأولى سنة (7/اه) ودفن بالقرافة7). 


ه- مهد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المنفلوطي ثم القوصي 
المصري الشافعي المالكي أبو الفتح تقي الدين المعروف بابن دقيق العيد» تفرد بمعرفة 
العلوم في زمانه» والرسوخ فيهاء اشتغل بمذهب مالك وأتقنه. ثم اشتغل بمذهب 
الشافعي» وأفتى ف المذهبين» وله يد طولى في علم الحديث؛, وعلم الأصولء والعربية» 
وسائر الفنون» ولد بساحل مدينة ينبع من أرض الحجاز سنة (775ه)» توفي رحمه الله 
سنة (7١٠/٠ه)ء‏ ودفن بالقرافة0". 


ثانياً: تلاميذه: 


»)١58/5( ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير‎ »)8١7/1( انظر: تاريخ الإسلام‎ )١( 
شذرات الذهب (17/؟755).‎ 

)١(‏ انظر: الطالع السعيد ص »)١55(‏ أعيان العصر 2)571/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي 2)١57-١759/9(‏ ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (2158/8» 54١)؛‏ 
الأعلام (ه/275/8 5917). 

(*) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي »)551-٠٠017/9(‏ ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين 
لابن كثير »)١57/79(‏ الديباج المذهب (25148/5 .)3١9‏ الرد الوافر ص (58» 55)» البدر 
الطالع (/5 5-9 ): 
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مع شهرة القمولي في زمانه» وذياع صيته» وتدريسه في عدة مدارس في مصر إلا أن 
كتب التراجم لم تذكر له إلا النزر اليسير من التلاميذ والطلاب» فمنهم: 

-١‏ جعفر بن ثعلب بن جعفر بن علي الإمام العلامة الأديب البارع ذو الفنون 
كمال الدين أبو الفضل الأدْمُوِيء ولد في شعبان سنة (5/85ه)ء» وقيل: (50/5ه), 
توق في صفر سنة (4/اه)ء وقيل: في السنة الآتية» وقال الإسنوي: قُبيل الطاعون 
الواقع في سنة (595 5ه).» ودُفن بمقابر الصوفية وَأَدْقُو: بلدةٌ في أواخر الأعمال القوصية 
قريبةٌ من أسوان؛ قاله الإسنوي» وقال غيره: قريةٌ بالجانب الغربي من نيل مصر7"". 

؟- عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم الإمام العلامة 
منقح الألفاظ محقق المعاني ذو التصانيف المشهورة المفيدة جمال الدين أبو عد 
القرشي الأموي الإسنوي المصري» شيخ الشافعية» ومفتيهم» ومصنفهم» ومدرسهمء ذو 
الفنون الأصولء والفقه» والعربية وغير ذلك» ولد بإسنا في رجب سنة (5١/٠ه)»‏ توفي 
فجأةٌ في جمادى الآخرة سنة (”لالاه)» ودفن بتربته بقرب مقابر الصوفية7"). 

8 د بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن عطية بن أحمد ويقال: عبد الصمد 
ا بكر بن عطية الشيخ الإمام العلامة ذو الفنون صدر الدين أبو عبد الله العثماني 
المعروف: بابن المُرَجُل وبابن الوكيل» ولد بدمياط في شوال سنة (575ه)» وبرع 


وأفق وله اثنتان وعشرون سنةً واشتغل» وناظر» فاشتهر احمه» وشاع ذكره توفي في ذي 


(1) انظر: الطالع السعيد ص »)١55(‏ أعيان العصر »)١56-187/5(‏ الوفيات لابن رافع 
(؟/57)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)5١ .7٠١/*(‏ النجوم الزاهرة ))5710/١١(‏ 
حسن المحاضرة (١/555)»؛‏ نيل الأمل »)١55/١(‏ شذرات الذهب (7/8. 554), 
الأعلام (17/5. ؟١١١).‏ 

(؟) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »))٠١١-9/4/9(‏ الدرر الكامنة -١41/8(‏ 
؛ بمجة الناظرين ص .)5١5-50.0(‏ المنهل الصافي »)555-١1457/107(‏ بغية الوعاة 
(؟/39. ؟5). درة الحجال (5/9 ١١ء .)١١5‏ الأعلام (4/9 4 ؟). 
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الحجة سنة (5١/ه)‏ بالقاهرة» ودُفن بالقرافة بتربة القاضي فخر الدين ناظر الجيش 30" . 
المطلب الخامس: مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه: 

كان القمولي رحمه الله ذا شأنٍ كبيرء ومكانةٍ سامية» فكان يُعد من أبرز فقهاء 
الشافعية في زمانه في مصرء ويدل على علو شأنه» ومكانته العلمية المرتفعة تصانيفه 
الكثيرة النافعة» ونقل من بعده عنه» وتوليه مناصب القضاءء والحسبة في أماكن شتىء؛ 


وتدريسه بالمدراس المختلفة» وثناء العلماء عليه ومدحهم إياه» ومن ذلك ما يلى: 


500 5 3 
؟- قال الشيخ كمال الدين جعفر الأدفوي: كان من الفقهاء الأفاضل» والعلماء 
المتعبدين» والقضاة المتقين» وافر العقل» حسن التصرف, محفوظاًء قال لي يوماً: لي 
قريبٌ من أربعين سنةً أحكم؛ ما وقع لي حكمٌ خطأء لالت مكتوباً تكلم فيه أو 
ظهر فيه خلك, وكان حسن الأخلاق» كبير المروءة والفتوة» حفوظاً لود أصحابه 
ومعارفه» محسناً إلى أهله, وأقاربه» وأهل بلاده» صحبته سنين» وكنت أبيت عنده؛ فكان 

منزله كأنه منزلي» وكان له قيامٌ بالليل» ولسانه بالليل والنهار كثير الذكر7". 
7- قال الصفدي: من الفقهاء الفضلاءء والقضاة النبلاء» وافر العقل» جيد النقل» 


حسن التصرفء دائم البشر والتعرف» له دينٌ وتعبدٌ» وانمجماعٌ عن الباطل وتفرةٌ0؟. 


)١(‏ انظر: الطالع السعيد ص »)١١7(‏ أعيان العصر (5/ه-77)» طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة (١؟54/5‏ 58 *58)» الدرر الكامنة (885-51//6*)» شذرات الذهب (75-1/4/8), 
البدر الطالع (5/5 587-5)» هدية العارفين (57/5 .)١‏ 

(؟) انظر: الطالع السعيد ص .)١١07 21١55(‏ 

(؟) انظر: الطالع السعيد ص .)١517-1١55(‏ 

(4:) انظر: أعيان العصر .)"57/1١(‏ 
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4- قال تاج الدين السبكي: كان من الفقهاء المشهورين» والصلحاء المتورعين» 
بحكى أن لسانه كان لا يفتر عن قول: لا إله إلا الله وكان مع جلالته في الفقه عارفاً 
بالنحو» والتفسير”"". 

ه- قال الإسنوي: تسربل بسربال الورع والتقى» وتعلق بأسباب الرقى فارتقى» 
وخاض مع الأولياء فركب في فلكهم, ولزمهم حتى انتظم في سلكهم, كان إماماً في 
الفقه. عارفاً بالأصولء والعربية» صالحاء سليم الصدرء كثير الذكرء والتلاوة» متواضعاً 
متوددأء كرعاًء كثير المروءة(". 

- قال عبد الله العبادي: كان من أكابر العلماءء وأعيان الأئمة الفضلاء ديّناً 
خير متواضعا حباً لأصحابه7". 
المطلب السادس: عقيدته. ومذهبه الفقهي: 

أولاً: عقيدته: 

لم تذكر كتب التراجم -التي وقفت عليها- شيئاً عن عقيدته رحه الله لكن الذي 
يظهر أنه كان رحمه الله مائلا إلى مذهب الأشاعرة» وبيان ذلك بأمرين: 

أحدهما: ذكره بعض مسائل العقيدة في الكتاب» وتقريره للها على مذهب الأشاعرة» 
منها مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حيث قال ما نصه: "فإن السني ينكر 
على المعتزلي في نفي رؤية الله تعالى» ونسبة الشر إليه"» وقوله: "إن كلامه مخلوقٌ» 
وعلى الحشوي ف إثبات الجسمية» والصورة» والاستواء» وعلى الفلسفي في إنكاره بعث 
الأعيناة كن ليت فبها بوالعة ل 0 


.)7١ 270/9( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 

(؟) انظر: طبقات الشافعية للإسنوي (159/9). 

() انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي حوهو المتأخر- (57/9 .)١54 2.١‏ 
(:) انظر: الجواهر البحرية ل .)١٠١/1١8٠١(‏ 
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ثانيهما: بالنظر إلى عصره» وما كان سائداً فيه من المعتقدات» والطرق المدعومة» 
نجد العقيدة الأشعرية» والطريقة الصوفية أكثرها شيوعاء وما كان لمشايخه كبدر الدين 
بن جماعة» وابن الرفعة من مناظراتٍ مع الحنابلة» لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية» في 
الدفاع عن عقيدة الأشاعرة التي كانوا يعتقدوهاء وكذلك فإن جل تلاميذه» وعلى 
رأسهم صدر الدين ابن المرحل؛ وكمال الدين الأدفوي» ومن عاش في ذلك العصر 
كتاج الدين السبكي وغيره كانوا من الأشاعرة الصوفيين المدافعين عن معتقّدهم, 
وكتب التراجم مليئةٌ بالقرائن التي تدل على أن شيوخه وتلاميذه كانوا من الأشاعرة 
الصوفية» فئقل عن أكثرهم أنه دُفن في مقابر الصوفية» وعن بعضهم التصريح بأنه كان 
أشعرياًء وما ذكرثه غيضٌ من فيض»ء فهؤلاء هم شيوخه؛ وتلاميذه» ومعاصروه» وأنحم 
أثنوا عليه أشد الثناء في كتبهم, ولا ننسى ما تولاه القمولي رحمه الله من مناصب قضاءء 
وحسبة» وتدريس كثيرٍ» فهذه القرائن القوية كلها تدل على أنه كان قد تأثر كمم» ومن 
المستبعد أنه كان يخالفهم في عقيدتهم وطريقتهم» وهم يثنون عليه» ويولونه مناصب 
القضاءء والفتياء والتدريسء والله تعالى أعلم/"". 

ثانياً: مذهبه الفقهي: 

أما عن مذهبه الفقهي» فالمصنف رحمه الله شافعي المذهب, ويتضح ذلك بأربعة 
امورٍ: 

الأول: جل :مخ ترجم له من أضتحاب كتب التراجع ذكر أنة شافع الندهبي3, 


الثاى: اهتمامه بالتصنيف ف الفقه الشافعى» وقضاؤهء وإفتاؤه» وتدريسه على 


)١(‏ انظر: أعيان العصر (5/ه» 5)» طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (50/9): طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة »)5١/5(‏ الدرر الكامنة (١/77037)؛‏ رفع الإصر ص (47 *). 
(؟) انظر: المنهل الصافي .)١515/5(‏ 
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المذهب العائي 00 

الغالث: جميع شيوخه؛ وتلاميذه من أصحاب الفقه الشافعي7". 

الرابع: قوله في الكتاب في أكثر من موضع: "قال أصحابنا"» يقصد بذلك علماء 
المذهب الشافعىء لا يدل إلا على أنه كان شافعياً. 
شاد مخالفٌ لنص الشافعي7"". 
المطلب السابع: مؤلفاته: 

صنف القمولي رحمه الله عدة كتب في فنونٍ مختلفة» أبرزها في الفقه» وهي كالتالي: 

-١‏ البحر المحيط 2 شرح الوسيط. فيه 0 غزيرةٌ ومباحثٌ ا وهو شرح 
طول الرسي قلاولة ع المطلية :وا قر ذروعا إن كان كتير« الاففداك ده وهو 
عخطوطٌ). 

كب جاع ال "امتقو اسيل امقر كيده علض “عقاف امن 
الروضة من الرافعي (وهو موضوع بحثنا هذا). والكتاب قيد التحقيق ضمن مشروع 


.)١55/7( انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ )١( 

(؟) انظر: الطالع السعيد ص .)١517-1١55(‏ 

(©) انظر: الجواهر البحرية .)1/1١90(‏ 

(:) انظر: أعيان العصر 2)757/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (0/9)» طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة .)١54/7(‏ 

(5) وردت تسميتان لهذا الكتاب من خلال كلام المصنف»ء والذين ترجموا له» واختار مجلسا القسم 
والكلية اسم ( الجواهر البحرية). 
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ارقي فيه عدة يرن وملكق الأناط ل و الجائعة الإمناقية بالدديهة و0 . 

*- غاية أماني الطالب في شرح كافية ابن الحاجب2)'7 حقق جزء منه في رسالة 
علبي كانيع اد الى لال 

4 - تكملة المطلب العالي شرح وسيط الغزالي» وهي من باب صلاة الجماعة إلى 


البيوع» وسبب تأليفه: وفاة مصنفه ابن الرفعة شيخ القمولي رحمهما الله وهو مطبوعٌ 
عت هن ونان بغلامة انام اماس 


ه- تكملة تفسير الإمام فخر الدين الرازي» وهو مطبوغ0. 
*- الدرة الحسنى في شرح أسماء الله الحسنى» ومنه نسخة خطية بدار الكتب 


اللضرية 9: 


)١(‏ انظر: أعيان العصر 2)7517/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (2)0/9 طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/5 .)١5‏ 

(؟) انظر: أعيان العصر »2)7517/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي »2)5١/9(‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة .)١54/7(‏ 

(6) حققته الباحثة بدرية بنت قاسم عاصم تركستاني من أول الجوازم التي تجزم فعلين إلى آخر 
الكتاب بجامعة أم القرى سنة ه47 ١ه.‏ انظر: بوابة الأفق للمعلومات من مكتبة الملك فهد 
الوطنية. 

(4) انظر: العقد المذهب ص .)١75(‏ 

(5) انظر: أعيان العصر »)”71/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (71/9)» العقد المذهب 
ص (507)): طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/555)» الدرر الكامنة (١559/1؟).‏ 

(5) انظر: الطالع السعيد ص »)١57(‏ العقد المذهب ص (507).» الدرر الكامنة ))559/1١(‏ 
بغية الوعاة .)3/5/1١(‏ 

(0) من مكتبة القاهرة ملحق 575٠‏ 7؟/بء ورقة 7 .١7‏ 
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المطلب الثامن: وفاته: 
توفي رحمه الله في يوم الأحد الثامن من رجب سنة (71/اه) بمصرء عن ثمانين سنة 


وذَفن بالقرافة1. 
2 


)١(‏ انظر: أعيان العصر »)751/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (51/9)» البداية والنهاية 
»)١51/15(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/555؟)» درة الحجال .)١٠٠١/١(‏ 
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الك 


المبحث الثاني: التعريف بالكتاب (الجواهر البحرية) 


- المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 


- المطلب الثاني: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية. 

- المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص المحقق. 

- المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص المحقق. 
- المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص المحقق. 


- المطلب السادس: وصف النسخ الخطية ونماذج منها. 











الجواهر البحرية في شرح الوسيط [؟؟] 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب, وتوثيق نسبته إلى المؤلف: 

أولة: تحقيق اسم الكتاب: 

ورد لهذا الكتاب اسممان متقاربان: 

-١‏ ما ذكره المصنف رحمه الله في مقدمة الكتاب» وهو: (الجواهر البحرية)» حيث قال: 
"وسميته الجواهر البحرية" »١(‏ وهو الاسم الذي أُنْبُه؛ لوقوع الاختيار عليه من قبل قسم الفقه. 

؟- ما ذكره جميع أصحاب التراجم (". والفقهاء الذين نقلوا عن هذا الكتاب» وهو: 
(جواهر البحر). 

ثانياً: توثيق نسبته إلى المؤلف: 

بالرجوع إلى كلام المصنف ف الكتاب» وإلى كتب التراجم وغيرها من المصادر والمراجع 
ذات الصلة» وكتب الفقه يتبين أن نسبة هذا الكتاب -الجواهر البحرية- لمؤلفه أحمد بن غُد 

ا تصويم المصنف رحمه الله بنسبة الكتاب إليه» حيث قال في مقدمة الكتاب: "وسمميته 

١‏ - قال الصفدي: "وشرّح الوسيط في الفقه في مجلداتٍ كثيرق» وفيه نقولٌ غزيرةٌ» ومباحثٌ 


007 وسعاه: البحر المحيط» شم جرد نقوله قُ مجلدات وعماه: جواهر العا 


(1) انظر: لوحة (؟/) من امجلد الأول من المخطوط نسخة مكتبة طوبقبوسراي؛ إسطنبول تركيا. 

(؟) انظر: أعيان العصر »)357/١(‏ الواقي بالوفيات (71/8)» طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
(30/9).» الطالع السعيد للأدفوي ص :.)١١5(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/5514).» الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة (١9/1ه").‏ 

(*) انظر: لوحة (؟//) من المجلد الأول من المخطوط نسخة مكتبة طوبقبوسراي» إسطنبول تركيا. 

(؟) الوائي بالوفيات (51/8). 
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- قال تاج الدين السبكي: "صاحب البحر المحيط» وكتاب جواهر البحر"7". 

5 - قال الإسنوي: "ثم لخص أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من الرافعي» هماه: جواهر 
الما 

ه - قال عبد الله العبادي: "وصئّف في الفقه البحر المحيط شرّح به الوسيط للغزالي في 
نحو من عشرين مجلدةٍ» ثم اختصره في ثمانية مجلداتٍ بخطه وسماه: جواهر البحر المحيط في 
شرح الوسيطل!7". 

5 - قال ابن الملقن: "صاحب: البحر المحيط في شرح الوسيط» وهو كتابٌ جليلٌ؛ 
جامع لأشتات المذهبء ثم لخصه في: الجواهر» وهي ليله أيوي». 

- قال مس الدين السخاوي: "وكذا فعل في جواهر القمولي"0"). 

8 - قال السيوطي: "والنجم القمولي صاحب الجواهر» والبحر"27. 

- قال شيخ الإسلام ركريا الأنصاري: "ونقله القمولي في بحره» وجزم به في جواهره"7". 

٠‏ - قال ابن حجر الهيتمي: "فقد قال القمولي في جواهره:فإن قلنا: لا خيار له أو له 


الخيار فلم يفسخ) ففي مضاربته بالثمن وجهان» 1 |: اننا 


.)3١ :90/9( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية للإسنوي (119/9). 

(؟) ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي المتأخر (57/9 .)١54 2.١‏ 
(:) العقد المذهب ص .)5١7(‏ 

(5) الضوء اللامع .)١١7/5(‏ 

(5) تاريخ الخلفاء ص (57 ؟). 

(0) أسبنى المطالب .)89/١(‏ 

(8) تحفة المحتاج (1/5؟١).‏ 








الجواهر البحرية ف شرح الوسيط [:؟] 

١‏ - قال الخطيب الشربيني: "كما في جواهر القمولي"(0. 

١‏ - قال ابن شهاب الرملي: "وجرى عليه القمولي في جواهره"7". 

٠‏ - قال حاجي خليفة: "شَبَحَ القمولي الوسيط في مجلداتٍ سماه: البحر المحيط» ثم 
ذف رسا بجوافر «اللكيي: ودن المع ل بور و 

4 - قال سليمان الأزهري (الجمل): "ذكر القمولي في جواهره: أنه لو قال له: ارهن 


عبدي بما شعت صح أن يرهنه بأكثر 0 


٠‏ - قال أبو بكر عثمان الدمياطي (البكري): "قال الكردي: قال القمولي في الجواهر: 


فلو مات واحدٌء أو غاب» أو 0 بعل الوجوب وقبل القسمة فا شي اليلد 


15> قال الرركلي: 'وعني بالوسيط في فقه الشافعية» فشرحه وسماه: البحر المحيط» ثم 
جرد تقول بوسهاة: جواه النخر خلدارك اتند ين لاير17 


٠‏ - قال الباباني البغدادي في ترجمة القمولي: "جواهر البحر في تلخيص البحر المحيط 


000- 1 


- قال عمر كحالة: "البحر المحيط في شرح الوسيط للغزالي في نحو أربعين مجلدق ثم 


لخص أحكامه في كتاب سماه: جواهر البحر في فروع الفقه الشافعي"(". 


.)585/5( مغني المحتاج‎ )١( 
(؟) تحاية المحتاج (547/5؟).‎ 

(9) كشف الظنون .)5٠١8/59(‏ 

(4:) حاشية الجمل (7077/9). 

(5) إعانة الطالبين (؟5/؟5). 

(5) الأعلام (7/1؟5). 

(0) هدية العارفين .)١٠١5/١(‏ 

(8) معجم المؤلفين 257948/1١(‏ 599). 
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المطلب الثانئ: أهمية الكتاب؛, ومكانته العلمية: 

تتجلى أهمية هذا الكتاب» ومكانته العلمية في النقاط التالية: 

-١‏ علو منزلة مؤلفه نجم الدين القمولي» ومكانته العلمية الرفيعة» وقد سبق ذكر ذلك عند 
ترجمة المؤلف» فلا معنى لإعادته هناء فليُطلب منها"". 

-١‏ نقل من جاء بعده من العلماء عن هذا الكتاب, واعتمادهم عليه في نقل أقوال 
الشافعية ونصوصهم؛ وقد مر ذكر ذلك في المطلب السابق» فليطلب منه7". 

-٠‏ كون الكتاب يحوي المباحث الغزيرة» والفروع الكثيرة» والنقول الوفيرة» يجعله من زمرة 
فرائد التصنيفات في الفقه الشافعي» والمطولات» والموسوعات الفقهية التي يُرجع إليهاء لا 
سيما أن المصنف جمع عن كل من سبقه» فهو كتابٌ جامعٌ لجميع المسائل الفقهية» وأغلب 
الفروع في الفقه الشافعي. 

- ثناء العلماء على هذا الكتاب, فمن ذلك ما يلي: 

- قال الصفدي: "وشرّح الوسيط في الفقه ف محلداتٍ كثيرة» وفيه نقولٌ غزيرة» ومباحثٌ 
مفيدةٌ وسماه: البحر المحيطء ثم جيّد نقوله في مجلداتٍ وسماه: جواهر البحر"0". 

- قال الإسنوي: "شرح الوسيط شرحاً مطولا» أقرب تناولاً من شرح ابن الرفعة» وإن كان 
كثير الاستمداد منه» وأكثر فروعاً منه أيضاًء بل لا أعلم كتاباً في المذهب أكثر مسائل منه 
سماه: البحر المحيط في شرح الوسيط؛ ثم لخص أحكامه خاصةً كتلخيص الروضة من الرافعي» 


او ا ل 01 


(1) راجع ص (53). 

(؟) راجع المطلب السابق. 

(؟) الوائي بالوفيات (51/8). 

(:) طبقات الشافعية للإسنوي .)١59/57(‏ 
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المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص المحقق: 

-١‏ لقد رسم المصنف رحمه الله لنفسه درباً يشي عليه في تصنيف هذا المصئّف» ومنه 
يتبين هدفه من إخراج هذا الكتاب» وهو ما صرح به في مقدمة الكتاب» فقال: "وجعلته 


أحكاماً مجردةً عن الأدلة» إلا الدليل السهل» وقصدت بذلك تسهيل مراجعته؛ والنقل منه 
والاعتماد عليه في الفتياء والحكه"7". 


؟- رتب الكتاب على الأبواب الفقهية حسب ترتيب الشافعية عموماًء وحسب ترتيب 
الوسيط للغزالي خصوصاًء ولا غرو» فالكتاب اختصارٌ لشرح الوسيط. 

*- قسم المصئّف إلى كتبء وكل كتاب إلى أبواب» والأبواب إلى فصولٍء والفصول إلى 
مسائل» والمسائل إلى فروع» وهذا التقسيم هو الذي كان عليه عامة العلماء المصنفين آنذاك. 

5 - يذكر الطرق» والأقوال» والأوجه في المسألة. 

ه- عند نقله عن أحد علماء المذهب فإنه يصوغ كلامه بعبارته وأسلوبه» لا بعبارة ذلك 
العالم غالباً. 

5- كثيراً ما يُبهم المؤلف رمه الله ذكر من ينقل عنه من أئمة المذهب» فيقول مثااً: 
"قال الأضدانى" أو "قال : 5 1 أو ا 

- كثيراً ما يورد المؤلف رحمه الله الاعتراضات التي ذكرها أئمة المذهب في المسألة» ثم 

- يذكر القول الراجح في المسألة» ويتبع في ذلك الرافعي» والنووي. 

4- إذا كان له رأيّ خاصٌ في المسألة يُصَّدَّرُهُ بقوله: "قلت". 


ونا لكل ري الذكن لاك جر "كب" و "كما سيان 


(1) الجواهر البحرية ل (1/19). 
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-١‏ يُكثر من ذكر المسائل» والتفريعات» ويدخل في موضوع آخر أحياناً؛ وذلك بسبب 
استطراده الكثير» ثما يدل على سعة علمه وفقهه. ٠‏ 

7- يُكثر النقل عن بعض الكتب نصاً من دون إشارة إليها كالشرح الكبير للرافعي» 
والمجموع والروضة للنووي, والمطلب العالي وكفاية النبيه لابن الرفعة. 

-١‏ يذكر في بعض المسائل قول الشافعي رحمه الله» وتارةٌ يذكر قولين له في المسألة» 
أَىئ: القديم والجديد. 

-١ 5‏ يقتصر على أقوال المذهب الشافعي غالباً» وأحياناً ينقل أقوال المذاهب الأخرى. 

-١‏ يستخدم العبارة السهلة الواضحة؛ ويبتعد عن وحشي الألفاظ» والعبارات الغامضة» 
والرموز التي تحتاج إلى فلكٌّ. 

5- يصور بعض المسائل تمنويرا وايحال: وذللك جيه درق وده لبس في فهمها. 

- يشرح غريب الألفاظ» ويعرف بالمصطلحات. 

11> مدل أحياناً للمسألة يالكتات» أو :السنة) أو 'الأثر: 
المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص المحقق: 

لقد استخدم المصنف رحمه الله في كتابه هذا كثيراً من الاصطلاحاتء وبياتما كالتالي: 

أولاً: المصطلحات المتعلقة بأصحاب المذهب: 

-١‏ الأصحاب: هم فقهاء الشافعية الذين بلغوا في العلم ميلقا “عفييا: حتى كانت لهم 
اجتهاداتحم الفقهية الخاصة التي خرجوها على أصول الإمام الشافعي» واستنبطوها من خلال 


تطبيق قواعده» وهم في ذلك منتسبون إلى الإمام الشافعي ومذهبه» ويسمّون: أصحاب 
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ليوا 
-١‏ الأكثرون: هم جمهور الشافعية لا غيرهم. 


-٠‏ الإمام: يريد به إمام الحرمين الجويني في كتابه: نماية المطلب7". 

: - الجمهور: هم جمهور الشافعية لا غيرهم. 

ه- الخراسانيون(المراوزة): هم فقهاء الشافعية الذين تلقوا وتتلمذوا على علماء الشافعية 
من خراسان» ونحجوا تحجهمء وصنفوا وألفوا على طريقتهم» ورئيس طريقة الخراسانيين هو: 
القفال الصغير المروزي» ويتبعه جماعةٌ كثيرون» ومن أشهرهم: أبو مد الجويني» والفوراني» 
والقاضي حسين» والشيخ أبو علي السنجي» والمسعودي, وإمام الحرمين الجويني"". 

7- العراقيون: هم فقهاء الشافعية الذين تلقوا وتتلمذوا على علماء الشافعية من العراق» 
ونحجوا نحجهم» وصنفوا وألفوا على طريقتهم» ورئيس طريقة العراقيين هو: الشيخ أبو حامد 
الإسفراييي» ويتبعه جماعةٌ لا يحصّون عدداء ومن أشهرهم: الماوردي» والقاضي الطبري 
والبندنيجي» والمحاملي» وسليم والشيرازي» والفارقي» وابن أبي عصرون!؟). 

- القاضي: يقصد به القاضي حسين في كتابه: التعليقة» إلا إذا صرح بخلاف ذلك0". 


/- المتأخرون: هم من جاؤوا بعد القرن الرابع من علماء الشافعية» وهذا عند الرافعي 


)١(‏ انظر: المجموع شرح المهذب (١/47)؛‏ سلم المتعلم امحتاج ص (5157)»؛ المدخل إلى دراسة المذاهب 
الفقهية لعلي جمعة ص (77)» المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي ص :5٠01(‏ 5.08). 
(١؟)‏ انظر: مختصر الفوائد المكية ص (8)» الخزائن السنية ص »)١١5(‏ المدخل إلى دراسة المذاهب 
الفقهية لعلي جمعة ص (57)» مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص .)١١5(‏ 

(") انظر: نحاية المطلب (المقدمة/5 218 .)١77‏ 

(:) انظر: تحاية المطلب (المقدمة/ 231595 .)١88‏ 

(5) انظر: الفوائد المكية ص »))١7١(‏ الخزائن السنية ص »)١١7(‏ المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية 
لعلي جمعة ص (57)» مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص .)5١5(‏ 
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06م )1 
والنووي ومن كان قريباً من عصرهم 7". 


3- بعضهم: للدلالة على النقل عن العالم الحي» فإنه لا يتم التصريح باسمه؛ لاحتمال 
رجوعه عن قوله» فإذا مات صرح باممه(". 

+ ماغة: عدة بو الأضحاي لا يصلوة إل 8+ الجمهور: 

ثانياً: المصطلحات اللفظية العامة المتعلقة بالمذهب: 

-١‏ اتفقواء وما شابه ذلك: اتفاق فقهاء المذهب الشافعي, لا غيرهم من المذاهب 
الفقيية. 

ا اعلم: لبيان شدة الاعتناء بما بعده من تفصيلٍ للآراء وأدلتها). 

*- التخريج: أن يرد نصان مختلفان عن صاحب المذهب في صورتين متشاكتين ولم يظهر 
بينهما ما يصلح فارقأ» فالأصحاب يخرجون نصه في كل واحدة من الصورتين في الصورة 
الأخرى؛ لاشتراكهما في المعنى فيحصل في كل واحدة من الصورتين قولان منصوص ومخرج» 
فالمنصوص في هذه هو المخرج في تلك والعكس فيقولون: فيهما قولان بالنقل والتخريج (*". 

: - الطريقان, أو الطرق: والمراد بذلك اختلاف الأصحاب في حكاية المذهبء فيقول 
بعضهم مثلاً: في المسألة قولان أو وجهان» ويقول الآخر: لا يجوز قولاً واحداً أو وجهاً واحداً 
أو يقول أحدهما: في المسألة تفصيك» ويقول الآخر: فيها خلافٌ مطلقٌء وقد يُستعمل 


)١(‏ انظر: نمحاية المطلب (المقدمة/77١)»‏ الخزائن السنية ص »)١/5(‏ مصطلحات المذاهب الفقهية 
لمريم الظفيري ص (7558). 

(١؟)‏ انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص .)١50(‏ 

(*) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي ص (517). 

(5) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي ص (017). 

(5) انظر: الجمع والفرق :»)7١1/١(‏ البحث الفقهي لإسماعيل عبد العال ص (25/85 5/1). 
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ه- القديم: أي من قولي الشافعي وهو ما قاله في العراق قبل انتقاله إلى مصر تصنيفاء أو 
إفتاءً» قال النووي: "وصنف ف العراق كتابه القديم» ويسمى: الحجة» ويرويه عنه أربعةٌ من جلة 
أصحابه. وهم: أحمد بن حنبل» وأبو ثور» والزعفراني» والكرابيسي" وهذا المذهب القديم لا يجوز 


نسبته للشافعى جوع ع 1 


- الجديد: ما قاله الشافعي بمصر تصنيفا أو إفتاءً» والقول الجديد للشافعي هو المعتمد 
وعليه العمل؛ لأن القديم مرجوع عنه» وأشهر رواة الجديد هم: البويطي» والمزني» والربيع 
المراديء والربيع الجيزي» وحرملة» ويونس بن عبد الأعلى» وعبد الله بن الزبير المكي, ود بن 
غبد الله بن عبد الحكم: وغيرهم ار 

- القولان, أو الأقوال: يدل على أن الخلاف بين قولين أو أقوال للشافعي رحمه الله 
سواءٌ كانت الأقوال قديمةً أو جديدةً» وأرجحية أحدها يُعرف بترجيح الأصحاب له» أو بالنص 


1 


/- المنصوص: يدل على أنه إما قول للشافعي رحمه الله أو نصصٌ لهء أو وجةٌ 


))5717( انظر: المجموع شرح المهذب (١/57)؛ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص‎ )١( 
.)5059 :508( المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي ص‎ 

(؟) انظر: المجموع 24)9/١(‏ تماية المحتاج »)050/١(‏ الخزائن السنية ص :)١79(‏ البحث الفقهي 
لإسماعيل عبد العال ص (//77)» مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص .55١‏ 

(") انظر: الفوائد المكية ص »)١5١(‏ سلم المتعلم امحتاج ص (717)» الخزائن السنية ص »)١٠١(‏ البحث 
الفقهي لإسماعيل عبد العال ص »)758١ »78٠١(‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص 
(550). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب .)57/١(‏ الخزائن السنية ص »)١8١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام 
الشافعي لأكرم القوامي ص (5.5)» مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص (555). 
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للأصحاب, وأنه الراجح من الخلاف» وأن مقابله ضعيفٌ لا يُعمل به1". 


8- النص: يدل على أنه من أقوال الشافعي» وهو الراجح من الخلاف في المذهبء وأن 
مقابله وجةٌ ضعيفٌ جداًء أو قولّ مخرجٌ من نص في نظير مسأل فلا يُعمل به. وسشمي ما قاله 
نصاً؛ لأنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه؛ أو لأنه مرفوعٌ إلى الإمام(" . 

-٠‏ الوجهان, أو الأوجه: هي اجتهادات الاصحاب المنتسبين إلى الإمام الشافعي 
ومذهبه» التي استنبطوها على ضوء الأصول العامة للمذهب, والقواعد التي رسمها الإمام 
الشافعي» وهي لا تخرج عن نطاق المذهبء وفي مدى صحة نسبة الوجه المخَرّج إلى الإمام 
الشافعي» قال الإمام النووي: "الأصح أنه لا يُنسب إليه"؛ لأنه مودّى اجتهاد صاحب الوجه؛ 
وإن ذُكر في مسأل وجهان فقد يكونا لفقيهين» وقد يكونا لفقيه واحدٍء وإذا كان هذا الاجتهاد 
الخاص مبنياً على قاعدةٍ أصولية غير القاعدة التي ذكرها الإمام الشافعي» فلا يُعتبر هذا الرأي 


-١‏ حاصل الكلام: هو تفصيلٌ بعد إجمالٍ في عرض المسألة!*). 


7- ينبغي» ولا ينبغي: الأول: للوجوب أو الندب» والسياق هو الذي يبين ذلك» 


والثاي: للتحريم أو الكراهة» والسياق هو الذي يبين ذلك0*. 


)١(‏ انظر: منهاج الطالبين ص (8)» الخزائن السنية ص »)١87(‏ البحث الفقهي لإسماعيل عبد العال ص 
(كظم ؟). 

)١(‏ انظر: مغني المحتاج »)٠١5/1١(‏ الخزائن السنية ص »)١87(‏ البحث الفقهي لإسماعيل عبد العال ص 
»)١85(‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص (550» »)55١‏ المدخل إلى مذهب الإمام 
الشافعي لأكرم القوامي ص(١51).‏ 

(*) انظر: المجموع (١/57))؛‏ الخزائن السنية ص »)١/7(‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري 
ص (7517)» المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي ص(8 ١‏ 5). 

(:) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي ص (517). 

(5) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي ص (011). 
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ثالاً: مصطلحات الترجيح والتضعيف والتبري: 

-١‏ الأشبه: هو الحكم الأقوى شبهاً بالعلة» وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان 
غك قياسين» لكوة العلة ى اتحنها فرق :من ال 110, 

-١‏ الأصح: هو الرأي الراجح من الوجهين» أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي» وذلك 
إذا كان الالختلاف بين الوجهين قوياً بالنظر إلى قوة دليل كلٍ منهماء وترجح أحدهما على 
الآخرء فالراجح من الوجوه حينئذٍ هو الأصح, ويقابله الصحيح الذي يشاركه في الصحة» لكن 
الأصح أقوى منه في قوة دليله فترجُح عليه لذلك7". 

+- الأظهر: هو الرأي الراجح من القولين» أو الأقوال للإمام الشافعي رحمه الله» وذلك إذا 
كان الاختلاف بين القولين قوياًء بالنظر إلى قوة دليل كلٍ منهماء وترجح أحدهما على الآخرء 
فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حينئذٍ هو الأظهرء ويقابله الظاهر الذي يشاركه في الظهور, 
كو لاطي لومت لي ني 


: - الأفقه: الأفقه من الأوجُّه ما كان موافقاً لقواعد المذهب الشافعي وأصوله. 


ه- الأقيس:الأقيس من الأُوجّه ما ترجح بالقياس. 


>- الأوجّه: ماكان له وجة. 


-٠‏ الراجح: الذي تَعَضّدَ بأحد أسباب الترجيح كقوة الدليل» أو مناسبته للزمان أو ما 


))5075 27174( مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص‎ »)44/١( انظر: تحرير الفتاوى‎ )١( 
.)01١( المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي ص‎ 

)١(‏ انظر: منهاج الطالبين ص(8)» الخزائن السنية ص »)١/١(‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم 
الظفيري ص »717١(‏ 71/7)»؛ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القوامي ص (5.05, .)01١‏ 
(؟) انظر: منهاج الطالبين ص(8)» الفوائد المكية ص (57 »)١‏ الخزائن السنية ص »)١74(‏ مصطلحات 
المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص (779: ».)70٠١‏ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي 
صل (055). 
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اقتضاه العررف» أو لشيرت". 

/- الصحيح: يدل على كون الخللاف وجهاً لأصحاب الشافعي مستخرّحٌ من كلام 
الإمام» وأن الخلاف غير قويٌ؛ لعدم قوة دليل المقابل» وأن المقابل ضعيفٌ وفاسدٌ لا يُعمل 
به؛ لضعف مدركه» وإِعا العمل بالصحيح» قال الرملي : "والصحيح أقوى 7 الأصح"7). 

د الصواب: من ألفاظ الترجيح بين وجوه الأصحاب» ويُستعمل حين يكون المقابل 
وجهاً ضعيفاً أو واهياً؛ وذلك لضعف ا 

-٠‏ الظاهر: هو القول» أو الوجه الذي قوي دليله» وكان راجحاً على مقابله؛ وهو الرأي 
اغوي إلا أن الظاهر أقل رصسعانا من الأطي 0 

--١١‏ المختار: من خاصية النووي» ومعناه: وجود الخللاف قُ المسألة) ويظهر له أن 
الصواب مع الطائفة القليلة من حيث قوة لي 

11 - المذهب: يُطلق هذا الاصطلاح على الرأي الراجح 2 حكاية المذهب» وذلك 
عند اختلاف الأصحاب في حكايته بذكرهم طريقين» أو أكثرء فيختار المصنف ما هو الراجح 
منها ويقول: على المذهبء قال النووي: "وحيث أقول: على الأظهرء أو المشهور» فهو من 


.)774( انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص‎ )١( 

(؟) انظر: روضة الطالبين »)5/١(‏ نحاية المحتاج ))53/1١(‏ الخزائن السنية ص »)١/١(‏ مصطلحات 
المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص (777: 7777)» المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي 
ضن (51). 

(5) انظر: التحقيق للنووي ص (55)» مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص (5177) 
07 ؟). 

(:) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص (7754). 

(5) انظر: التحقيق للنووي ص (7)» الخزائن السنية ص »)١8(‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمرع 
الظفيري ص (075؟7). 
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القولين» وحيث أقول: على المذهبء فهو من الطريقين؛ أو الطرق"7". 

-١‏ المشهور: يُستعمل للترجيح بين أقوال الشافعي رحمه الله» إلا أنه يأتي حيث يكون 
القول المقابل ضعيفاً؛ لضعف مدركه. ومقابل المشهور هو الغريب7". 

-١ 4‏ زعم: بمعنى قال» إلا أنه أكثر ما يقال فيما يُشك فيه(". 

- في النفس منه شيء: من صيغ الرد). 

-١5‏ في قولٍ» أو في وجه: يدل على وجود الخلاف» وأن القول» أو الوجه ضعيف؛» وأن 
مقابله في القول الأظهر أو المشهور» وف الوجه الأصح أو الصحيد7". 

- فيه بحث: اصطلاحٌ يأ في نحاية الفقرة» ويدل على أن الفكرة بحاجة إلى زيادة 
نظر» وإعمال فكرا"". 

- فيه نظرٌ: يُستعمل هذا اللفط عندما يكون له في المسألة رأيٌّ آخر» حيث يرى 
فعاف اليك القاك 1 


8 قيلء وخحُكيء ويقال: صيغ تمريضء تدل على أن المسألة خلافيةٌ» وعلى ضعف 


)١(‏ انظر: منهاج الطالبين ص(8)» الخزائن السنية ص »)١/7(‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم 
الظفيري ص (5174» */717), المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي ص (505). 

(؟) انظر: الخزائن السنية ص »)١17/94(‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص (١/ا”ء ))707١‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي ص (5017). 

(*) انظر: الخزائن السنية ص »)١7(‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص ))58١(‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القوامي ص .)01١(‏ 

() انظر: الخزائن السنية ص (185). 

(ه) انظر: الخزائن السنية ص (10). 

(5) انظر: الخزائن السنية ص »)١7/7(‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص (27570 .)55١‏ 
(0) انظر: الخزائن السنية ص »)١/5(‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص .)551١(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 5: ] 
هذا القول» وأن الخلاف بين الأصحابء وأن الخلاف وجةٌ من أوجه الأصحاب لا قولاً من 


أقوال الشافعي رحمه الله وأن مقابله الأصحء أو الصحيح, «هما ما يعبّر بمما عن أوجه 
الكصيعاني 7 


٠‏ كذا قالوه: هو تبر» أو منشكاة10). 


١‏ لا يبعد. أو يمكن: يدلان على ضعف العبارة» سواءٌ كانت جوابا» أو كانت فهماً 


وامشتباطا القول لوي 

ا لم نر فيه نقلاً: يريد قا عام . 

7- لو قيل كذا: من صيغ الترجي/". 

-١‏ محتمل: إن ضبط بفتح الميم الثانية فهو الراجح, لأنه بمعنى قريب» أما بكسرها 
فالمعنى ذو احتمالٍ مرجوح» فإن لم يُضبط فيُعرف بسياق الكلام') وقد ورد في كلام الجويني 


في النص المحقق (". 
- مقتضى كلامهم: هو الحكم بالشيء لا على وجه الصراحة 0. 


)١(‏ انظر: الخزائن السنية ص »)١7 2١8١(‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص (5175؟)» 
المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي ص .)01١(‏ 

(؟) انظر: الخزائن السنية ص »)١/75(‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص (1717؟). 

(؟) انظر: الخزائن السنية ص »)١/7(‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص (25179 .)58٠١‏ 
() انظر: الخزائن السنية ص (15). 

(5) انظر: الخزائن السنية ص »)١87(‏ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي ص (7١ه»‏ 
؟'اه). 

(5) انظر: الفوائد المكية ص »)١١57(‏ الخزائن السنية ص »)١85(‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم 
الظفيري ص (5514» 3555)؛ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي ص (017). 

(0) انظر: ص .)١١/8(‏ 

(8) انظر: الخزائن السنية ص »)١/7 2١/5(‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص (71؟). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [>: ] 
المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص المحقق: 

اعتمد القمولي رحمه الله في كتابه (الجواهر البحرية) على مصادر كثيرق» وقد نقل منها 
مباشرةً أو بواسطة كتبٍ أخرى» وينقل تارةً بالنص» وأخرى بالمعنى - وهو الغالب -. وعند 
النقل ليس له نمجٌ معينٌ» فتارةً يذكر اسم الكتاب الذي ينقل منه فقطء وتارةً يذكر اسم مؤلفه 
فقطء وتارةًٌ يذكر اسم المؤلف مع الكتابء؛ لا سيما إذا كان كتاباً لم يعتد النقل منه عن ذلك 
المؤلف» وسأرتب بعون الله هذه المصادر حسب الحروف المجائية» وسأذكر ما إذا كانت 
هذه المصادر مطبوعةً أو مخطوطة: 

١‏ - إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد شد بن مد بن تُّد الغزالي (ت ه . هه)ء 
مطبوع. 

-١‏ الأشباه والنظائر لأبي عبد الله صدر الدين مد بن عمر المعروف بابن المرحل وابن 
الوكيل (ت 5١/اه)»‏ مطبوع. 

*- الأم للإمام مد بن إدريس الشافعي (ت 4 ١٠ه)ء‏ مطبوع. 

:- بحر المذهب للقاضي عبد الواحد بن إماعيل بن أحمد بن تُهّد الرويابي (ت 
٠١‏ ده). مطبوع. 

ه- البسيط في المذهب للإمام أبي حامد د بن مد بن مد الغزالي (ت ه ٠.‏ هه)ء 
مطبوع. 

5- البيان لأبي الخير يحى بن أي الخير بن سالم بن أسعد بن يحيى العمراني اليماني (ت 
ده). مطبوع. 

- تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة لأبي سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن 
إبراهيم المتولي (ت 47ه).» مطبوع. 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 27 ] 

- التجريد للقاضي أب القاسم يوسف بن أحمد بن كج الدينوري (ت 5٠:4ه)ء‏ 
خخطوظ. 

4- التعليقة للقاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري (ت 
6 ه) مطبوع. 

-٠‏ التعليقة للقاضي أبي علي الحسين بن مد المروزي (ت 477ه).» مطبوع. 

-١‏ التقريب للقاسم بن القفال الكبير الشاشي مهد بن علي (ت 99*ه)؛ مخطوط. 

-١ ١‏ التنبيه للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيرازي ((ت 
5 4ه)» مطبوع. 

- التهذيب للعلامة أبي مد الحسين بن مسعود بن مد البغوي ابن الفراء الشافعي رت 
175ده)» مطبوع. 

-١ 4‏ الذخائر للقاضي أبي المعالي مجلي بن جميع بن نجا المخزومي (ت 5.٠‏ ده)ء 
5 

- الرقم لأبي الحسن العبادي (ت 455ه)» مخطوط. 

7- روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام أبي ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي 
(ت /الاه).» مطبوع. 

- الشامل في فروع الشافعية لأبي نصر عبد السيد بن د بن عبد الواحد بن أحمد بن 
جعفر ابن الصباغ البغدادي (ت 17/ا4ه).» مطبوع. 

- شرح مختصر المزني لأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي (ت٠‏ 4 7ه), مخطوط. 

9 شرح مختصر المزني للقاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر 
الطبري (ت ٠45ه).‏ مخطوط. 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [8: ] 

-٠‏ فتاوى العز بن عبد السلام للشيخ أبي د عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي (ت 0٠55ه).‏ مطبوع. 

١‏ فتاوى القاضي حسين للقاضي 1 علي الحسين بن تّد المروزي (ات 457ه)ء 
مطبوع. 

- فتح العزيز في شرح الوجيز (الشرح الكبير) للإمام عبد الكريم بن د بن عبد 
الكريم بن الفضل إمام الدين أبو القاسم الرافعي القزويني (ت *57ه)» مطبوع. 

-٠‏ كفاية النبيه في شرح التنبيه لنجم الدين أبي العباس ابن الرفعة المصري (ت 
٠ه).‏ مطبوع. 

4 ؟- المجرد لأبي الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازني (ت 57 5ه)» مخطوط. 

- مختصر المزني لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني (ت 55١ه),‏ 
مطبوع. 

75- المهذب للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيرازني (ت 
45ه).» مطبوع. 

- تماية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
بن خّد الجويني (ت /417ه)» مطبوع. 

- الوجيز في المذهب للإمام أبي حامد د بن مد بن د الغزالي (ت ه ٠‏ هه)ء 
مطبوع. 

8 الوسيط في المذهب للإمام أبي حامد مد بن مد بن مد الغزاللي (ت ه ٠‏ هه)ء 


مطبوع. 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط 25 ] 
المطلب السادس: وصف النسخ الخطية وتماذج منها 

أولاً: وصف النسخ الخطية المختارة للتحقيق: 

-١‏ نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي, اسطنبول؛ تركيا. 

اعتمدت هذه النسخة كأصلء ورمزت لما بالحرف (ط)؛ وهي من أتم وأقدم نسخ المخطوط», 


مكتوبة بخط مقروء واضح وجميل» وهى سالمة من السقط والخرم» والطمس» والبياض» والسواد 
وغيرها من العيوب» وتصويرها عالي الجودة» وعليها تملك. 


.)72١١( رقم حفظها:‎ -١ 

؟- عدد المجلدات: (4)؛ وأصل المخطوط يقع في (؟١)‏ مجلداء ومفقود منها المجلد: الثاني» 
والخامس» والحادي عشر إلا أتما موجودة في النسخ الأخرى. 

- عدد اللوحات: .)5١57١(‏ 

؛- عدد الأسطر: (55). 

ه - عدد الكلمات في السطر: ٠١(‏ إلى .)١6‏ 

5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 

- اسم الناسخ: ..... ابن مسعود الحكري. 

8- تاريخ النسخ: (١١٠8ه).‏ 

4- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمرء وباقي النص بالأسود. 

؟1- نسخة المكتبة الأزهرية, القاهرة» مصر. 

للمقابلة» ورمزت لما بالحرف (ز)» في بدايات المجلدات وتماياتما شيء يسير من الخروم بسبب 


الأرضة, إلا أتما لا تؤثر في القراءة أبدأء وعليها تملك. 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [>دة] 
-١‏ رقم حفظها: (17715/57815). 

-١‏ عدد المجلدات: (5)» وهي: الثاني» والثالث مقسم على جزئين» والرابع» والخامس. 
- عدد اللوحات: (8565). 

5 - عدد الأسطر: (59). 

د عرد الكلزات :فق السطر» 16 إلى 

5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 

- جودة الخط: مقروء متوسط الوضوح. 

4- اسم الناسخ: علي المحلّي الشافعي. 

9- تاريخ النسخ: (8557ه). 

-٠‏ لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمرء وباقي النص بالأسود. 

ثانياً: وصف النسخ الخطية الأخرى للكتاب: 

تنبيه: لا يوجد القسم الخاص بي في هذه النسخ7". 


١‏ - نسخة المكتبة الوطنية, باريس 2 فرنساء وعنها نسخة مصورة في مركز الملك فيصل» 
بعد الاطلاع والمقارنة تبين أن هذه النسخة هي في الواقع تكملة لنسخة المكتبة الأزهرية. 


.)١٠١55( رقم حفظها:‎ - ١ 


- عدد اللوحات: (517؟). 


)١(‏ فهرس آل البيت (4/9 570-55؟). 








الجواهر البحرية ف شرح الوسيط [ 5١‏ ] 

5 - عدد الأسطر: (59). 

ه - عدد الكلمات في السطر: ١٠5(‏ إلى .)١8‏ 

5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 

-١/‏ جودة الخط: مقروء متوسط الوضوح. 

4- اسم الناسخ: علي المحلي الشافعي. 

4- تاريخ النسخ: يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 17/ه. 

-٠‏ لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمرء وباقي النص بالأسود. 

؟- نسخة دار الكتبء, القاهرة, مصر. 

.)5١7/85/1079/4( رقم حفظها:‎ -١ 

؟- عدد المجلدات: (5)» وهي الجزء: الأول» الرابع» الخامس» وجزآن غير مرقمين» وهناك 
جزآن آخران برقم 71391711 اتضح بعد التحري والبحث أن أحدهما شرح للوسيط لمؤلف 
آخر والجزء الآخر جزء من البحر حيط للقمولي. 

©- عدد اللوحات: .)57١(‏ 

؛- عدد الأسطر: (55). 

ه - عدد الكلمات في السطر: .)50-4١68(‏ 

5- نوع الخط: (نسخ مشرقي معتاد). 

7- اسم الناسخ: موسى بن عبد اللطيف المتطيب. 

8- تاريخ النسخ: غير معروف. 


9-لون المداد: و 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١ه‏ ] 
*- نسخة المكتبة السليمانية» إسطنبول؛ تركياء بعد الاطلاع والمقارنة تبين أن هذه النسخة 
هي ف الواقع الجزء الثاتي المفقود من نسخة متحف طوبقبوسراي. 
-١‏ رقم حفظها: (5157). 
؟- عدد المجلدات: :4)١(‏ وهو الجزء الثاني. 
- عدد اللوحات: (/8؟). 
؛- عدد الأسطر: (55). 
هدعدة الكلمابعةق السطزة ( 10 إلى ه23 
5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 
-١/‏ جودة الخط: مقروء واضح وجميل 
8- اسم الناسخ وتاريخ النسخ: ..... ابن مسعود الحكري» (١٠٠/ه).‏ 
-لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأ>مر» وباقي النص بالأسود. 
نماذج من المخطوط 


نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي (الأصل) 








[] 
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اللوحة الأولى من المخطوط 





اللرعة الأخيرة من المخطوط 
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ا ا ا اا 5-2 


ولطع بحصيم ده ناذا طلى اراد نت وحو باو نعااؤاا و لك ذه 
مده جوم فعا ذانز دجهامزا ننه الطفف) زمنعناه ”ده 
انا ثم دم دوسا وات حورناه هناك مدن رح) ن أ حمر ادن 








د شطع ب ابدا ورد المتونذ ارا نيم اذاخا ن اليا لمر حولم نكا 
كا برج اهو لك الةاصرنر تالردعنالم كرا اندج )دق 


مشترء صشو لإ نط جز ع همد هبو عرزل بع اث كايا 

د هو مطرد عد المو جرد و دحطْحشة لاسي خناو دما لاصو 
عدي داز وتوران ذ دج اماه عرزن تله وهو دير روا ملم 
صلاحب! درئحا بر لاط يمرو عل لحز هيس/ز دحيفامكء مرزدهو دنم 
فانم دشرنعيك دا دحبها مشاه ال ةنر نذا نك عاسم روحم) داح رطام 

انامز ذره وان كان دهوالراعيل ر وجنامشه مراجؤ مردمزافكام 

ا 0 دمها رع صزء راح لز حيفامره وان ل عه 
١‏ اخ الم ارا سرع فى ديل" حيزا ونوا حهاهرزداسبه و حيها 


دعتو باهم عا ادم ديعن لك مونم قا دمزالم وليه خل> واملم' 


تإيب عمماد عز لمت يزه عن برزايجراد وحرعية لبي نالرلافء 
سرعلل نبور ومو ترصام آلا ع يرد ح يذ ناح مما د توسطا ل 


الح ؤشكاية لب رشنو قم عذ حل 3ج ف رترحمام وجطرح نا نسحم ع 


سرقع !كام د تحلث و م م عليه اللجنات وُاصصم) لاو زو 
الفاصرحسة ودر فل 


عل دعما هته شن وجنا هرزج فد ومطار داوان وح ناه دل 
حونء يت فلا زد د دوا راد احر.م دزو عي) مزاسنه الصؤ رثعو لو 
تيت فلجمزويح و رهم دزو عي مزاسنه ادص 

اداو ينا مد شه اناكم لوو الو جد جرح<نان د د 


دوط: احا طل دا ديو ل دئر دورمءة الو © لها باصي“ د 


د كا الهم لذ سبع د كذ فورظ دجا ١‏ ون عزو ا ؤت بست وول 
2 اسيزه جرع 


معناو مزب لالخ وزغ ودظريؤاخد.) ١‏ 


5 


هي 





تحند بإ ددئ م مهمه ششرؤان كانت مرزه وام ارا اعتر ت 
بالا خص رع رزيلا”د: قرا واد دعة اسار وعسثرؤابق "أعدة لوف ون 
الوفاه د يأعدة اماو جرت اخدءة) ١‏ بنداها مرتج يا دوفاة واديم) 
انا مرك قت اريم ال سلا حاو مزه فس سما اسستلاما وات 
لسغا محا جدورة يؤقف لعن رن يل له خصةا زوجت مرزويع 4د 
رعادلا وعرعاي غك مادش اضرم لكان يلا ان دحرط رودلل 
عواضت يور فو سبل صمطلاح نم دانسا در ذال ناضوولو ت 
مز لاد ع نوه الم لوخ عنها دن) باط دم وجيهًا ناحدما 
انلا يْضَالا اردع الموكوث ذاحص | ددعو ات تضل ل يا دو دشه 
دض سعة رع زع دودو تلان صاحب يد م5١5‏ اننا دمر 
يه جراد بع مغمزيناد ونه و ازيم سمالت و لوح هنخس 
طلير 4 شه دع الموقرف ف لو ح عزني وطلبز سام المهاثٌ 
ل امنا بسع اعت ا خرف ار دَلمَرْكِيتَيه ها احددم وام 
به دف سنا واوهز دش رط خذاء. اهزؤنك ا تئسبرك الما عد 
دجسم دحيها ن احد ها دستبكم! سنح سلا شمر جزم بوصاح ادرب 
د حك الما دم د ردص وامصمالا ها لْلبة مروو ف لاا ن يض ط رطع 
دعا ل كاد ل دد فع الما يد الهج بردعط نما دسرتئ الوقمتب 
دخا مز ص طهترع يو التتية دددك و عر ندع ا نالوكرز نوات 
يرذع عر الات د حو م زدا لوده ولاحوتئ دجما لال درد ما مم 
لحكلا هرد :الاو للئاشم عرعاذ حا ينات 0 مداه د 

بحر سه الع ١‏ رئعادخا كله ادبم كاسات وَارَنم وتؤباف 
١‏ ومجوستيا تنا حافت الولا تمع اول العره اخمًا د 

ا ربعا مز الحلم تلا ماد خابيات ها عرذدوبات مبزسرجميا رق 
ا سنا مكوه زج زاوراث دولا ناخنا رَا بر لصساط انها دودركالت 
الماخبوع مو در سب مدعني سروه لللموًادواجننا (اكسرا تع لا 


ودر 


تعصخ رحد حير المعو ركنيها يتنه رناداث للم 


-1 
1 


اللوحة الأولى من النص المحقق 





اديه لاو يزو حيهًا لمعن وفرقيع خب يط هينه الدموركله بين 
اناج ن دا هذ يجبا مله مرو بخ هران قسنم ا ومطلؤ يتب ت 
حب ور ان عيذ حو علع فرخز وس و لوا 51 لسري رذ عهدا عرز اسالصحم 
صه 5 لوا ادس وعيماً مر عشت المالنته دوو كاد لط دحلاه الج 
دوكلء ا خاطك نانك ثو ندؤد نرم “يؤانوكا وا هذ لاقصم علب 
المح د كنا كك مد البقء وخ لو ودت زر<لا ١‏ نمادح ١‏ بذته 
ل تار بف لس كك 
١‏ سمؤكي» مؤحوت ١‏ صس.)1 رن لانذئئز سوا ملحلسهه الفا مرععم مالي 
١‏ سي دبرادت وكيد و عيره كا زا يع م 2 لجر ينا اميم 
احرضهااح مزابب 3 ا#تحز ملل ب ؤام فى حخط> ١‏ كا ودار وحهامئه 
١‏ شا يذ دان حدط» ١‏ ١نَائِدْ‏ فان قلناءما ستو ا زو جياه الاو لذ اك 
نناطى 3 انث لابرزعي» ١‏ ولمعثق راوجز ا وزوصومت 
مهم ودز يق اجىئز وب هذه باذ د عدا لواو رن ان لت 
فج مر فتك ع تعضيم ١‏ مذ جوز مز بعهنا مله ينذا نود ذات 
فا ناشع يد عندى ونا نادؤد وق الصوًا سحو ازائض[ كا 
عيذ وجرا تولك داز هد الوك لدَا بذ لوحكم ابش انيج 
شما نودِذا كات مجر ا نفربا لز جل دكا دز اطزة عل4 زم 
« ددحم اد ذلاب ر مز لدع فمدع الموج منز وخ العو جد 
١‏ شاط مين فر وج ندا! دوزو قات دفي نولكات ا صصرما' ثم 
لاممشررط ودع ذو الاشقٌ دخ ستراط ذكا جزالو عب ود يزو اذ ت 
لم ذا دن لتخيه) مزيخطا ع ١‏ لو كيسني با د فا له الما مدو بوانت 
لوده عابر عذالروع مز ستزاط دجو رزا هم وم ندر د ث 
بغت حرم طم اك رايت يذ نطء دور ترد تراط وال 
تامام و وكيم دع شمو جريان) زان رت داكا نكُمَاه دكن 
معنا تركيصه» عااء الم ر رد ديه نطردا ن دكذا 8 مث راط 


دوت وعلو لاو لدو عامسب الروجإت سلا واصطلاح بين 
المسشيات مها نمتمودد د مْرصاروجَات هرا بوركم لولير 
دجن دجه وُ لوي دجم ]ره كا بيدوتا (احرركاظائوونات 
قب لالبيان مهتداق سات زوجءالوئات دعن صاح 
السقربب غتصتيصا جل ث يدبع و جزم بالمئع لذ درا ول لتخا 
ولادنو فم العئره دوج ذرق) الما فى لونا تذ بعر حزمزا د" 
شت نا نا بزاوةاحر اردع ادالم ل زجميعا وها لاحردت 


لامرك لاادردع شوقئ حيعرلؤ ان دمر 0 
“اسلاميمه ا لاددق ساوح لك علص الهه مان تاهما 


دد شانوا لاح رطالاار نو لود ممورانهه اواسيل وماق * 
فالا دعوز ممم ريا يريت عر هذا الذلات دامر ورا لمطع 
بالمنع اشالث المعينا هديزا ن عنداء لام رات .رسن دبع 
صزعستّب عدممزبن وتنا لتحجّا داره نيشام لوحن 
١‏ دا سّهامعا (داسلامالئ يدم ينم اناسل هرسا ضِه وجكات 
فرعم البعو رجز الوجيهيز ا الذاطل و اجدون دجسم ميزه 
دج عد يها مرا لغ ينا ده رج يز اد طله نا وع لالم وموم 
الطلح ف مزه كما د لظ ووع راعذ مرجب در حيار دا ذا 
الاح علد عامّما مها مز بات هرون لالقاه جؤظاهدر. 
المغراعنا مرجب ححيّا ولط جد لغ زخة لوا ظ مرحنا دوثيه 
مشا دل* دردر رحن دديتول احدن نكاح هب | ونكاحاك 
او ديزمرنةاح كع ونوا حدست نك داع وكا واتحز باد 
١‏ سكت بجاحلا وام شكك! وتىى ذكاحاشا وحجتئك عاق 
الدكاح ق) لالراذع واساد مم سعمتتو] نجبيع 5 لك مد ددن 
نراق 0 اسع حل رارزا 4 
كا بماتيق وعد وهنا ان مو نلاختيا رلدنكاح انك بدن 


اللوحة الوسطى من النص المحقق 











الجواهر 



























31 - لاني ريز ادك دكا ا ص 
يشوم الرانئ كاما العرادس ند طون 
0 1 
ا 0 0 
د د تسد او د رج شه اوز بلا دبجرات دترعاو الي 
لام دبال رسملهيق لا ادبت نيصر 5 
الصوكروق للد راسادبو هله فلاف درع 0 
0000 
0 اذا نك لول )د 
وكونات يحويزت الا نمس الرع يد د سرمي الئل 
9 : 27 
ددع علاط رسناكاه قاد اامجمانه م 
الباجث أ نكا لش اح لد اتاج عرط مر هونا لسرمغك» 





فصول المضزالاوكد بوجي وباقسصي اله /: 
المعوجة خطرص داف * دموجصز ومن " ويعود عدتبم مر 
اديه لكر ليها كد : دا يناد لتاطبد هه سافلا ت 
نان يحه 8 ذج تزع سكام امك قادتدم بذالموع قات 
5 : دحيفا عدي شالع لوز عا سسلء مسسم داحم المتشيرك نت 


ان فالتا ني وسيها س زع محف رطا د كاج 
ااتعمد خد | نتزد .علد ل دممااذا اطلحم 
ودر مي 20 > 
الصورعايها لت رحلا عزاهرة لمك ره ىالا دهفا الحدد 
النات تغويه, لضم دهوانا لدهنا د هزاخلاامكج يعن 
اليرباذ ردقه 0 ش ناما لغة ال سمرت ماقا حا بد 
دكا إلدوّلت وج بواج يمراد . أدلامرط درهبجه انو دشي 


عص 


اللوحة الأخيرة من 


احدفالابزلد.مبرةانا مكاحلا 


جاخه زسطزا مكاح 


١‏ اماو سكع( د كزالو سيو لفكله طجايل 


زوحم) ود تعرخ ابل مالو لشلترشية 
0 ذاه رفو جا ناحدهادبه جزم نرةما 0 نه 
لسر موص 0 ما وقد مي رانثربت موه بالحنرد ل 
تور وي الزل و عردرة دحم مد 
0 ا دلوا دنتسي الضاع عون 
لهاج ايحال ولاح امال لعنها إرحؤل و علغ ذروج هن 
الونظ روك وثرعناع المزهب | اهرس عملا لدحرله 
و ؤ١ستجهم1)6‏ مذ دمم دعل 
ذا فوموث 20 حمزذاس ل تبك بم ]لحل بارا وتم د 
بله وح نؤلرادانشة تروصه مازح علايا تون ري 
2 مطلورالاد نيا دو مهرائزة ذكات 
دوكطهرته و نود ا 5 
دفاث !نكا نشاثسيلالما ب 


ب 


ذانكا نْ عزغعم 0 


اذ ينا درن دؤمرز كج رمه ذلو ها وحِتٌ معزا جب بح لع نا للالقهتة .. 
لاله عاتب زدح زبلا لوطل عرزي نذا 
الا دك يمرا بثل لعو مئْديذ نو المهروعنا بزلكت 
عرس إن برو ع اج بإسعز دسؤموزعؤوجون الديعيء 
عنتترا نكا لامداد ورد عليه لود الربا ا رسكيرة ' 
بادي عدا د, لاحرلا دلا معاضرا و عل امن د طن وجهاكزا ير 
1 لع عا المنموجيعار و لواط امك شه زو مرنعبوي دز دجاو 
نا دطانمم ينها مزمْسنالد وانكانددنه اد 
ل ال 


النص المحقق 


نسخة المكتبة الأزهرية 


اللوحة الأولى من المخطوط 


احزالمُول ذ انط ء نا شطل 2لا سمو مكاح اللثومةرة 
الصمة هموق هر هونا رك ” 















ذكدة حا نارغ ا اعرد اهل ن- دون لوث ههالوخطاس قد الضباخم رمنايع اليباءي 





71 دك ضاي كزاه ا ملست دصر يماللا دار 1 
فيما اناد هئاتلا نوع التو لس تان الحهسيه فى انلع دباع الرعويه + , 
امار م سمح كر وك الفسبدرا الدتري الاسنس له ولهم راكنا ]ه90 
ب لنما مل !مرف الركيلة و ملكي جرغئرع انلها رمو اننا لقب 
دعاسشرإع وعدا بسلاو ىولكلا ليزه الهلب جور اربع هذا عإواى لراقزله يسير40 
:سيت اب ونب زه ابيط ليم واسنو رلا ليا عطرو ادال 


ا ايل 0 نالل في . 
ئفاد ' هرت للج لل ادال امرش فلك ل مجقيبت 











وتكرك ليزم زمر د هنا بنتو) رشي وإجا ب سحي حز جنا ابصتء زا كرس از 
الولف قلاعذا نادلا غلا منذالتكيليه شه سراما عا الأو لنرهنا عضت 
لام وا لي دإخويعا لستار اليا تعهامه تصن ودرب الشرت و يماي لسري ة) 
لدان رورس تسر 0 انيري را واد ميرد 
عليه :لا روا يضم كوردزم يط اقلاف 
اتوم ولولادظ امس تئر رد ره 1 اذاشيماً ا 
ينك دقر >ركادافي جئها لدم :سن لي لولوعي لونلا عدا «.. 46 
يا سمال عله عيداوا خا تند ها تور ناصل| نك لدان لنسنا لك زإرلالايت 
تعنم الامام دكال انا ست هذا جزم اللميابا و زرديف) وكا(إلها وددغ 
يسالد يمام سنا الاب لكلا فيا عرسا يها تاف 
و ناكا #الصتنان ند ل ناجم كلا يا الئل 
ئلا هنال نانس بر ود وما نيزا من سماشتل 
الجلاستة رهزم متو رمي بيستفسلا ذلا ول ززادمنايه و علا لودءر ونال 
اعزا لضياة وا» ال نالع اود علي نت فس ليرب حل لفضام هتكس 
و مق اليطاك دا وكذهوتل ريش الل م عه لسرا وشولر اف 
امش كلايع ليل دما »الا ء عامك علي وا لمرركا ذايه! اميق 
200 ات كمف 
2 نمل دوز له وجها تا قزيها إن لابب 
سان انرا شماه علي) والاملخ الاي يا على زحيك الدة 
ل ب 0 


اللوحة الأخيرة 0 


















اللوحة الأولى من النص المحقق 











4”تيتطما واث قلالاين: ولد + ناسود 
افا وفيا روات . القت لانعا ضثوها دج 
لع اندي شاحر بيطا ورين وتيت وجب اندسا امِووًا 
0 بنجت رع رأ ولؤخرعزادا تربع سإينطالزانم] 
ومالالمدج علي ييز ان يرقم الدا أ والمص المقر م خالزما 
يست نقاد ب الثهن رمن باختلاوا 
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اللوحة الوسطى من النص المحقق 





اللوحة الأخيرة من النص المحقق 











الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ٠١‏ ] 


الفصل الخامس: في توكيل الولي وإذنه في الوكالة '") 
أنه يصح التوكيل في التزويج» والتزوج» ثم الولي إن كان مجبراء استقل بالتوكيل دون 
إذن المرأة على المذهب, وفيه وجه: أنه لابد من إذتما فيمتنع التوكيل من تزويج 
ال 


ع 


وف اشتراط تعيين الزوج في التوكيل وجهانء وقيل: قولان: أصحهما: أنه لا 


يشترط(". 


وصحح الفارقي7) الاشتراط فعلى هذاء لو عين رجلين وأذن له في أن يزوجها ممن 


يختاره الوكيل منهما جاز قاله الماوردي(70 , 


ولو أذنت لوليها غير المجبر في التزويج ففي اشتراط تعيين الزوج في الإذن 


)١(‏ الوكالة هي: بفتح الواو وكسرها التفويض. واصطلاحا: إقامة الوكيل مقام المؤكل في العمل 
المأذون فيه. انظر: القاموس المحيط ص 407» النجم الوهاج (7/5؟). 

.)77/10( العزيز (577/107)» روضة الطالبين‎ »)١١1/1١57( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب »)١١1/1١7(‏ روضة الطالبين (77/1). 

(4) الفارقي هو: الحسن بن إبراهيم بن علي بن برهون القاضي لزم الشيخ أبا إسحاق حتى برع 
وفاق وحفظ " المهذب ",. ثم تفقه على أبي نصر ابن الصباغ» وحفظ عليه " الشامل " كله. قال 
السمعاني :« كان إماما زاهدا ورعاء قائما بالحق توفي سنة /57ه. انظر: طبقات الشافعية السبكي 
(/اإلاه). 

(5) هو أبو الحسن» علي بن عد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي» له مصتفات كثيرة: 
النكت والعيون والحاوي الكبير ونصيحة الملوك وتسهيل النظرء في سياسة الحكومات» وأعلام 
النبوة» والإقناع في الفقه» وقانون الوزارة وسياسة الملك وغير ذلك. قال ابن خيّكان: «هو من 
وجوه الشافعية وكبارهم» وكان حافظاً للمذهب (الشافعي) وله فيه كتاب الحاوي الذي لم يطالعه 
أحد إلا وشهد له بالتبحر والمعرفة التامة بالمذهب» توفي سنة ٠45ه.‏ انظر: طبقات الفقهاء 
الشافعية (775/5)» سير أعلام النبلاء »)5١1/١1(‏ طبقات ابن كثير ص .)4١/(‏ 

() انظر: الحاوي الكبير .)١١5/9(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١ه‏ ] 
طريقان07) : 

أحدهما: طرد القولين والثاني: القطع بعدم الاشتراط. 

قال الإماء/"): وكلامهم يقتضي جريانهماء وإن رضيت بترك الكفاءة لكن القياس 
تخصيصهما بما إذا لم ترض7"» وفيه نظر؛ فإن قلنا: لا يشترط [178/ب] التعيين في 


التوكيل فعلى الوكيل اختيار كفء فلو زوجها من غير كفء لم يصح.ء وقيل: يصح 


ويثبت لها الخيار فإن كانت صغيرة تخيرت عند البلوة/). 


قال القاضي/"): ولو زوجها من أعمى» صح ولا خيار إذ ليس النظر من شرط 
الكفاءة» ولو خطبها كفئان» أحدهما أشرف, فزوجها من الآخرء لم يصح بخلاف 
نظيره قُ الول فإنه يصدأ". 


والأولى أن يستأذتما فيمن اختاره لماء وإذتما معه الصمت» كما في إذتما مع 


(1) انظر: نماية المطلب للجويني »)١١1/١17(‏ بحر المذهب للروياتي .)١18/9(‏ 

(؟) هو أبو المعالي» ضياء الدين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي» الملقب 
بإمام الحرمين» فقيه أصولي» له تصانيف كثيرة في الفقه والأصلين» منها: الإرشاد في أصول الدين؛ 
والبرهان في أصول الفقه» ونحاية المطلب في الفقه. وغياث الأمم في الأحكام السلطانية» توفي سنة 
(478ه) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي »)57/8/1١8(‏ طبقات الشافعية للسبكي .)١55/5(‏ 
(*) انظر: نماية المطلب للجويني(7١/7١١).‏ 

(؛) حَككاه القَاضِي ابن كج عن رواية القاضي أَني حَامِدٍ انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي 
(57/10ه)»؛ روضة الطالبين للنووي (77/107). 

(5) هو: القاضي أبو علي الحسين بن عد بن أحمد العلامة» المروذي» ويقال له أيضا: 
المرُوَرُوذيء الشافعي» شيخ الشافعية بخراسان» الملقب بحبر الأمة» وهو القاضي عند إطلاق 
الجويني والغزالي ومتأخري الخراسانيين» صنف في الأصول والفروع والخلاف, منها: التعليق الكبير» 
أسرار الفقه» الفتاوى» توفي سنة 557ه. انظر: تمذيب الأسماء ص١٠‏ 325» السير (551/14)» 
طبقات ابن شهبة (١/55؟).‏ 

(5) انظر: العزيز للرافعي (557/1)» روضة الطالبين (7/10). 
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الآأب27, 


وإذا قلنا: لا يشترط أيضًا في إذنماء فقالت لوليها زوجنى ممن شئت,ء فهل له تزويجها 


من غير كفء؟ فيه وجهان(": 
أظهرهما: نعم» وثانيهما: وهو الأصح عند الغزالي7): [00). 


ولو قالت زوجي مَنْ شعت كفئما كان أو غير كفء» نخير الول فإن كان الول غير 


مخبر إما: تار الاك نقذ أن لآق نت نايا الام 


أحدها: أن تأذن له في التزويج وتمنعه في التوكيل» فليس له أن يوكل قطع به جماعة 
وقال الماوردي: إذا قلنا لا يعتبر إذتما في التوكيل فلا يؤثر منعها منه» لكن ليس للوكيل 
أن يروجها إلا بإذقنا لموكله" , 


الثانية: أن تأذن في التزويج والتوكيل فله أن يزوج7"» وأن يوكل. 


الثالثة: أن تأذن في التوكيل خاصة فله التوكيل» وف تزويجه وجهان7": أصحهما: 


(1) في (ز): الجد. 

(؟) انظر: نحاية المطلب للجويني(7١/17١١)»‏ العزيز للرافعي (5757/1). 

(؟) هو أبو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالي الطوسي الشافعي» الملقب بحجّة الإسلام 
صاحب التصانيف العديدة منها: المستصفىء, والمنخول في الأصولء والوسيط». والبسيط» 
والوجيز» والخلاصة في الفقه» وله إحياء علوم الدين» توفي سنة (ه ١‏ ده). انظر: طبقات الشافعية 
للسبكي »)١91/5(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي .)577/١19(‏ 

(*) انظر: الوسيط في المذهب للغزالي (79/5). 

(5) انظر: العزيز للرافعي (57377/1)» روضة الطالبين (7/10). 

(5) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (5/9 .)١١‏ 

(0) في (ز): يتروج. 

(8) انظر: العزيز للرافعي (571/1)» روضة الطالبين للنووي (7/107). 
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[نعم] ا 

الرابعة: أن تأذن له في التزويج فقط فهل له أن يوكل فيه وجهان!" : 

أحدهما: وبه قال لقف 0 لا وأصحهما: نعم. 

ولو وكل الولي من غير إذن المرأة في التزويج؛ ولا في التوكيل فوجهان/؟): 

أصحهما: أنه لا يصح فلو زوجها الوكيل بإذتما أو بدونه لم يصح. 

قال الماوردي: وعلى هذا لو رجعت بي الإذن بعد توكيله بإذكحا بطلت الوكالة وفيه 
نظ 0©, 

والثاني: يصح فيستأذن الولي أو وكيل المرأة للولي ثم يزوج الوكيل» ولا يكفي أن 
بأذن للوكيل» ثم إذا وكل الوكيل غيرُ المجبر بعد إذن المرأة» ففي اشتراط تعيين الزوج 
-إن أطلقت المرأة الإذن- الخلاف المتقده("). 

ف" اشراظ توكيل امجن فرعاة: 

الأول: لو أذنت له في تزويجها من معين» شرطنا التعيين في الإذن أم لاء» فوكل الولي 
بتزويجها إما لتصريحها بهء أو على القول باستبداده به» فإن عينه الولي للوكيل ]//١73[‏ 


(1) بياض في الأصل والمثبت من (ز). 

.)071/1( العزيز للرافعي‎ »)١١5/١5( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(؟) هو شيخ الخراسانيين عبد الله بن أحمد بن عبد الله أبو بكر الفقيه الشافعي» المعروف 
بالققال الصغير المروزي» كان وحيد زمانه فقهاء وحفظاء وورعاء وزهداء وله في المذهب من 
الآثار ما ليس لغيره من أبناء عصرهء تفقه عليه الشيخ أبو د والقاضي حسينء توفي بسجستان 
سنة 51١17‏ ه. انظر: السير »)5/١1(‏ طبقات السبكي (57/5). 

(4) انظر: العزيز للرافعي (071/1)» روضة الطالبين للنووي (77/107). 

(5) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (5/9 .)١١‏ 

() انظر: العزيز للرافعي (070/9). 
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صح تزويجها منه. وإن أطلق ولم يعينه فإن زوّج الوكيل من غيره لم يصح.ء وإن اتفق 
التزويج منه ففي صحته ويا 

أظهرهما: أنه لا يصح, وللرافعي فيه نظر. 

وقال صاحب الذخائر”": ينبني ذلك على أن توكيل الولي مطلقًا هل يشترط فيه 
التعيين أم لا ؟ إن قلنا: لاء يصح تزويج الوكيل من المعين» وإن اشترطناه» لم يصح 
التزويج منه على الظاهر قال: ويحتمل أن يصد(". 

الثاني: في فتاوى البغوي7؟) أنه إذا لم يكن للمرأة ولي غير الحاكم فأمر قبل 
استئذاتما رجلاً بتزويجها بإذتماء فصحته تنبني على الخلاف في أن إنابة القاضي في شغل 
معين - كتحليف وسماع شهادة - جارية مجرى الاستحلاف أم لا؟ 

إن قلنا: نعم» حتى يجيء فيها الخلاف في الاستحلاف صح وإلا فلا على الأصح. 

كما لو وكل الولي قبل الاستتذان» وزوج الولي بالإذن لا يصح على الأصدل". 

بقي في الفصل مسألة تتعلق به وهي: بيان لفظ الوكيل في عقد النكاح» وإذا زوج 
وكيل الولي من الخاطب فليقل: زوجت فلانة بنت فلان» ولا يحتاج إلى أن يصرح 


.)077/0( انظر: العزيز للرافعي (571/1)» روضة الطالبين للنووي‎ )١( 

(؟) كتاب الذخائر (مخطوط): للإمام حلي بن جُميع بن نجا المخزومي الارسوقي المصري أبو 
المعالي له أيضا: عمدة الحكام في القضايا والأحكام توفي سنة ه.هه. انظر طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي (7071/1)» سير أعلام النبلاء للذهبي(١؟5/5؟5).‏ 

(؟) انظر: روضة الطالبين للنووي (374/1) 

(4) هو: الحسين بن مسعود بن د أبو د البغوي ويعرف بابن الفراء تارة» وبالفراء أخرى, أحد 
الأئمة تفقه على القاضي الحسين وكان دينا عالما عاملا على طريقة السلف من مصنفاته شرح 
السّنة والمصابيح وَالتَفْسِير المسَمّى معالم التَّنزِيل توفي سنة 5١هه.‏ انظر طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي (75/1) وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)١/81/١(‏ 

(5) انظر: روضة الطالبين للنووي (4/9/). 
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بالوكالة. 

قال المتولي!"): لكن يشترط أن يعرف الزوج أنه وكيل7". 

ولو قال: زوج موكلي فلان ابنته منك لم يصح7". 

وإذا زوج الولي» وقبل وكيل الخاطب فليقل: زوجت فلانة بنتي» أو أختي من فلان» 
وليقل الوكيل: قبلت نكاحها لفلان» ولا يحتاج أن يقول بحكم الولاية» ولو لم يقل: 
لفلان فوجهان: أصحهما: أنه لا يصح, وهما كالوجهين!*) فيما إذا قال: قبلت نكاحها 
ولا يزوجها فلو اقتصر على قوله: قبلت» فإن صححنا ذلك في غير صورة الوكالة ففيه 
الويجياك ‏ . 


ولو أبطلناه بطل قطعاء ولو قال قبلت لنفسي, لم يصح له ولا لموكله» وكذا لو 
قال: زوجت بنتي منكء فقال قبلت نكاحها لفلان بخلاف البيء(")؛ فإن في صحته 
وجهان: وإن لم يقل: بفلان وقع العقد له إن اجتمعت شرائطه سواء تولى قبوها 
لموكله أم لا وفي البيع يقع مثله للموكل» فإن لم يستجمع الوكيل شرائط العقد بطل/". 


)١(‏ عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري المتولي» أبو سعد أحد أصحاب الوجوه في 
المذهب له كتاب التتمة ولم يكمله وله مُحُتصر في الْمَرَائْض وكتاب في الخلاف توفي سنة //41ه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (ه/9١٠)»‏ سير أعلام النبلاء (١/85ه).‏ 

.)74/177( انظر: العزيز (555/1)» الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: كفاية النبيه لابن الرفعة .)//١(‏ 

(4) انظر: العزيز للرافعي (075/9). 

(5) انظر: التعليقة ص 2١4١‏ العزيز للرافعي (//17)» روضة الطالبين للنووي (5/9/). 

(5) البيع لغة: بدل شيء في مقابلة شيء» وهو من الأضداد يطلق على الشراء أيضا. انظر: 
الصحاح :)١١9/5(‏ تحرير ألفاظ التنبيه »)١75/1(‏ المصباح المنير (75/1). 

واصطلاحا: مقابلة مال بمال أو نحوه. انظر: الحاوي »)١١/5(‏ بحر المذهب (45/4*)» روضة 
الطالبين (37/./5). 

(0) انظر: روضة الطالبين للنووي (75/17). 
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ولو جرى العقد بين الوكيلين» فليقل وكيل الولي: زوجت فلانة من فلان» ووكيل 
الخاطب: قبلت نكاحها لفلان. ولو قال وكيل الزوج أولًا: قبلت نكاح فلانة 
[1075/ب] منك لفلان» وقال وكيل الولي: زوجتها من فلان» جاز وفيه نظرء ولو 
اقتصر على قوله: زوجتها ولم يقل: من فلان؛ فعلى الوجهين المتقدمين7". 

ولو قبل الأب النكاح لابنه بالولاية فيقول المزوج: زوجت فلانة من ابنك» ويقول 
الأب: قبلت النكاح لاببي كما في الوكيل. فلو قال: زوجتها منك» فقال: قبلت 
نكاحهاء ونوى لولده وقع العقد إن اجتمعت فيه شرائط» وحرمت على اليد 

واعلم أنه لا يشترط في التوكيل في التزويج ذكر المهرء لكن لو سمى قدرّاء لم يصح 


التزويج بدونه» بغير إذتحاء كما لو قال: زوّجها في يوم كذاء أو في المسجدء فخالف لم 
0( 


ولو أذنت المرأة للوكيل في التزويج بما عقد به» قال القاضي: صح على أصح 
المذهبين» ويحتمل أن لا يصح كما في مخالفة الزمان والمكان بإذنه» وحكى المتولي فيه 
وجهين» وصحح الأول» قال: وكذا لو قال: زوجها بألف درهم» فزوجها بذهب قيمته 
ألف/؟. ولو أطلق التوكيل؛ فزوجها الوكيل بما دون مهر المثل؛ أو لم يتعرض للمهر أو 


نفاه» ففيه خلاف بأ الو 1 
رق 


الأول: إذا كانت ابنته في زوجية أوعدة» فقال: إذا طلقها زوجها أو انقضت 


.)175/1( ص (5ه) انظر: العزيز (075/1)؛ الروضة‎ )١( 
.)379//00( (؟) انظر: العزيز للرافعي‎ 

() انظر: الحاوي (5/9 »)١١‏ التهذيب (585/5). 

(4:) انظر: التعليقة ص /55/8-551. 

() سيأتي ص (470) انظر: روضة الطالبين للنووي (0/7/9. 
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عدتماء فقد وكلتك بتزويجهاء قال البغوي: فيه قولان كقوله: إذا مضت سنة» فقد 
وكلتك تزويجها(". 

قال الرافعي'"': وهو جواب على أنه لو قال: وكلتك بتزويج ابنتي إذا طلقها زوجها 
يصح, كما لو قال رَوْجْها إذا مضت سنة» لكن في صحة هذا التوكيل وجه تقدم في 
الوكالة. 

وخرج البغوي على صحة الإذن» فلو قالت لوليها: -وهي في نكاح أو عدة)- 
أذنت لك في تزويجي» إذا بِنْتْ وانقضت عدق. وقال: ينبغي أن يصح الإذن 
000 

الغاني: قال البغوي: لو وكل رجلا بقبول نكاح امرأة» وسمى مهرّاء لم يصح القبول 
بما فوقه وإن لم يسم فليقبل نكاح امرأة تكافئه مهر المثل أو أقل؛ فإن قبل نكاح من 
لا يكافئه لم يصح.؛ وإن قبل بأكثر من مهر المثل أو بغير نقد البلد أو بغير مال له أو 
للموكل فوجهان/"): 

أحدهما: يصح وعلى الموكل مهر المثل من نقد البلد» والثاني: لا يصح. وتوقف 


)5/810/5( انظر: التهذيب للبغوي‎ )١( 

(؟) هو: عبد الكريم بن عد بن عبد الكريم» أبو القاسم الرافعي القزويني وهو فقيه من كبار 
الشافعية» كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث» وتوقي فيهاء نسبته إلى رافع بن خديج 
الصحابي. له مصنفات منها "المحرر - خ" فقه» و" فتح العزيز في ش رح الوجيز للغزالي - ط" في 
الفقه» و "شرح مسند الشافعي" و"الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة -خ"2 توق سنة 77"ه. 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي(8/١358)»‏ الأعلام للزركلي (5/5ه). 

() انظر: العزيز للرافعي (0175/7) الجواهر البحرية للقمولي تحقيق مد أكرم ص (417). 

(4) في (ز): مدة. 

(5) انظر: التهذيب للبغوي (/85؟). 

(5) انظر: التهذيب للبغوي (ه/85؟). 
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الع 


أحدهما: إطلاق التوكيل في قبول نكاح امرأة؛ لأنه مر أنه لو وكله ]]/١8١[‏ بشراء عبد 
ولم يصفه لم يصح. 

والثاني: حكمه بالبطلان إذا قبل له نكاح من لا تكافئه لما سيأتٍ أن له أن يزوج 
الصغير ممن لا يكافئه وهذا أولى. 

قال النووي(": وف التوقف الأول نظرء وأما الثاني فالفرق ظاهرء والمختار ما ذكره 
البغوي7". ولولي السفيه أن يأذن له ف تزويج امرأة غير معينة على الأصي7). 

وقد حكى العمراني/”! في صحة التوكيل في قبول نكاح امرأة غير معينة المنع عن ابن 


شري !" والوييرق!"" والضحة عن القاضي أي خاهدا "١‏ والطيينقي7. 


(1) انظر: العزيز للرافعي (5070/0) 

(؟) هو أبو ركريا يحبى بن شرف بن مري الشافعي» الملقب بمحبي الدين النووي» ولد ب «نوا»» 
من قرى حوران في بلاد الشام سنة (571ه)» كان إمامًا حافظًا للحديث وفنونه ورجاله» عالما 
بالفقه» إلى جانب ذلك غرف بالزهد والورع, ولي مشيخة دار الحديث» ولم يأل من مرتبها 
شيئًا» ولم يتزوّج» من مؤلفاته: شرح صحيح مسلم» المجموع شرح المهذب» رياض الصالحين» 
وهي كتب لا غنى للعالم فضلًا عن طالب العلم عنهاء توفي سنة (5175ه) انظر: «طبقات 
الشافعية الكبرى» لابن السبكي (ه/ه "كا «تذكرة الحفاظ» للذهبي (70/5 4 .)١‏ 

(؟) انظر: التهذيب للبغوي (587/5)» روضة الطالبين للنووي (71/10). 

(5) انظر: كفاية النبيه لابن الرفعة .)//١(‏ 

(5) هو: بحبى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن عبد الله بن عد بن موسى ابن عمران العمراني 
اليماني تفقه على جماعات منهم زيد اليفاعي» من تصانيفه: البيان» غرائب الوسيط. مختصر 
الإحياء. توفي سنة /ههه. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة :5951/١(‏ 57/8). 

(1) هو: أحمد بن عمر ابن سريج القاضي أبو العباس البغدادي؛ وكان أبو حامد الإسفراييني 
يقول: نحن نجري مع أبي العباس في ظواهر الفقه دون الدقائق. وقد عدوه مجدد القرن الثالث» مات 
ببغداد سنة 05٠7ه.‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكى (” ».)5١/‏ طبقات الشافعية لابن 


قاضي شهبة .)69/١(‏ 
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قال الصيمري: فلو وكله أن يزوجه امرأة معينة فتزوجها لنفسه وطلقها قبل الدخول 

أو بعده» وانقضت عدماء شم زوجها لموكله لم يصح لبطلان وكالتها بتزوجها لنفسه 

ونقل الصيمري عن بعضهم أنه لو وكله في قبول نكاح امرأة معينة بمائة» فقبل له 

نكاحها بمائتين أنه يبطل النكاح قال: والصحيح أنه يصح وا مهر المثل). 

الثالث: لو قال: اقبل لي نكاح فلانة على عبدك هذاء فقبل صح النكا-7”؛ وفي العبد 

نيان 0: 


أحدهما: أن المرأة لا تملكه وعلى الزوج مهر المثل. 


والثاني: تملكه. وهل يكون قرضًا على الزوج أو موهويًا منه؟ 


)١(‏ هو: الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي» 
أبو عبد الله الزبيري البصري أحد أثمة الشافعية» وله مصنفات كثيرة مليحة منها: الكافي وقال 
المارودي: كان شيخ أصحابنا في آلاف. توفي سنة /ه هه. 

انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟115/5). 

(؟) هو: القاضيء أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر العامريٌ المروروذئ» ثم البصريّ» أحد رفعاء 
المذهب وعظمائه» صنف الجامع في المذهب, وشرح مختصر المزني» وغيرهماء وهو القاضي ف 
كتب متوسط العراق يّين عند الإطلاق. توق رحمه الله سنة ”55*ه. انظر :تمذيب الأسماء 
ص(4)3157-17945 الطبقات لابن الصلاح »)*717/١(‏ الطبقات للسبكي .)١١/7(‏ 

() هو: عبد الْواجِد بن الُسَيْن بن مُحَمّد القاضي أَبُو الْنَاسِم الصيمري نزيل الْبَصْرَةِ أحد أِكة 
المذهب قالّ الشَيْخ أَبُو إِسْحَاق:كَانَ حَافِظًا للمذّهَب حسن التصانيف. من تصانيفه الإيضّاح 
في المذقبء و كتاب الْكِمَايّة وكتاب في الْقيّاس والعلل توق سنة 85 8ه.انظر طبقات الشافعية 
للسبكي (555/9)» سير أعلام النبلاء للذهبي (5/117 .)١‏ 

(4) انظر: روضة الطالبين للنووي (9/). 

(ه) انظر: العزيز للرافعي (0770/9)» روضة الطالبين للنووي (1/9/). 

(3) انظر: التهذيب للبغوي (/5810)» العزيز للرافعي (91/0/9). 
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ود اس عا ل 1 
الرابع: لو جاء رجلء وقال: أنا وكيل فلان في قبول نكاح فلانة» فصدقه وليها 
وقبل له النكاح بصداق معلوم؛ وضمنه صح.؛ فلو حضر فلان وأنكر التوكيل» صٌدّق 
بيمينه ويسقط حكم النكاح في حقه. وني مطالبته مدعي الوكالة بنصف المهر وجهان: 


اختهاة لوطا 
وكذا لق جاء«رتخل وقال لزوحة زية :الغافئب+ إتما بانت منده وقد وكله: في بجديد 
العقد عليها فصدّقاه') وقبل له فحضر زيد فأنكر الطلاق والتوكيل صُدِّق بيمينه وبقى 


حكم النكاح الأول وف المطالبة بالمهر الخلاف0*. 


الخامس: في فتاوى القاضي: لو قال الولي لرجل: زوج ابنتي من فلان على أن 
يَضْمنه فلان أو يرتحن به ضيْعة كذا فزوجها من غير ضمان ولا رهن" لم يصح على 
المذهب كما في البيع» وقال مرة أخرى: يصح, وطرده فيما إذا قال: لا تزوجها إذا لم 
يضمن الأب صداقهاء يصح من غير ضمان”(". قال البغوي: هذا لا اعتبار به وصحح 
الأول [8١/ب]0".‏ 


(1) انظر: التهذيب للبغوي (/5830)» العزيز للرافعي (31/0/00). 

(؟) انظر: الجواهر البحرية للقمولي تحقيق عبد الإله السبيعي ص .)١55(‏ 

() والوجه الثاني: أنه لا يطالب به. انظر: العزيز للرافعي (/7077)» روضة الطالبين للنووي 
؟). 

(؟) أي الو والمرأة. 

(5) انظر المصدرين السابقين. 

(5) الرهن وجمعه رهان كحبل وحبال عند الجمهور. وهو في اللغة :الدوام والثبوت. 

وف الشرع :جعل عين مال وثيقة بدين يستوي منها عند تعذر استيفائه ممن عليه. انظر: الصحاح 
ص 477» مقاييس اللغة (5557/57)» تحرير ألفاظ التنبيه ص4 .١59‏ 

(0) انظر: قتاوى القاضي ص (7©) مسألة »57١‏ العزيز للرافعي (/75؟). 

(8) انظر: فتاوى القاضي ص )575677٠0(‏ مسألة ,57١‏ روضة الطالبين للنووي (078/10؟). 
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قال القاضي: ولو قال زوجها بألف وكمّل!'' به فلانً أو ارتمن به كذاء فزوج ولم 
يأخذ الرهن والكفيل صح وكذا في البيع » قال البغوي: ولو قال: لا تزوجها إذا لم 
يضمن الأب صداقهاء وجب أن لا يصح التوكيل كما إذا قال إن بعتٍ الخمر فأنت 
طالق فباعت لم تطلق7". 

السادس: قال أيضًا لو وك رجلاً في تزويج ابنته فرَوّجها وبان موت الأب ولم يدر 
أكان بعد الموت أو قبله فوجهان بناء على تقابل الأصلين(" والأصح صحة العقد؟. 

السابع: في فتاوى البغوي: أنه لو قال: رَوجها بألف [وجارية ولم يصف الجارية 
فروجَها بألف]'”' ولم يذكر الجارية لم يصح كما لو قال زوجها بألف فزوجها بدونه» ولو 
قال زوجها بخمر أو خنزير أو ذكر مجهولا فزوجها وبان موت الأب ولم يدر أكان بعد 
الموت أو قبله فوجهان بألف درهم فإن كان نقد البلد وهو مهر مثلها أو أكثر صح 
النكاح المسمى وإلا فلا 290. 

[الفصل السادس]'"' فيما يجب على الولي 

والولي إما مجبر أو غيره» فغير المجبر يجب عليه إجابة الحرة البالغة العاقلة إلى 

التزويج من كفء, إذا طلبته منه ولم يكن في درجته غيره» وفيه الوجه المتقدم أنه لا 


يحب مع حضور الحاكم» فإن كان في درجته غيره» كواحد من الإخوة أو الأعمام» ففي 


)١(‏ الكفالة: لغة: الالتزام والضم. وشرعا:التزام ما في ذمة الغير من المال. انظر: لسان العرب 
(١550-59/11ه)»‏ المصباح المنير ص (575)) مني المحتاج (579/5). 

(؟) انظر: فتاوى القاضي حسين ص (70) مسألة 2207١‏ العزيز للرافعي (077/8؟). 

(0) أحدهما: الأصل وهو عدم النكاح, والثاني: الظاهر بقاء الحياة 

(4) انظر: فتاوى القاضي حسين ص (77”) مسألة 515. 

(ه) سقط من الأصل والمثبت من (ز). 

(5) انظر: فتاوى البغوي ص .)58١(‏ 

(0) بياض في الأصل والمثبت من (ز). 
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خرف" الاجابة عليه وجيان >الوجهيق نبدا ]ذا [في ]11 يرون الشتهوة ]لم الكدالي 
أصحهما الوجوب ولو امتنع الكل أثمواء وكذا لو امتنع المتعين وأحوجها إلى تزويج 
لاك ا 

وأما المجبر يحب عليه تزويجها إذا طلبت» وتزويج المجنونة عند حاجتها إلى 
التزويج إذا تاقت إليه» ويعرف ذلك بظهور أماراتما من تعرضها للرجال» أو إذا رجي 
الشفاء منه إذا أشار به الأطباء» ولا اعتبار بطلبهاء ولا يحب عليه تزويج ابنه الصغير» 
ولا بنته الصغيرة» إلا إذا ظهرت الغبطة فيه» ففيه احتمالان للإماء7", وأجراهما في 
وجوب تزويج الصغير عند ظهور الغبطة لكن الوجوب فيه بعدا؟. 

وفي الفصل مسائلء ليس أكثرها من الباب» لكن ذكرت استطرادًا. 

الأولى: لا يحب على الولي أن يكد نفسه في التجارة في مال الطفل واستنمائه» قال 
الإمام» والغزالي: لكن يجب عليه حفظه وصونه عن أسباب التلف واستنماؤه بما يصونه 
| لزاه عو ةمدي الشتدواكاة ربنون حعظه إن امك . 
وقال العرافواف؟ ؤللف متسيكيت7 "قال الماوردي اغا تضوز ووتسحب رارهة شروطة 


نوكو ماله قاض الوا فكركون: الونان زين أمم» وانذ يكرت اللبلظاة كاد واة 


)١(‏ في الأصل: ادعى. والمثبت من (ز) هو الصواب. 

(؟) انظر: العزيز للرافعي (01/1/0)» الغرر البهية »)١١5/4(‏ أسنى المطالب .)١7/6(‏ 

() انظر: نحاية المطلب .)47/1١(‏ 

(4) انظر: العزيز للرافعي (01/0/0)» روضة الطالبين (10/9). 

(5) انظر: نماية المطلب للجويني (470/5) الوسيط للغزالي (85/8). 

(5) انظر: العزيز للرافعي (90/0/0). 

(0) الناض لغة: اسم الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز: (الناض) وإنما يسمونه ناضاء إذا تحول عينا بعد أن 
يكون متاعاء وفعله: نض المال» أي صار عينا بعدما كان متاعا. انظر: تمذيب اللغة للأزهري 


.) 20 ؟/1١(‎ 
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تكون المتاجر مربحة» فإن اختل أحدها لم يجزا'/؛ فإن فعل ضمن ما تلف من أصل 
العال» .وهذا: فق التجدارة: فق البلد». وآما١‏ | المسافة |9 غاله لتيهازة فل جور و حال 
الخوف. وني حال الأمن وجهان مرتبان» وأولى بالمنع وصححه الإمام!"". 


قال الغزالي: فلو طلب ماله بزيادة على من مثله وجب بيعه» ولو بيع شيء بأقل 
من ثمن مثله» وللطفل مال ولم يرعب الول في شرائه لنفسه فليشتره للطفز 0 وهل 
ذلك على وجه الوجوب؟ فيه وجهان: وعبارة الرافعي تقتضي الوجوب7 ومقتذ 


قال الرافعي: وينبغي أن يتقيد ذلك بشرط الغبطة» بل بالأمور التي هي معدة 
للتجارة» فأما ما يحتاج إلى عينه» فلا سبيل إلى بيعه» وإن بذل فيه الزيادة» وكذا العقار 
الذي يحصل منه ما يكفيه» وكذا في طرف الشراء فقد يؤخذ الشيء رخيصاء لكنه 
عرضة للتلفء ولا يتيسر بيعه لقلة الراغبين فيه اا 
قال النووي: وهذا الصواب”". قلت: وقد صرح به الماوردي7. 
الثانية: إذا قبل الأب لابنه الصغير أو المجنون نكاح امرأة بصداق» فإن كان عيئًا 


نشول لابق قفا هرت وان كان كرا هوق كم لابن كوف عفان الأني لاا 


.)" 4 انظر: الحاوي الكبير للماوردي (8/ه‎ )١( 

() في الأصل: (المسافر) والمثبت من (ز) وهو الأنسب. 

(©) انظر: تماية المطلب للجويني .)451١/5(‏ 

(5) انظر: الوسيط للغزالبي (87/5). 

(5) انظر: العزيز للرافعي(015/1). 

(5) نفس المصدر السابق. 

(0) انظر: روضة الطالبين (79/1). 

(8) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (277/8). 

(9) انظر: العزيز للرافعي(5171/17)» روضة الطالبين للنووي (78/10). 
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الجديد: لا إلا أن يضمن صركًا. والقديم نعم. 


وبناهما الفوراني7' على القولين في أن السيد إذا أذن لعبده في النكاح هل يضمن 
المهر؟ القديم: نعم) والحديد: انا 


واختلفوا في محلهما من وجهين!": 
أحدهما: قال الأكثرون: محلهما ما إذا لم يكن للابن مال» فإن كان موسرًا ولو 
ببعض الصداق كما ذكره المتولي لم يضمنه قطعًا. وطردهما آخرون في الحالتين 9). 


وثانيهما: قال ابن كجل"): محلهما إذا أطلق؛ أما إذا شرط كونه على الابن» فلا 
0 1 


فإن قلنا: بالجديد فأدى؛ فإن لم يقصد الرجوع به عند الأداء لم يرجع» وإِن قصده 
فطرق: 
أحدها: [١8١/أ]‏ القطع بأنه لا يرجع. 


وثانيها: أنه على الوجهين فيما إذا ضمن ديئًا بغير إذن المدين وأدى بإذنه. 


(1) هو كبير الشافعية» أبو القاسم؛ عبدالرحمن بن مُه بن فوران المروزي الفقيه» صاحب أبي بكر 
القفال» له المصنفات الكبيرة في المذهب. صنف كتاب "الابانة"» وغير ذلك. توفي رحمه الله سنة 
5ه 

(؟) انظر: الإبانة للفوراتي ل(587/أ)» تحاية المطلب .)515/١5(‏ 

(©) انظر: العزيز للرافعي (011/19). 

(:) انظر: الوسيط .)8١/5(‏ العزيز (71/1اه). 

(5) القاضي يوسف بن أحمد بن كج , أبو القاسم الدّينوري» تفقه على ابن القطان» من أصحاب 
الوجوه المتقنين» كان يضرب به المثل في حفظ المذهبء وارتحل الناس إليه من الآفاق وفضّل 
على الشيخ أبي حامد. له مصنفات كثيرة منها: التجريد» قتله الحرامية بالدّينور سنة 4.08 ه. 
انظر: طبقات الشيرازني ص8/١١»‏ وطبقات ابن قاضي شهبة ».)7١7/١(‏ السير(7/8١).‏ 

(5) في (ز): أيضا. 
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وثالئها: القطع بالرجوء7". 


وصرح به الماوردي 7؛ لكن قال الإمام: لا شك أن الابن يطالب بالمهر إذا بلغ7". 


ولو شرط الأب أن لا يكون ضامئًاء فعن القاضي يبطل العقد قال الإمام: وهو 


قلت: وقد صرح به صاحبه المتولي» فقال يبطل الشرط ويضمن ما تقدم» ومقتضي 
ما تقدم عن ابن كج صحة العقد والشرط» فإن قلنا: بالجديد, فإن تبرع بأدائه لم يرجع. 
وكذا إن تبرع به أجنبي إن ضمنه صرحا وغرم بقصد الرجوع هنا بمنزلة إذن المضمون 
عنه» فإن ضمن على قصد الرجوع وأدى على قصده رجع» وإن ضمن وأدى لا على 
قصده لم يرجعء وإن وجد القصد في أحدهما دون الآخر فوجهان كما في ضمان 


0 وإن ضمن بشرط براءة الابن فهو ضمان بشرط براءة 


الأجنبي ويقبل قوله في قصده 
الأصلء وف صحة الشرط وجهان7 فإن أبطلناه ففي صحة الضمان وجهان فإن 
أبطلناه فهو ضمان فاسد شرط في عقد الصداق» وفي فساد العقود بالضمان والرهن 
الفاسدين قولان» وإن صححنا الضمان بشرط البراءة وجب أن يكون الشرط هنا فاسدا 
وإذا فسد ففي فساد الضمان وجهان7". 


(1) انظر: روضة الطالبين للنووي (746/9). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (45//5). 

(؟) انظر: تماية المطلب 5/١(‏ 5). 

(4) انظر: روضة الطالبين للنووي (76/1). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (573/5)» التهذيب (5/. ه -؛ ٠‏ 5)» العزيز للرافعي (0175/1). 
(3) انظر: العزيز للرافعي (30/7/9). 

(0) انظر: العزيز للرافعي(017/17)» روضة الطالبين (78/10). 
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قال البغوي: لو قبل الأب النكاح لابنه الصغير بصداق من مال نفسه صح [عيئًا كان 
أو دينًا]!'' قدر مهر المثل أو أكثر وسيأتي في كونه أكثر خلاف والولد المجنون في 
جنيع ما تقدم كالصغير!". 

الغالغة: إذا تبرم الأب بحفظ مال الطفل أو التصرف فيه فله أن يستأجر من مال 
الطفل من يتولى ذلك وله أن يرفع الأمر إلى القاضي ليقيم قيما بأجرة» وإن طلب من 
القاضي أن يقرر له أجرة على ذلك لم يجبه إليه غنيا كان أو فقيراء لكن إن كان فقيرا 
يتقطع به عن كسبه فله أن يأكل منه بالمعروف7". 

وق القدو لبا عر يراتا 

أحدها: قدر النفقة. 

وثانيها: ويروى عن النص أنه أقل الأمرين من كفايته وأجرة مثله» ويدخل في كفايته 
كفاية من يلزمه نفقته. 

وثالثها: [181١/ب]‏ وجزم به الماوردي!" أنه أجرة مثله"» وفي رده بدل الذي 


أخذه قولان» وقيل ويا 


أحدهما: نعم» وهو في الحقيقة إقراض جواز للحاجة. 


)١(‏ ساقطة من: (ز). 

)١(‏ انظر: التهذيب للبغوي (ه/5.08). 

(؟) انظر: نحاية المطلب ))95/1١(‏ 

(4) في (ز): ثلاث. 

(ه) انظر: العزيز للرافعي (015/0)» روضة الطالبين (73/90). 
)١(‏ انظر: الحاوي الكبير(5/5 55). 

(1) انظر: العزيز للرافعي (0177/0)» روضة الطالبين (03/90). 
(4) انظر: نماية المطلب (347/17)» الوسيط للغزالي (87/5). 
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وأصحهما: لا وكذا الحكم في الوصيء وقال الإمام يحتمل أن يقال: يثبت القاضي 
له أجرة» وجزم به الغزالي» وأفق به ابن الصلا 7" . 

وليس له أن ممعبة دين أجرة لنفسه» وفيه وجه أن له أن يأخذ قدر أجرة مثله» 
وإن كان غيّا("). 

قال الشيخ ابن الصلاح: ولو استدان عند حاجته إلى النفقة» لم يكن له قضاء 
دينه من مال الطفلء ولو كان ف كفالته أيتام» وكفايته أقل من أجرة عمله بالنسبة إلى 
كل منهمء فالظاهر أن له أخذها من مال أيهم شاء0". 

هذا كله إذا لم يوجد متبرع بالحفظ والعمل؛ فإن وجد متبرع وطلب الأب الأجرة 

أظهرهما: أنه لا يقبت له أجرة» وهما كالقولين في أن الأم تقدم بأجرة المثل في 


الحضانة على أجنبية متبرعة أم لاء وكلام الغزالي يقتضي أن تقدم المتبرع هنا أولى!*". 


)١(‏ هو: عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء المعروف بابن الصلاح. تفقه على والده عبد الرحمن» 
وسمع من أبي المظفر السمعاني» وابن عساكرء وغيرهم. تولى التدريس بدار الحديث الأشرفية. له 
مصنفات كثيرة منها: معرفة أنواع علوم الحديث» ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح؛ الأمالي؛ الفتاوى؛ 
شرح الوسيط. توق سنة 51417ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8 /5؟” -085م), 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟ .)١١5- 11١1/‏ 

(؟) انظر: نماية المطلب »)35/١(‏ العزيز للرافعي (0175/50)» روضة الطالبين (75/9). 

(؟) انظر: مشكل الوسيط (578/9ه-559). 

(:) انظر: تحاية المطلب .)55/١(‏ 

(ه) انظر: الوسيط للغزالي (857/5). 








راد (شوي4 5 ون ريط [14] 
الفصل السابع: في الكفاءة 

وهي المساواة» والكفاءة(' حق المرأة» ومن له الولاية عليها حين العقد واحدا 
كان أو جماعة مستوين ف الدرجة» فلو زوجها وليها من غير كفء برضاهاء أو أحد 
الأولياء برضاها ورضى الباقين» صح العقد. ولو زوجها الأقرب منه برضاهاء صح ولم 
يكن للأبعدين الاعتراض» وكذا لو زوجها منه الأبعد لعدم أهلية الأقرب7"). 

وإذا لم يكن لما ولي خاص فطلبت من الحاكم أن يزوجها من غير كفء, فهل له 
ذلك؟ فيه قولان» وقيل: وجهان: 

أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد والغزالي نعه". 

وأظهرهما: وقطع به بعضهم وصححه جماعة ا( 

وبناهما المتولي على أن الإمام هل هو كالوارث المعين!” حتى يكون له العفو عمن 
قتل من لا وارث له؟ وفيه خلاف يأ في بابه. 

وقال القاضي: قول الصحة مخرج من القول بأن له أن يقبل". ويمكن بناء الوجهين 
على وجهين ذكرهما المتولي"", في أن الحاكم يزوج عند عدم الأولياء» بطريق النيابة عن 


)١(‏ وهي في اللغة: التساوي والتعادل» يقال: فلان كفء فلان؛ أي: نظيره» وف الشرع: ما 
يوجب عدمه عارّاء واستنبطها الشافعي رحمه الله من حديث بريرة لما خيرت؛ لأتما إنما خيرت لأن 
زوجها لم يكن كفوًا لها. انظر:المصباح (5757/9), الصحاح ص”١٠٠»‏ النجم الوهاج 
(177/0؟١).‏ 

(؟) انظر: العزيز للرافعي(087/9). 

(؟) انظر: الوسيط للغزاللي (©/865). 

(4:) انظر: روضة الطالبين (864/10). 

(5) في (ز): المتعين. 

(5) لم أقف عليه. 

(0) انظر: التهذيب »)"٠0٠0/5(‏ التتمة ص" 5 7. 
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المسلمين أو عن وليها الخاصء والصحيح الأول'"» وأفتق بعض مفتي عصرنال" بأن 
المرأة إن كانت تتضرر من عدم تزويجها [87١/أ]‏ من غير الكفء», فإن قل الراغب 
فيها من الأكفاء» زوجت من غير كفء وإلا فلا. 

واعلم أن الكفاءة تختلف فمنها ما يكون لما خاصة, كالجُّت/' والعئّة(؟)» ومنها ما 
يكون لها وللأولياء. 

قال في التتمة: ويكره أن تزوج المرأة بغير كفء برضاهاء ورضى أوليائهال”). قال 


الشيخ عز الدين بن عبد السلام”'': ويكره تزويجها من فاسق برضاها كراهة شديدة إلا 


أنعقافة من #فاتفقية أو زو . 


ثم الكفاءة ترجع إلى التساوي في فضائل» والمعتبر ينها ربوا" التنقي من 


(1) انظر: العزيز للرافعي (060/9). 

.)١7١/10( هو: ابن الرفعة. انظر: النجم الوهاج‎ )١( 

(؟) (الجب):القطع. بأن يقطع الذكر بحيث لا يبقى منه ما يمكن به الجماع. انظر: النهاية في 
غريب الحديث .)7577/١(‏ المصباح .)69/١(‏ 

(5) (العنّة) لغة: الحبس. والعنين سمي عنينا لأن ذكره يعن أي يعترض إذا أراد إيلاجه. انظر: 
مقاييس اللغة »)5١1/5(‏ النجم الوهاج (791/10؟). 

(5) انظر: كفاية النبيه (59/1). 

(5) هو الشيخ عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي» المشهور بالعز 
بن عبد السلام بلغ رتبة الاجتهاد» وانتهت إليه رئاسة المذهبء مع الزهد والورع والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والصلابة في الدين» من مصنفاته: قواعد الأحكامء» شجرة 
المعارف» مختصر صحيح مسلم وغيرهاء توق سنة ٠6٠5ه.‏ 

انظر: طبقات الشافعية (//5 ١؟7).‏ 

(0) انظر: التهذيب (598/5)» النجم الوهاج .)١117/19(‏ 

(4) وخصاما المرعية خمس متفق عليهاء أشار إليها الشيخ سراج الدين الأرمنتي بقوله [من 
الرجز] : 


شرط الكفاءة ستة قد حررت ينبيك عنها بيت شعر مفرد 
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العيوب المثبتة للخيار» والحرية» والنسب والصلاح» والتنقي من ال حرف الدنيئة» وق 
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القديم قول: إنما تعتبر في اليّين خاصة(". 

الأولى: التنقي من العيوب المثبتة للخيار في النكاح كالجنون» والجذام", 
والبَرّص !"ا والجت, والنِصّاء! “أ والعنّة على ما سيأي» واستئتى البغوي العنّها “أ وفسّر 
المتولي العيوب المعتبر انتفاؤها في الكفاءة بالجنون» قال: وكذا الجذام والبَرَص في أحد 
الوجهين 

والظاهر أن مراده الكفاءة التي يثبت بفقدها الخيار للأولياء» فإن في ثبوت الخيار 
هم بالجذام» والبرص وجهين7". 

وينبغي أن تختلف الكفاءة باختلاف المشايخ فيهاء فإن كانت المرأة فيثبت لها 


بكل العيوب» وإن كان الولي يثبت له بالجنون قطعًا وفي ثبوته بالجذام والبردص 


نسب ودين صنعة حرية 2 فقد العيوب وفي اليسار تردد. 
انظر: النجم الوهاج .)١71/17(‏ 
)١(‏ انظر: تحاية المطلب »)١ 58/١5(‏ العزيز (07/107ه). 
() (الجذام) بالذال المعجمة» وهي علة صعبة يحمر منها العضو ثم يسود ثم ينقطع ويتناثر» 
ويتصور ذلك في كل عضو لكن في الوجه أغلب. انظر: الزاهر في معنى كلام الناس (؟585/5)؛ 
مقاييس اللغة »)575/١(‏ الحاوي الكبير »)57//1١١(‏ النجم الوهاج (571/10). 
(؟) (البرص) وهو: بياض يكون بالجلد تذهب به دمويته» وعلامته: أن يعصر المكان فلا يحمر؛ 
لأنه ميت» ولا يلتحق به البهق؛ لأنه بياض على غير هذا الوجه. انظر:الصحاح ))٠١79/8(‏ 
تحرير ألفاظ التنبيه ص؟ 75. 
(:) (الخصاء) بالمد: سل الأنثيين سواء أقطع الوعاء أم الذكر معهما أم لا. انظر: القاموس 
المحيط »)١١80/١(‏ النجم الوهاج (7/5؟١).‏ 
(5) انظر: التهذيب (59/8/5). 
() انظر: العزيز (91/7/0). 
() انظر: التهذيب »)١9/(‏ العزيز (0174/0). 
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وجهان7", وف الجب والعنة طريقان كما في ثبوت الخيار لحا بمذه العيوب7". 

وأما العيوب التي لا تضر كالعمى والقطع؛ والزمانة!"" وتشوه الصورة» ففي تأثيرها في 
الكفاءة وجهان7*)؛ اختار الصيمري والروياني7 أنما تؤثر. وهما كالوجهين في ثبوت 
قيار ليا 

إذا عرف ذلك» فمن به بعض العيوب ليس كفؤا للسليمة منهاء ولو كان بكل 
منهما عيب» فإن اختلف العيبان فلا كفاءة» وإن اتفتا فإن كان ما بالرجل أكثر 
وأفحش فكذلكء وإن تساويا أو كان ما بما أكثر فوجهان: بناء على الوجهين الآتيين 
فق ثبوك انان لها ق هذه 'الخالة وخريان فيما إذا كان البجل 'محبوما والمرأة وتفاة”. 


الغابي: الحرية» فالرقيق ليس كفئا للحرة أصلية كانت» أو عتيقة» سواء القن/*) 


.)١5*/١57١( انظر: تماية المطلب‎ )١( 


(؟) المصدر السابق. 
(*) الزمانة :العاهة والآفة» ورجل رمن أي مبتلى بالزمانة .القاموس ص .١١١5‏ الصحاح 
ص555. 


(4) انظر:العزيز (91/5/1)» الروضة (80/90). 

(ه) هو القاضي العلامة» شيخ الشافعية أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن مد 
الروياني الشافعي» ولد في 5١5(‏ ه)» وتفقه ببخارى مدة» وبرع في الفقه ومهر»وصنف التصانيف 
الباهرة» ومنها كتاب (البحر) في المذهبء وتوي في (5.07 ه). انظر: سير أعلام النبلاء 
(550/19). 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)١١17/9(‏ بحر المذهب .)١٠١5/9(‏ 

(0) والمذهب التسوية انظر: العزيز (1/4/19ه)» روضة الطالبين .)8١/10(‏ 

(8) القن عند اللغويين هو: العبد الذي مُلك هو وأبوه. وعند الفقهاء هو: الرقيق الكامل رقه, ولم 
يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته. انظر: مقاييس اللغة (5/5)» تمذيب الأسماء ص 


.)720/( 
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والمدبرأ''» والمكاتب'" والمعلق عتقه بصفةل"» واختلفوا [87١/ب]‏ في أن العبد 
هل يكون كفئا للمبعضة وبالعكس؟ على وجهين, فإن قلنا: لا» فلا يكون مَن ثلثه حر 
كفا لمن نصقّه حرء وإنما يكون كفؤا لمن ساواه. 

وإن قلنا: نعم فلا اعتبار لتفاضل الحرية» والعتيق ليس كفؤا للحرة الأصلية!؟. 

وهل يكافيع من مس الرق أحد آبائه من لم يمس الرق أحد آبائها؟ فيه وجهان7©: 
بناهما الماوردي على الوجهين الآتيين: في أن موالي القبيلة أكفاء لماء وعلى الوجهين لو 
كان أحدهما مولى العربي والآخر مولى النبطي» فإن جعلنا مولى القبيلة ليس كفؤا لحا لم 
يكن مولى النبطي كفوًا لمولى العربي» فإن قلنا هو كفء لما كان كفوًا له(". 

وجزم الرافعي بأن من مس الرق أحد آبائه ليس كفهوًا لمن لم يمس الرق أحدًا من 
آبائها("'"» وأن من مس الرق أبا أقرب في نسبهء ليس كفا للتي مس الرق أبا أبعد في 
نسبهاء كما لو كان الرقيق من جانبها عاشرًاء ومن جانبه تاسعال". قال الرافعي: ويشبه 


أن يكون قربان الرق في الأمهات مؤثرًا أيضّاء وكذلك تعلق به الولاء7"". 


)١(‏ المدبر من دبر وهو: آخر الشيء وخلفه خلاف قبله. التدبير هو: عتق الرجل عبده أو أمته 
عن دبر» وهو أن يعتق بعد موت صاحبه. كأن يقول: هو حر بعد موت. انظر: مقاييس اللغة 
.))5١5/9(‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص 544 7 شرح حدود ابن عرفة ص 577. 

(؟) والمكاتب: العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه» فإن سعى وأداه عُتق. انظر: الصحاح 
ص85 3.» تهذيب الأسماء ص .7/5١‏ 

(*) انظر: بحر المذهب للروياتي »)١٠١7/9(‏ العزيز (015/1)» روضة الطالبين .)8١/1(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (4/3 .)٠١‏ 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (0174/1)» روضة الطالبين (80/9). 

(5) انظر: الحاوي الكبير .)١٠١5/9(‏ 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (31/4/9). 

(4) انظر: بحر المذهب للروياني .)٠١/5(‏ 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز (31/4/9). 
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وقال النووي: المفهوم من كلامهم أنه لا يؤثر» وقد صرح به صاحب البيان» فقال: 


قلت: وينبغي أن يخرج على الخلاف في أن من أبوه حر الأصل وأمه مولاة» هل 
يثبت عليه أو لموالي أمه؟ والأصح لا. 

الثالث: النسبء والناس صنفان: عرب» وعجم وهم من عدا العرب مطلقًا. 

والعرب صنفان: عرب عاربة: وهم أولاد قحطان7", وقحطان أبو اليمن كلهه!". 

وعاربة متعربة: وهم أولاد إسماعيل عليه السلام من ذريته» وقيل: قحطان من ذرية 
إسماعيل فيكون العرب كلهم من ولد إسماعيل!". 


والعَجم أولاد فَرُوخ -بفتح الفاء وضم الراء المعجمة- وهو أخو إسماعيل. 


.)58١١-5٠60/9( البيان‎ »)8٠١/10( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ اختلف في نسبه. والأكثر أنه ابن عابر بن شال بن أرفشخذ بن سام بن نوح وذكر ابن 
خلدون في تاريخه (50/7) أنه الأصح.ء وقيل: هو من ولد هود عليه السلام كما ذكره الخطيب في 
تاريخ بغداد (505/10)» والذهبي في السير (8١/5؟)»‏ وغيرهما. وقيل: ابن أخيه. ويقال: إن 
قحطان أول من تكلم بالعربية. وقحطان: فعلان من الْمَخْط وَهُوَ الشدَّة وَيُقَال: شَيْء قحيط 
أي: شّدِيد. انظر: فتح الباري لابن حجر (57/5)؛ عمدة القاري للعيني .)550/١15(‏ 

() قال الإمام العيني عند حديث البخاري (ارموا بني اسماعيل): وفي الحديث دلالة على رجحان 
قول من قال من أهل النسب إن اليمن من ولد إسماعيل وأسلم من قحطان. انظر: عمدة القاري 
للعيني (54 .)١87/1١‏ 

(5) قال ابن حجر العسقلاني: عند حديث (ارموا بني اسماعيل): وزعم الزبير بن بكار إلى أن 
قحطان من ذرية إسماعيل وأنه قحطان بن الهميسع بن تيم بن نبت بن إماعيل عليه السلام؛ وهو 
ظاهر قول أب هريرة المتقدم في قصة هاجر حيث قال وهو يخاطب الأنصار " فتلك أمكم يا بني 
ماء السماء " هذا هو الذي يترجح في نقدي. انظر: فتح الباري (57//7). 
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والعرب أفضل من العجم'"» فلا يكون العجمي كفا للعربية» وقريش أشرف من 
في الكفاءة؟ فيه وجهان7": 


وأضعحهما: وهو قول العزاقييق-'لا: 


وعلى هذا بنو هاشم وبنو المطلب أكفاءء وليس غير الحاشمي والمطلبي من قريش 
]//١8[‏ كفؤا للهاشمية والمطلبية. 

قال الماوردي والروياتي: ويلي الماشميين والمطلبين بنو عبد مناف وبنو زهرة» ولا 
يفضل بنو عبد همس على بني نوفل» ولا بنو عبد العزى على عبد الدار» ولا بنو عبد 
مناف على بني زهرة» وإن فضل ذلك في الديوان» ثم يلي بني عبد مناف وبني زهرة 

ئرُ قريش فجميعهم أكفاء» ولو كان في قريش أو غيرهم من له أب له سابقة في 


الإسلام» كبني أبي. بكر وبي عمر فهل يكافعهم غيرهم من قومهم من بني ثيم» وبني 


)١(‏ قال ابن تيمية رحمه الله: فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل 
من جنس العجم عبرانيهم وسريانيهم روميهم وفرسيهم وغيرهم وأن قريشا أفضل العرب وأن بني 
هاشم أفضل قريش وأن رسول الله مَْةٍ أفضل بني هاشم فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسباء 
وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم بمجرد كون النبي تَليةٌ منهم وإن كان هذا من الفضل بل 
هم في أنفسهم أفضل وبذلك ينبت لرسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أفضل نفسا ونسبا وإلا 
لزم الدور". اقتضاء الصراط المستقيم .)5458-151١5/1١(‏ قلث: ومراده رحمه الله هو تفضيل الجملة 
على مثلها لا الأفراد على مثلهم ولهذا قال رحمه الله: " تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم أن 
يكون كل فرد أفضل من كل فرد » فإن في غير العرب خلقا كثيرا خيرا من أكثر العرب » وف غير 
قريش من المهاجرين والأنصار من هو خير من أكثر قريش » وف غير بني هاشم من قريش وغير 
قريش من هو خير من أكثر بني هاشم " مجموع الفتاوى .)80-99/1١9(‏ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير »)٠١7/5(‏ بحر المذهب »)٠٠١/9(‏ العزيز شرح الوجيز (515/1)» 
روضة الطالبين .)8١/10(‏ 
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عدى206, 


قال الماوردي: يحتمل وجهين وهل يكون موالي كل قبيلة من قريش وغيرها أكفاء 
لها؟ وجهان مبنيان على الوجهين في أن موالي القربى هل يشاركونهم في سهمهم من 
ادير » ١‏ والضعطيح أغو ليسوا باكفاء”". 

وأما سائر العرب سوى قريش» فقال الرافعي: ذكر ذاكرون أنهم أكفاء). 

قال النووي: وهو مقتضى كلام الأكثرين/”". 


قال الرافعي: وقضية من اعتبر النسب في العجم على ما سيأنٍ أن يعتبره في 


هولةء0. 
قال النووي: وقد ذكر إبراهيم المروروذي7")؛ أن غير كنانة ليسوا أكفاء لكنانة/". 

وذكر الماوردي أن تكافؤهم على الخلاف في تكافئ قريش» فعلى قياس قول 
البصريين: جميعهم أكفاء من عدنان وقحطان. في عدنان سابقة أبو المهاجرين» وفي 


قحطان سابقة أبو الأنصار. وعلى قياس قول العراقيين: يتفاضلون فتفضل مُضر في 


.)١٠١١/9( بحر المذهب‎ »)١٠١/9( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر المصدرين السابقين. 

(©) انظر:العزيز شرح الوجيز (014/10). 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (0170/1). 

(5) انظر: روضة الطالبين .)8١/10(‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (0170/1). 

(0) هو إبراهيم بن أحمد بن اسحاق المروذي الفقيه الشافعي. إمام عصره ف الفتوى والتدريس» 
أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج وبرع فيه» وإليه انتهت رئاسة المذهب في زمانه» صنف كتبا 
كثيرة منها: شرح المختصرء والمهذب ولخصه. توفي سنة ٠5"ه.‏ انظر: طبقات الشافعيين 
»)550/١(‏ وفيات الأعيان .)55/1١(‏ 

(8) انظر: روضة الطالبين .)81١/10(‏ 
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الكفاءة على ربيعة» وتتفضل عدنانٌ على قحطانٌ اعتبارا بالقرب من رسول الله صلى الله 

ولو تقدمت نسلة من العرب على غيرها فإن كان ذلك لمأثرة في الجاهلية» أو 
لكثرة عدد فلا تفضلء وإن كان لأثرة في الإسلامء كان على الوجهين السابقين7"). 

وأما من عدا العرب» ففي اعتبار النسب فيهم وجهان7": أحدهما: وبه قال القفال 
والقاضي وأبو عاصه7': لا يعتبر. قال الماوردي: وهو قياس قول البصريين سكان 
الفرس منهم» والنبط» والترك» والقبط 0 

وأظهرههما: أنه يعتبر» فيتفاضلون في الكفاءة» وهو قياس قول البغداديين فعلى هذا 
الفرس أفضل من النبطء وبنو إسرائيل أفضل من القبط/"". 

قال الماوردي: فإن كان لقوم من هؤلاء شرف على غيرهم [١8١/ب]‏ »ء فإن كان 
لملك قبل الإسلام أو مأثرة» لم يفضلوا به على غيرهم؛ وإن كان لسابقة في الإسلام 
الو ا واه رن الو 


وقال المتولي: العَجَم لا يحفظون الأنساب» ولا يتفاخرون بما لكن لحم عرف في 


.)١١/9( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير »)٠١5/9(‏ بحر المذهب »)٠١7/9(‏ العزيز شرح الوجيز (0175/1). 
(4:) هو القاضي د بن أحمد بن د أبو عاصم العبادي وصف بأنه كان إماما حافظا للمذهب» 
ومحدثا متقنا. مع من القاضي أبي منصور الأزدي» وأبي إسحاق الإسفرايني بنيسابور. له مصنفات 
نافعة منها: الزيادات وزيادات الزيادات والمبسوط وأدب القضاء. توفي سنة /ه4ه. 

انظر:طبقات الشافعية للسبكي (54/5 »)٠١‏ وفيات الأعيان (5/4١؟).‏ 

() انظر: الحاوي الكبير (5/9 »)٠١‏ بحر المذهب »)٠١7/9(‏ العزيز شرح الوجيز (015/1). 
(5) انظر: المصادر السابقة. 

(0) انظر: الحاوي الكبير (5/9 »)٠١‏ بحر المذهب »)٠١”/9(‏ العزيز (175/1ه).. 
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الكفاءة» فيقدمون الأمراء والرؤساء والقضاة والعلماء على السوقة» فيعتبر عرفهم ولا 
فعل السوقة ا كقاء اذ وعلى هذا كاذم الأصيحات ف الندين ا , 


وذكر الإمام أن شرف النسب ثلاث جهات: 


الأولى: الانتماء إلى شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني: الانتساب إلى 
العلماة والغانض :اللاسيناتب زلل الشاحيى المشهورين الذكة له لنفيزن"" عنن العريت: 
قالا: ولا عبرة بالانتساب إلى عظمَاءٍ الدُّنْيًَا والظلمة المستولين على البَقّاب» وإن كان 
النّاس قد يتفاخرون بحوا". 

قال الرافعي: وعلى هذا لا يمكن إطلاق القول بأن العجم أكفاءء ولا من سوى 
قريش من العرب» ولا بني هاشمء وما ذكراه في الانتساب إلى عظماء الدنيا لا يساعد 
عليه كلام النقلة؛ فإن صاحب التتمة قال: للعجم عرف في الكفاءة فيعتبر عرفهه2). 

قلت: وليس كلامه صرحا في اعتبار الانتساب إلى الظلمة فيحمل كلامه على أولي 
العدل من الأمراء» أو الرؤساءء أو يحمل على مراعاة الحرفة» ويفارق قول الإمام كلام 
الماوردي المتقدم» فيعتبر المساواة في النسب إلى شجرته عليه الصلاة والسلام أولاً؛ 
فإن تساويا في وجوده أو عدمه اعتبر الانتساب إلى العلماء» فإن تساويا فيه أو في 
عدمه؛ اعتبر الانتساب إلى المشهور بالصلاح» ويعتبر الأمران الأخيران في العجم 
أيضًا. 


واعلم أن الاعتبار في النسب بالأب خاصة فالذي أبوه عجمي وأمه عربية ليس 


.)9178/1( انظر: التتمة ص(557)» العزيز‎ )١( 
في (ز): لا يثبتون.‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب (5١/55١1-ه5١).‏ 
(4) انظر:التتمة ص57١»‏ العزيز (017/10). 








اران دريف فر الرنيط [] 
كفًا للتي أبوها عربي وأمها 0000 


الرابع: الدين والصلاح» فمن أسلم بنفسهء هل يكون كفؤا للتي لما أبوان أو ثلاثة 
في الإسلام؟ فيه ثلاثة أوجه("): 


ع 


أظهرها: لا. 

وثانيها: نعم وجزم به القاضيان الماوردي والطبري(" وصححه الروياني!؟. 

وثالثها: أنه يعتبر إسلام الأب الأول والثانى خاصة:؛ فمن له أبوان في الإسلام كفة 
لمن لها عشرةٌ آباء في الإسلام. 

والكافد لبن كه اللم ةر( [68) !]مط البساواة اق ساني ل 


اعتبار بالشهرة» فالذي لا يشتهر بالصلاح كفو للمشهور به» ولا يكون المبتدع كفوًا 
سواه 


.)81/19( انظر: العزيز شرح الوجيز (515/1)؛ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (17/1ه-0175)» روضة الطالبين .)8١/10(‏ 

(5) هو أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي» تفقّه على أبي الحسن 
الماسَرُحسيء وأخذ عن الدارقطني». كان أبو الطيب عالما متبجّرّاء دَيْنًا وَرِعَاء له شرح على 
«مختصر المزني»» ومؤلفات في الأصول والجدل والخلاف, توقي سنة (٠45ه).‏ 

انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (5//9*)» طبقات الفقهاء للشيرازي »)١71(‏ اللباب 
(؟/507)» وفيات الأعيان لابن خلكان (؟7/5١ه).‏ 

(4) انظر: الحاوي »)٠١7/4(‏ التهذيب (554/5)؛ العزيز (015/9)» بحر المذهب (99/9- 
.)٠٠١‏ 

(ه) انظر: البيان للعمراني (/01؟)» العزيز شرح الوجيز (91/3/9). 

(5) المستور في الشرع هو من كان ظاهره العدالة ول تعرف عدالته الباطنة. انظر: فتاوى ابن 
الصلاح 5/١(‏ 5).» المجموع .)47/١(‏ 
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وقال غيره: يكفي أن لا يكون فاسقًا مردود الشهادة7". 

وهذا الشرط معتبر أيضا بين الكفار» فليس الفاسق كفوا للعفيفة في دينها. 

الخامس: التنقي من الحرف الدنيئة فذوا الحرف الدنيئة ليسوا أكفاء لذوي الحرف 
الشريفة» فالكناسء والحجامء وقيم الحمام والحارسء والراعي» والدبا غ. والجزار» والزبال 
لا يكافقون ابنة الخياط: والخياطٌ لا يكافيع ابنة التاجرء والبزادٌ ولا المحترف ابنة 
القاضي والعاله0). 

قال الماوردي: والمكاسب في العرف من أربع جهات: الزراعات والتجارات» 
والصناعات» والحمايات ولكل منها رتب متفاضلة وكل منها يفضل غيره بحسب 
اختلاف البلدان والأزمان» فإن في بعض البلاد التجارات أفضلء وف بعضها الزراعات 
أفضل» وف بعض الأزمان حماة الأجناد أفضلء» فلا يفضل بعضها في عموم البلدان 
والأزمان» بل يراعي فيها العرف. والأفضل منها في الجملة ما انحفظت فيه أربعة شروط: 

أن لا يكون مسترذل الصناعة كالحائك» ولا مستخبثها كالحجام» ولا ساقط 
المروءة!*' كالحمال؛ ولا مبتذلاً كالأجير فمن انحفظت عليه في مكاسبه هذه الأربعة لم 


يكافه دن اخ 0 


وقال الغزالي: أكثر الحرف الدنيئة يرجع إلى ملابسة القاذورات7". 


.)775/1١( العدل في الشرع فهو: العدل في أحكامه ودينه ومروءته. انظر: البيان‎ )١( 

.)١55/1١5( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

() قاله ابن الصلاح. انظر:شرح مشكل الوسيط (0175/9)» العزيز شرح الوجيز (0177/1)؛ 
روضة الطالبين (27/107). 

(4:) انظر: روضة الطالبين (87/10). 

(5) في (ز): المروة. 

(5) انظر: الحاوي الكبير .)١٠١5/9(‏ 

(1) انظر: الوسيط (85/9). 
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قال الرافعي: والحرف الدنيئة في الآباء» والاشتهار بالفسق مما يُعيّر به الولد» فيشبه 
أن يكون الذي كان أبوه صاحب حرفة دنيئة» أو مشهورًا بالفسق مع التي كان أبوها 
عدلاً كما ذكرنا في حق من أسلم بنفسه مع التي أبوها مسلم» والحق أن يجعل النظر في 
حال الآباء دينا وسيرة وحرفة من [حيث]7" النسب؛ لأن مفاخر الآباء في حالمهم 
ومآلمحم هي التي يدور عليها أمر النسب وهذا يؤكد اعتبار النسب في العجم» ويقتضي 
أن لا تطلق الكفاءة بين غير قريش من العرب7" انتهى . 

وقد وقع التصريح في النهاية والبسيط باعتبار التنقي من الفسق في الآباء وما لا 
بمتنع أن تؤثر الحرف الدنيئة في الأنساب7" لكن مر عن الماوردي أن إسلام الأب 
[185١/ب]‏ وفسقه لا يعتبر وكذا حرفته"). وعد المتولي النجار والخباز من أصحاب 
ادرف ير لد 

هذه الخصال المتفق عليهال". 

واختلفوا في خصلتين أخرتين!": 

أحدهما: اليسار وف اعتباره في الكفاءة وجهان0: 


أظهرهما عند الأكتريه: لا وثانيهما: يعتبر. 


)١(‏ في الأصل: (خير) والمثبت من (ز) وهو المناسب لموافقته للعزيز. انظر: العزيز شرح الوجيز 
(اركلاة). 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (31/7/9). 

(؟) انظر: تماية المطلب »)١57/١7(‏ البسيط ص .)١57(‏ 

(4) انظر: الحاوي الكبير (4/9 .)٠١‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (01/3/9). 

(5) انظر: تحاية المطلب .)١57/١7(‏ 

(0) انظر: تماية المطلب .)١57/1١57(‏ 

(2) انظر:العزيز شرح الوجيز (015/90)» روضة الطالبين (85/9). 
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قال القاضي: والناس في زماننا يعدونه في أفضل المنصال وأعظم العطايا(". 
وللخلاف التفات إلى أن إعسار الزوج هل هو عيب؟7" وجزم الماوردي باعتباره 

في أهل الأمصار الذين يتفاخرون بالمال» وجعل الخلاف ف أهل النوادي وعشائر 


القرى المتفاخرين بالأنسابيه دوق المال6 فإن اعتبرناه فوجهنان97: 


أحدهما: إن المعتبر اليسار بقدر المهرء وصفة الموسرين» فإذا أيسر بمما فهو كفؤ 
كمنانحدين الالو 0 


وأظهرهما: أنه لا يكفى ذلكء؛ لكن الناس أصناف: غنى وفقير ومتوسط فكل 
صنف أكفاء بعضهم» وإن اختلفت مقادير الأموال» ولا يعتبر فيه اتحاد جنس المال» 
فلو كان مال أحدهما ناضًا ومال الآخر عقارًا أو عروضًا كانا كفؤين» ولا التساوي في 


قذر المال:اتفاق/). 


الثانية: السن» فإن لم يختلفا في طرفيه فليس بعتبر في الكفاءة قطعًا فالكهل(") 
كفو للشابة والشيخ كفؤ للكهلة وبالعكس وإن اختلفا فيه فكان أحدهما في أول سنه 
كالغلام والجارية» والآخر في غاية سنه كالشيخ والعجوز» ففي متعة النكاح يان 


.)٠١4/9( بحر المذهب‎ »)٠١5/5( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: المطلب العاللي ص )772٠0(‏ بتحقيق الباحث (يامادو با)» رقم الرسالة: (-595؟). 
(©) انظر:العزيز شرح الوجيز (31/1/10). 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)١٠١5/9(‏ التهذيب .)١9//5(‏ 

(5) كفاية النبيه .)55/1١(‏ 

(5) انظر: بحر المذهب (54/4 »)٠١‏ العزيز (01/0/9). 

(0) الكهل هو من خالط الشَّيْبُْ شعره ويقال للمرأة كهلاء انظر: نحاية المطلب »)505/١5(‏ 
جواهر العقود (؟459/5). 

(0) انظر: الحاوي الكبير .)٠١5/9(‏ 
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أحدهما: نعم» فلا يكون الشيخ كفوًا للشابة» ولا العجوز كفا للحدث واختاره 
الروياق 7" وقال أيضكاء الجاهل ليدن كوا للعالميةا", 


قال الرافعي: وهذا فتح باب واسء(". 


قال النواوي: والصحيح ما قاله الروياني). 

قال الصيمري: واعتبر قوم البلد فقالوا: سكان الجبال ليسوا أكفاء لسكان مكة 
والمدينة والبصرة والكوفة. وليس بشيءء وليس الطول والقصر والبخل والكرم اتفاقا وفي 
اعتبار عدم تشوه الخلق خلااف ل 

الأولى: الكفاءة معتبرة في يدق الهرأة دون الرجل» فلا تزوج بغير كفء دون رضاها 
ورضى سائر الأولياء [85١/أ]‏ الذين لهم الولاية حين التزويج دون رضى من بعدهم. 
وليس للمجبرين تزويجها ممن لا يكافئها بغير رضاهاء وأما الرجل فله أن يتزوج من لا 
يكافئه وهل لأب الصغير وجده تزويجه ممن لا يكافئه؟ يُنظر؛ فإن كان فوات الكفاءة 
بعيب يثبت الخيار» فهو على الخلاف الآتِ في تزويج البكر من غير كفء بدون 


رضاها. والأصح: أنه لا يصح”! وهو نصه في الأم'". وقطع به جماعة في تزويجه 


.)٠١ 5/9( انظر: بحر المذهب‎ )١( 

(؟) انظر: بحر المذهب (54/9 .)٠١‏ 

() انظر: العزيز (31/0/9). 

(5) انظر: روضة الطالبين (07/10/). 

(5) انظر:روضة الطالبين (807/10). 

() انظر: العزيز (5/1/1)» روضة الطالبين (85/10). 
(0) انظر: الأم للشافعي (5/؟5). 
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00 م 90 1 0 
رتقاء('' أو قرناء!"! بخلاف تزويج البكر من المجبوب'!". ولا يتصور تزويج الرقيقة منه 
فإن كان فواتما بغير ذلك كما لو كانت دونه في النسب أو الحرفة أو الصلاح 
أصحهما: أنه يجوز؛ فإن منعناه ففي صحته: وجهان كالقولين في تزويج الصغيرة 
من غير الكفؤ إلا أن الأصح هاهنا الصحة, وعلى هذا ففي ثبوت الخيار الخلاف الآنِ 


هناك. 


ولو قبل له نكاح عمياء» أو عجوزء أو مفقودة بعض الأطراف قال البغوي: ففيه 
وجهان'"' وهذًا :ظاهن إن كان بتاوتعلن أذ هده 'مودرة “ف «الكفاءة وإن كان عل القول 
بأنما غير مؤثرة فيه» وهو ظاهر كلامه وكلام الرافعى"2؛ فلعل ذلك لأنه تصرف بخلاف 


الجفياحة ون دوع وز الكمائية ليان 


مثل هذا الخلااف أي إذا لم تعتبر هذه 2 الك ول 


وحكم تزويج الابن المجنون حكم تزويج الابن الصغير في جميع ذلكء, لكن له أن 


)١(‏ الرتقاء: الرتق ضد الفتق يقال: امرأة رتقاء بينة الرتق» بمعنى لا يستطاع جماعهاء أو لا خرق لها 
إلا المبال. ينظر: المصباح المنير ص »5١/‏ القاموس المحيط ص "788. 

)١(‏ القرناء: من القَّرَنْ بالفتح وهو اسم للعيب يقال امرأة قرناء» أي: في فرجها شئ يمنع سلوك 
الذكر فيه. وقيل: هي المرأة التي تظهر قرنة رحمها من فرجها. ينظر: جمهرة اللغة (791/7). 

(©) انظر: العزيز (061/9)» روضة الطالبين (88/9). 

() انظر: العزيز (5/1/1)» روضة الطالبين (8/90). 

() انظر: التهذيب للبغوي (007/0). 

(3) انظر: التهذيب للبغوي (707/0)» العزيز (9/1/9). 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(8) انظر: العزيز (061/9). 
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يزوجه أمةٌ -على الصحيح- إذا كان معسرًا وخشي عليه العنت27 7 وقال القاضي 
والفوراني: لا يجوز'". وهو ضعيف خلاف النص ويمكن تخريجه على أن عَمْدَهِ عَمْدٌ 
أوخطاً؟ ا 


ولو رَوْج ابنه بخنثى 0" بانت أنوثته أو بنته بخنثى بانت ذكورته» فإن أثبتنا لكل واحد 
من الزوجين الخيار بخنوثة الآخر. فهو كما لو زوجها من مجنون ومجنونة» وإن لم نثبته 
فهو كما لو زوجه من عمياء أو زوجها من أعمى”". قال البغوي: وتزويج البنت من 
الخصي كتزويجها من الخنثى/". وقال الماوردي: لا يجوز وهو الظاهر 7. 

الثانية: خصال الكفاءة هل يحبر فوات بعضها في الزوج بوجود خصلة أخرى فيه 
ليست في الزوجة؟ ومقتضى كلامهم المنع» وصرح به السرخسي7"/ والبغوي والمتولي 


[85١/ب]‏ فلا يزوج سليمة من العيوب دنيئة من معيب نسيب» ولا حرة فاسقة من 


)١(‏ العنت لغة: المشقة الشديدة التي قد تؤدي إلى الحلاك. وشرعا: أن يخاف الرجل إن لم يتزوج أن 
تحمله شهوته للجماع على الزنا. انظر: تمذيب اللغة (؟/55١55-1١).‏ المهذب (554/95)؛ 
البيان (5515/9). 

(؟) انظر: روضة الطالبين (85/10). 

(؟) انظر: البسيط ص(0٠95١51-1١)»‏ التتمة ص »)**1١١(‏ العزيز (5/5/10). 

(5) انظر: روضة الطالبين (85/10). 

(ه) الخنثى هو الذي له ذَكّر كالرجال وقَيْجٍ كالنساء أو لا يكون له ذكر ولا فرج ويكون له ثقب 
يبول منه. انظر:لسان العرب (54/5 »)١ 45-1١‏ الحاوي الكبير .)١548/2(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير(85/9١).‏ 

(0) انظر: التهذيب للبغوي (599/5)» روضة الطالبين (865/107). 

(8) انظر: الحاوي الكبير (11/9). 

(5) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن تُهّد السرخسي الثُويزي أبو الفرج» الفقيه الشافعيّ» المعروف 
بالزاز» أحد من يضرب به المثل في حفظ المذهب الشافعت» له :التعليقة» والإملاء» توفي رحمه 
الله سئة 95 4ه. انظر : تمذيب الأسماء ص »547٠0‏ طبقات الشافعية الكبرى .)١١1١/5(‏ 
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عبد» ولو كان أفضل أهل زمانه عقلاً ونبلاً ولا عربية فاسقة من عجمي عدلء» ولا 
عفيفة رقيقة من فاسق حر إلا برضاها!". 

وصفة النقص مانعة من الكفاءة لنظرنا في الكفاءة في القصاصء وفصّل الإمام 
والغزاليي» فقالا: إن كان الفائت في الزوج النسيب؛ فإن كان نسب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وثبت في الزوجة بأن كانت هاشمية أو مطلبية أو قرشية وهو ليس كذلك 
فلا يوازيه انتسابه إلى العلماء والصلحاء المشهورين حتى يكافئهاء وإن كان الفائت فيه 


غير ذلك» فلا يوازي عدالته نسبها(". 

وهل يوازيه الصلاح الظاهر المشهور قُ الزوج؟ فيه ا أصحهما: لاء كذا 
هو في الوجيز والعزيز. 

وكلام الإمام والغزالي في البسيط والوسيط يفهم إثبات الخلاف في أن الصلاح 
الظاهر في الزوج هل يحبر النسب المتصل به عليه الصلاة والسلام؟*) 


وأما العيوب والرق فلا يجبرها غيرهاء وأما اليسار فإن اعتبرناه جبر ما عداه من جميع 
خصال الكفاءة» وأما الحرفة النفيسة في الزوج الذي لا نسب له أو نسبه دونما فلا يجبر 
بشرف نسب الزوجة التي حرفة أبيها خسيسة اتفاقاء ولو كان الزوج نسيبًا وله حرفة 
ويل والروعة الشيفق فقي ا بوترقة ا لعوااعللنى اع عرقي وا ور كا 1 


وأشان الراقعن إل آنا ف مكاناة لخر الععني الآندة الغزيينة صدرو 1 


)١(‏ انظر: نماية المطلب »)١51/١7(‏ التهذيب للبغوي (599/5).» العزيز(71/1ه). 

.)810/( انظر: نحاية المطلب (87/90)» الوسيط للغزالي‎ )١( 

(©) انظر: العزيز (301/0). 

(؛) انظر: نحاية المطلب »)١51/١5(‏ البسيط ص(١17١).»‏ الوسيط للغزالي (807/5)» العزيز 
(اإلالاه). 

(5) انظر: نحاية المطلب .)١51/١7(‏ 

() انظر: العزيز (901/0). 
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والتنقي من الحرف الدنيئة يجبره الصلاح وفاقًاء فلو كان الزوج غير مشهور» وأبو 
الزوجة مشهور بهء لكن حرفته دون حرفة الزوج» أو كان الزوج محترفًا ومشهورا 
بالصلاح» وأبوها غير حترف» أو حرفته دوك حرفة الزوج وليس مشهورًا بالصلاح 
كان" . 

وكما تعتبر الكفاءة في إنكاح الحرة تعتبر في إنكاح الأمة» فلا تزوج من معيب الآباء 
إلا بإذنماء والحر الدنيء النسب كفء لماء وكذا الدنئء الحرفة وكذا العبد غير 
الي 

الثالقة: إذا زوج الأب أو الجد البكر الصغيرة أو البالغة بغير إذتما من معيب ففيه 
طرق7": 

أحدها: وبه قال أكثر [7/١/أ]‏ العراقيين فيه قولان: 

وثانيها: تنزيلهما على حالين» فإن علم الأب أو الجد عدم الكفاءة فالنكاح باطل 
وإن جهلاه. فهو صحيح. 

وثالئها: القطع بالبطلان مطلقًا. 

ورابعها: إن علم بطل وإن جهل فقولان, قال الإمام والغزالي: ولا شك في جريان 
الخلاف فق اسنائر ختضال الكفاوة9. 


قلت: وقد حكاه فيها القاضي وجماعة من العراقيين» فإن قلنا: يصح فهل يثبت 


.)867/10( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز (31/0/9). 

(5) انظر: العزيز (360/9). 

(4) انظر: ثماية المطلب »)١50/17(‏ الوسيط للغزالي (80//5). 
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للأب والجد الخيار في صغرهاء ويجب عليه الفسخ فيه قولان7", وقيل: وجهان, 
واختلف الذين لم يقطعوا بالبطلان في حال العلم؛ في محل القولين على طريقين!"": 

أحدهما: أتمما فيما إذا جهلا حال الزوج؛ فإن علماه فلا خيار قطعًا. 

وثانيهما: أتمما مطردان في الحالين وهو مقتضى إطلاق الأكثرين؛ فإن كانت البكر 
بالغة أو صغيرة فبلغت» ففي ثبوت الخيار لما وجهان(": 

أصحهما: نعم. 

وظاهر كلام بعضهم أن الخيار في ثبوته للصغيرة بعد بلوغها مبني على أنه هل ينبت 
للولي أم لا؟ إن أثبتناه لهء لم يغبت لها وإلا ثبت40). 

قال الإمام: ولم يتعرضوا لإثبات الخيار في غير المعيب من خصال الكفاءة وفي 


إثباته ثلاثة أوجه؛ الثالث: إثباته بالعيب دون سائر خصاطا. 


قال: ولو زوجها وليها المنفرد برضاها برجل مجهول الحال» شم بان أنه ليس كفئا 
يعني من غير عيب فلا خيار اتفاقال")» وخالفه البغوي فقال: إذا زوجها من مجهول 


بان قبن ماسقا انق 0 


(1) انظر: العزيز (9860/9). 

(؟) انظر: العزيز (5/01/1). 

(9) انظر المصدر السابق. 

(:) انظر: العزيز (5/01/1). 

(5) انظر: نماية المطلب .)١50/1١7(‏ 
(5) انظر: التهذيب .)5١99/5(‏ 
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الفصل الثامن: في اجتماع الأولياء 


وفيه مسألتان: 


الأولى: إذا اجتمع للمرأة وليان فأكثر في درجة كالإخوة وبنيهم أو الأعمام وبنيهم 
أو عصبة المعتق» فلكل منهم الاستقلال بتزويجها بإذتما من كفءء ولا يشترط 
اجتماعهم بخلاف استيفاء القصاصء والأولى أن يزوجها أسنهم وأفضلهم بعلم أو ورع 
برضى الباقين!"". 
ويستحب أن يأذنوا لهء قال الإمام: ولا يكره ترك الإذن له7". 


07 


فإن تعارضت هذه الخصالء قدم الأفقه ثم الأورع» ثم الأسن ولا يكره تقديم غيره وإن 
تزاحمواء وإن أذن كلك منهم أن يتولاه تُظر؛ فإن تعدد الخاطبء فالتزويج ممن ترضاه 
المرأة فيزوجها من وافقها عليه. فإن رضيتهما جميعاء فإن قالت: [85١/ب]‏ زوجوني 
من أحدهماء قال الفوراني والمتولي والبغوي: ينظر القاضي في أصلحهما ويأمر بالتزويج 


0 


منهة 
وقال الماوردي: يزوجها السلطان ممن يختاره منهما وقد صار الأولياء عَضَّلة؛ لأن 
كلاً يمتنع من رضيه ال . 
ولا تحىء القرعة هناء وإن اتحد الخاطب فإن أذنت لواحد معين» فهو الذي يتولل 
العقد دون غيره» وإن أذنت للكل بأن قالت: أذنت لكل منكم في تزويجي من فلان» أو 


اذنت في تزويجي منه» فمن شاء من أوليائي يزوجني منه) اقرع بينهم فمن خرجت قرعته 


.)8/6( انظر: الوسيط (/85)» العزيز‎ )١( 

(؟) انظر: تحاية المطلب .)45/1١7(‏ 

(") انظر: التهذيب للبغوي (587/5)» العزيز (8/9)» الروضة (85/17). 
(4) انظر: الحاوي الكبير (40/3). 
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كان أولى» فإن بادر غيره فزوجها منه فوجهان7": 

أصحهما: أنه يصح, وتردد الإمام في أن وجه الصحة يختص بما إذا أخرجوا القرعة 
بأنفسهم, أو يجري فيما إذا أخرجها الحاكم أيضاء وجعل الماوردي الخلاف راجعًا إلى 
أن القرعة هل تعينه للاستحقاق أو الأولوية؟ 

فعلى الأول: لا يصح, ولو أذن فيه لأحدهم كان نائيًا عنه. وعلى الثاني: يصح., 
ولو أذن لأحدهم كان تاركا لحقه والمباشر قائم بحق نفسه(". 

قال الإمام: ولا يكره له التزويج إلا أن يكون المقرع السلطان7". ولو قالت: 
زوجونٍ ففي اشتراط اجتماعهم على التزويج وجهان!'): أظهرهما: نعم» كما لو قال لم 
بيعوا هذا. ولو قالت: رضيتُ أن أتزوج» أو رضيث بفلان زوجّاء أو أذنث لأحد 
أوليائي في التزويج ولم تعين واحدّاء فهل لكل واحد تزويجها؟ وجهان/": 


أظهرهما: نعم) وقيل إنه منصوصء وعلى هذا لو عينت بعد ذلك واحداء ففى 
انعزال الباقين وجهان7): 
ادها : وهوما زرده لبقو له ري 


واكافهاما ا هونا ارده العاد :7 يلون 


(1) انظر: العزيز (6/8). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير .)١71/9(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (40/5). 

(4) انظر:روضة الطالبين (88/10). 

(5) انظر: انظر: العزيز (7/4)» الروضة (8/0). 
(5) انظر: العزيز (4/8). 

() انظر: التهذيب للبغوي .)١5٠0/5(‏ 
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قال التغوئ وراق بعفة المداخرين ساءها على أذ المفهوم هل هو مني" 
وصحح النووي الأولء وغَلّط الشاشي من قال بغيره(؟!» وحكى القاضي الوجهين 

فيما إذا أذنت لواحد في التزويج» ثم أذنت فيه لآخرء وقال: الأظهر أنه لا ينعزل, 

وطردهما في نظيره في التوكيل في البيء0*. 
الثانية: لو زوجها أحد الأولياء برضاها بغير كفء دون رضى الباقين فالنص في الأم 

والمختصر على أن النكاح لا يغبت27؛ ونصّ في الإملاء على أن للباقين الاعتراض 7") 

[10١/أ]‏ وللأصحاب طرق (0.: 


أحدها: القطع بأنة يصح ويثبت لحم الخيار. 


0 شو كاين الغنديق كاين غيل لدان عياء المروق أب حاصم العادي اقلم على أنى 
إسحاق الإسفرايني من مصنفاته: الزيادات» وزيادات الزيادات» والمبسوط توفي سنة ( 5578 ه). 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/4١١-5١٠).؛‏ طبقات الشافعيين لابن كثير ص 
(50). 

(؟) انظر:روضة الطالبين (88/10). 

(*) اختلفت آراء الأصوليين حول حجّية مفهوم المخالفة؛ فقد ذهب الحنفية إلى نفي حجيته؛ 
ووافقهم ابن حزم الظاهري» وذهب جمهورٌ الأصوليين إلى أنه حجة يصحٌ الاستدلال به على 
الأحكام الشرعية. انظر: الفصول في الأصول (555-5/5))» تقويم الأدلة »)١59-١1+5(‏ شرح 
اللمع للشيرازي 51/١(‏ 5)» البرهان للجويني »)470/١(‏ الإحكام ف أصول الأحكام لابن حزم 
717-7/99").» روضة الناظر لابن قدامة »)١١54/7(‏ كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 
(؟/55).» إرشاد الفحول للشوكاني (؟85١).‏ 

(:) انظر:روضة الطالبين (88/10). 

(ه) انظر: العزيز (/4). 

(5) انظر: الأم (40/7)»؛ المختصر ص .)5١١(‏ 

(0) انظر: التتمة ص .)55١(‏ الحاوي (49/9). 

(8) انظر: النهاية ».)917-95/1١5(‏ التتمة ص »)55١(‏ العزيز »)58٠١/1(‏ الروضة (478/5). 
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والثاني: القطع بأنه لا يصح. 

والثالث: أن فيه قولين وهو الأظهرء أصحهما: أنه لا يصح. 

الرابع: إن كان الولي ععلما بعدم كفاءته بطل وإن لم يعلم صح وثبت الخيار وصححه 
الماوردي '')؛ وقد تقدم نظير هذه الطرق في تزويج امجبر وأجرى البغوي القولين فيما إذا 
زوجها أحدهم بغير رضاها والتصوير فيما إذا أذنت ف التزويج من غير تعيين زوج 
وجوزناه. 
فروع 
الأول: لو زوجها أحد الأولياء من غير كفء برضاها ورضي الباقين فاختلعت منه ثم 
رَوجها أحدهم منه برضاها دون إذن الباقين فطريقان/): 

أحدههما: القطع بالصحة لرضاهم المتقدم» وقيل: إنه على الخلاف» ولو امتنعوا فلهم 
ذلك بلا خلاف. 
الثاي: قال الشافعي رحمه الله: لو زوج أخته فمات الزوج فادعى وارثه أن الأخ زوجها 
من غير رضاها وأنما لا ترث فقالت: رُوٌجني برضاي فالقول قوها وترث '". 
الثالث: قال: لو قال رجل هذه زوجتي فتسكت فمات وَرِثَنُه وإن ماتت ١‏ يرئها لأن 
إقراره يقبل عليه دونما ولو قالت هذا زوجي فسكت فماتت ورثها وإن مات لم ترثه 47. 
الرابع: سئل الشيخ ابن الصلاح عما لو أذنت من لا ولي لما للعاقد في البلد يزوجها 


من فلان بكذا وفي البلد عقاد فهل لكل منهم أن يزوجها فقال إذا اقترنت بإذنما قرينة 


.)١١١-99/9( انظر: الحاوي‎ )١( 

() انظر: النهاية (91//9)» الوسيط (85/5). 

(0) انظر: الشامل ص )١177(‏ نقلا عن الإملاء, الحاوي (8/5/؟١)»‏ البيان (9/١١؟).‏ 
(:) انظر: المصادر السابقة. 
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تقتضى التعيين مثل إن سبق إذنما قريبا ذكر عاقد متعين أو كانت تعتقد أنه ليس في 
البلد إلا عاقد واحد فإذتما يختص ولا يعم ولا يجوز لكل عاقد تزويجها وإن لم يكن 
كذلك فيجوز لكل عاقد في البلد تزويجها هذا مقتضى الفقه ووجهه 7" . 

الرابعة: أذنت لوليين ول تعين الزوج وجوزناه وهو الصحيح بلفظ واحد فإن قالت 
أذنت لكل منكما في تزويجي أو بلفظين على الصحيح أن إذتما للثاني لا يكون رجوعا 
عن الإذن الأول» فزوجها أحدهها من زيد والآخر من عمرو أو أذنت لأحد منهما في 
التزويج من زيد وللآخر في التزويج من عمروء أو وكل الولي المجبر رجلا فزوجها هو 
والوكيل من اثنين أو رجلين فزوجها [17١/ب]‏ أحدهما من زيد والآخر من عمرو؛ فإن 
لم يكونا كفؤين بطل العقد 7"» وإن كان أحدهما كفؤا والآخر غير كفء صح عقد 
الكفء دون غيره 227 وإن كانا كفؤين فإما أن يتوافق الزوجان والولي على حال العقد 
أو يختلفون فيه. 
القسم الأول: أن يتفقوا عليه فللنكاحين خمسة أحوال/): 

أحدها: أن يسبق أحدهما الآخر ويعلم السابق فالسابق صحيح والثاني باطل» سواء 
دخل الثاني بما أم لا. 

الثانية: أن يقعا معا فيبطلان» فإن لم يدخل بما واحد منهما فهي خلية ولا مهر 
على واحد منهماء ولكل منهما العقد عليهاء وإن دخل بما أحدهما فعليه مهر مثلها 
وعليها العدة» وله العقد عليها في زمن عدته؛ وإن دخلا بما فعلى كل منهما مهر مثلهاء 


.)555-5457//5( انظر: فتاوى ابن الصلاح‎ )١( 

(؟) انظر: الأم (47/5 -4 4)» مختصر المزني ص .)١717-١77(‏ 

(©) انظر: الحاوي .)١707/9(‏ 

(:) انظر: الحاوي »)١755-١577/9(‏ النهاية »)١70-1515/١5(‏ التهذيب (9./5؟5-١551))‏ 
العزيز (//5 -5). 
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وعليها لكل منهما عدة تبدأ بأسبقهما إجابة» وليس للداخل أولا العقد عليها إلا بعد 
انقضاء العدتين وللثاني أن يتروجها في العدة الثانية لا الأولى. 

الثالئة: أن لا يعلم السبق ولا المعية» واحتمل الأمران فلا يحضي واحد منهماء 
ويستحب للحاكم أن يقول: إن كانا قد سبق أحد النكاحين» فقد حكمت ببطلانه 
ويثبت للحاكم هذه الولاية في هذه الحالة للحاجة7". 

الرابعة: أن يكون سبق واحد معين» ثم نسي وتعذرت معرفته فالنكاح موقوف حتى 
يتبين الحال» وليس لأحدهها وطؤهاء ولا لثالث تزوجها إلا أن يطلقاها أو بموتاء 
وتنقضى العدة بعد آخرهما موتا أو موت أحدهماء ويطلق الآخر ومنهم من أجرى 
القولين الآتيين في الخامسة. 

الخامسة: أن يعلم سبق أحد النكاحينة ولم يتعين السابق منهماء 5 من معرفته 
فهل يلحق بالحالة الثالثة أو الرابعة؟ 

فيه طريقان(): 

أحدهما: فيه قولان كالقولين فيما إذا وقعت جمعتان في بلد. على هذين الوجهين 
يبطلان ويعيدوك جمعة أخرى أو تصح واحدة منهماء» ويعيدوك حميعًا الظهر0". 

أحدهما: وهو ظاهر المذهب والمنصوص أنه لا يحضي نكاح واحد منهما كما في 
الحالة الثالثة. 


وثانيهما: أنه يتوقف كما قُ الرابعة) وصححه المتولي 0 


(1) في (ز): للحالة. 

.)8/9( انظر: العزيز(/5)» روضة الطالبين‎ )١( 

() انظر: النهاية .)١5/8/1١5(‏ 

(:) انظر: التتمة ص (559)» الحاوي (5/9 57 ».)١١5-1١‏ العزيز(//5). 
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والطريق الثاني: القطع بالأول. 

التفريع: 

حيث قلنا لا نكاح في الحالة الثالثة» ]]/١88[‏ وف الخامسة على الصحيح 
فالمشهور أتمما باطلان» وفيه وجه: أنه لابد من إنشاء فسخ» وهو كالوجه في أن 
انفساخ البيع بعد التحالف يتوقف على الفسخ» وصححه الغزالي 7 وعلى هذا ففي من 
يتولى الفسخ ثلاثة الك أشبههما: أنه يتولاه الاك ا, 

قال الروياي: وإنما يفسخه إذا لم [يدّع](؛) أحدهما علم صاحبه» ولا علم المرأة 
بأنه 00 

وثانيهما: أن المرأة تتولاه دون الزوج ودون مراجعة الحاكم. والثالث: أن لكل واحد 
من الزوجين الفسخ. 

قال الإمام: ولم يشترط أحد اجتماعهم على الفسخ ولو وجد كان فسحًا 
بالتراضي””. 

قال في البسيط”": وهو جائز قطعًاء وقد حكي الخلاف فيه في كتاب الخلع. 


وإن أطلق الزوجان فلا حاجة إلى فسخ, وإن قلنا: بالصحيح أنمما باطلان فهل 


.)85/9( انظر: الوسيط (30/9)» روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز(3/4) 

(*) انظر: المصدر السابق. 

(:) في الأصل: (يدّعي) والمثبت من (ز) وهو الصواب تحويا. 
(5) انظر: بحر المذهب (7/9؟١).‏ 

(5) انظر: تماية المطلب (7١/17؟١).‏ 


(0) انظر: البسيط ص١/١.‏ 
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يكونان باطلين ظاهرًا وباطنًا أو ظاهرًا فقط 0 

يان 

أحدهما: ظاهرّاء وهي في الباطن زوجة السابق منهما حتى لو كان الحال يومًا حكم 
له بالزوجية» وإن كانت قد نكحت ثالثا. 

وثانيهما: ظاهرًا وباطئاء فلو كان الحال يومًا لم يحكم للسابق بالزوجية» ولو كانت 
من نكحت ثالنًا استمر نكاحه. 

قال الرافعي: ويشبه أن يقال: هذا الخلاف». والخلاف في أنمما يبطلان ويرتفعان 
بنفسهماء أم يحتاجان إلى الرفع والفسخ شيء واحدء والاختلاف في العبارة لكن قال 
البغوي: الاختيار أن يقول الحاكم: فسخت نكاح من سبق وإذا فسخ, أو لم يفسخ, 
فلا نكاح بينهما في الظاهرء وفي الباطن وجهان(!" انتهى. 

وكلام الماوردي أيضًا يقتضي أنه غيره» فإنه خصص الخلاف بانفساخه باطنًا بما 
إذا قلنا يحتاج إلى فسخ الحاكم» وصحح الأول وقطع القول بالبطلان باطنًا على القول 
ينه لاناج إل فسخ الى 1 

قال النووي: وينبغي أن يقال الأصح أنه إن جرى فسخ من الحاكم» وقع في الباطن 
وإلة قلدة. 


وحييك 'قلداء بالترقق«ق الشالة الرايعة عل المدهي يوق النامينة غلن ةا 


)١(‏ انظر: العزيز(5/8). 

(؟) انظر: الحاوي ,.)١755-1١55/9(‏ بحر المذهب ».)١١*/9(‏ العزيز(//5). 
(5) انظر: التهذيب (/55-0)» العزيز(5/4). 

(:) انظر: الحاوي (4/9 .)١١‏ 

(5) انظر:روضة الطالبين (90/17). 

(5) بياض في الأصل بقدر كلمة وليست موجودة في (ز). 
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ففي وجوب نفقتها وجهان!": 

أظهرهما عند الإمام: لا. 

وثانيهما: وبه أجاب ابن كج» نعم فيوزع عليهما فإن ظهر سبق أحدهها بعينه رجع 
الآخر عليه بما أنفق. 

قال أبو عاص'(": ويحتمل أن يقال: إنما يرجع إذا أنفق بغير إذن الحاكم 
[184/ب] ويهذا جزم ابن كج, وأما المهر فلا يحب عليهما قطعًاء ولو مات أحدهما 


وقف من تركته ميراث زوجة ولو ماتت وقف من تركتها ميراث زوج إلى التبين أو 
فيه 
الاصطلاح : 


القسم الثاني: أن يختلفوا في حال العقد بأن ادعى كل واحد من الزوجين أن 
نكاحه سابق» وأتما زوجته» فإما أن يدعي ذلك على الآخر أو على الولي أو على 
الزوجة؛ فإن ادعاه على الآخر فوجهان: 


أحدهما: وهو ظاهر النص» أتما لا تسمع ونسبه الرافعي إلى الأكثرين والقاضي إلى 
المراوزة!؟). 


وثانيهما: ونسبه إلى العراقيين» وبه أجاب الماوردي والعبادي أتما تسمع 


ويتحالفان0. 


قال الإمام: ولا مجال له إن زعما علم المرأة بحال» بل تُراجع هي وهو مُحتمل إن 


)١(‏ انظر: تحاية المطلب »)١81/١١(‏ الوسيط (41/5)» العزيز(//5). 

.)40( هو العبّادي سبقت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز(//5). 

(5) انظر:الوسيط (30/5). البيان »)5١5/9(‏ العزيز(8/8)» المطلب العالي ص(8910) 
بتحقيق الباحث (يامادو با)» رقم الرسالة: .)555٠(‏ 


(5) في (ز): فيتخالفان. 
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ادعيا عدم علمها('". فالماوردي فرضه في الحالة الثانية/"). 


قال الإمام: ويحتمل أن يقرع الحاكم بينهما في البداية بالتحليف ويحتمل أن يبدأ بما 
شاءء وبالأول7" أجاب القاضي فإن حلف أحدهما دون الآخر قضى للحالف كذا قاله 
الإمام والرافعي والماوردي!؟). 

قال القاضي: انقطعت خصومتهماء ويبقى للحالف خصومة بينه وبين المرأة» ومن 
حلف منهما جمع بين النفي والإثبات كالمتبايعين؛ فإن وطئها الناكل من بعد فهو زان» 
ولا يلحقه الولد ولا مهر ولا عدة» وإن كان من قبل فبالعكس وهي محرمة على الحالف 
حتى تنقضي عدة الناكل» ولا نفقة لحا في العدة على أحدهما إلا أن تكون حاملاً ففيها 
قولان» وإن خلفا أو نكلا فهو كما لو اعترفا بالإشكال0©. 

وقال الماوردي: إذا نكلا لا ينفسخ نكاحهما إلا بالحاكم قولاً واحدًا بخلاف ما 


إذا حلفا فإن فيه الخلاف7". 


وإن ادعيا على وليهاء فإن لم يكن مرا لم تسمع قطعًال". وإن كان عبرا 
00 


)١(‏ انظر: تحاية المطلب (5١/؟5١)»‏ العزيز(//8). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (9/؟١).‏ 

() انظر: تحاية المطلب .)١85/١7(‏ 

(:) انظر: الحاوي الكبير »)١7/9(‏ نحاية المطلب »)١954/١9(‏ الوسيط ,)9١/5(‏ 
العزيز(//8). 

(5) انظر: الحاوي »)١١5/9(‏ العزيز (8/8)» روضة الطالبين (41/9)» المطلب العالي 
ص(917-797١)‏ بتحقيق الباحث (يامادو با)» رقم الرسالة: (-5595). 

.)١١؟5/9( انظر: الحاوي‎ )١( 

(0) انظر: العزيز »)١١//(‏ روضة الطالبين (97/10). 

(4) انظر: الوسيط (40/5)» البيان (507/5) العزيز »)٠١/(‏ روضة الطالبين (35/9). 
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أظهرهما: أنما تسمع») سواء كانت كبيرة أو صغيرة» وهما جارياكن كل جبر يُدعى 
عليه الإنكاح» وعلى الأظهر إن كان المدعى نكاحها صغيرة حلف الأب» وإن كانت 
الكل مدان ا ليسا ٠‏ ون نقزاي: ري الوا اكه الللن' انان كداي كان 
للمدعي تلبق الفت أبفكك: فإن كرت" فحالس المدعي بمين الرد ثبت نكاحه 
وكذا لو أقرت / ]//١89[‏ على الصحيح: وإن نكل الأب وحلف المدعي ثبت 
النكاح. 


قال البغوتي: إذا كانت زالغة كانك الدعوئ بكرا كانك ويا . 


وإن ادعيا عليها ولابد من تقديم دعوى أحدهماء فإن سبق أحدهما فذاك» وإن 


حضرا معًا فهل يقرع بينهماء أو يقدم القاضي أحدهما؟ فيه الخلاف الجاري في سائر 


07 


الدعاوى؛ ثم الدعوى عليها تفرض على وجهين: 

أحدهما: أن يدعيا علمها بالسبق» فإن كانت صيغة الدعوى أتما لم تعلم سبق أحد 
التكاحين لم تسمع كذا ذكره الرافعي؟". وسيأق من بعد ما يخالفه. وإن ادعى كل 
منهما أنما تعلم سبق نكاحه انبى على القولين في قبول إقرار المرأة بالنكاح””» فإن 


)١(‏ هو: أبوبكر ثُّد بن أحمد بن غُد بن جعفر المصري. ولد يوم مات المزني» كان كثير 
الحديث ولم يحدث عن غير النسائي» كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ويختم كل يوم وليلة» من مؤلفاته 
الفروع وذيل الفضل. حج ومرض فلما وصل إلى الجب توفي عند البثر والجميزة سنة 45 اه. 

انظر: طبقات الشافعية للسبكي (79/7). 

)١(‏ الثكول: الرجوعٌ» والامتناع» يقال: "تكل حبفتح الكافء وكسرها عند بعضهم- 

عن الأمرء ينكل حبضم الكاف-"؛ إذا رجع عن شيءٍ أرادة» وامتنع عنه» ومِنْ ذلك: "التكول 
عن اليمين"؛ الامتناعٌ منهاء وتركٌ الإقدام عليهاء و "النكولٌ عن الشهادة"؛ الامتناعٌ عن أدائها. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ه/١1١17-1١1١)»‏ وتحرير ألفاظ التنبيه ص(ه8©). 

(9) انظر: التهذيب (///57). 

(:) انظر: العزيز (//8). 

(5) انظر المصدر السابق. 
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قلنا: لا يقبل لم يسمع الدعوى عليها ولا تعين السابق منهماء وإن كان في سماعهما في 
حق الخلية به تفريعًا على هذا القول خلاف ينبني على أن بمين الردل'" كالبينة أو 
كالإقرار. 

ولا يأ ذلك هنا لتعلقه بغالث0) وإن قلنا بالصحيح أنه يقبل معت» وهو 
المنصوص(" ونسبه الفوراي إلى القديم» وعدم سماعها إلى الجديد وهو خلاف 

الحالة الأولى: أن تقر لواحد فتثبت زوجيته وتسلم إليه في الحال» وهل للثاني أن 
كوم عابي وان عردة نه راكوا" و اسديد بها حل عا لو افر له يعن 


إقرارها بالأول» وفيه قولان©: 


الغرم بالحيلولة القولية!"' فيما إذا أقر بشيء ثم أقر به لغيره» وإن قلنا: يغرم سمعت دعواه 


)١(‏ يمين الرد: تكون على المدّعيء بعد نكول المدّعى عليه» وصورتما: أن يمتنع المدّعى عليه عن 
اليمين» فيردها القاضي على المدّعيء فيحلف على دعواه» ويستحق ما ادّعاه. انظر: الحاوي 
137/1 ). 

(؟) انظر: المطلب العالي ص( ٠ ٠‏ 5) بتحقيق الباحث (يامادو با)» رقم الرسالة: .)5595٠(‏ 

(؟) انظر: الأم .)١8/5(‏ 

(:) لكون السماع منصوصا عليه في الأم والمختصر وهما معدودان من الجديد. انظر: تماية 
المطلب .)55/8/1١7(‏ 

(5) انظر: الوسيط (91/9)» البيان »)١07/9(‏ العزيز (/8). 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(0) الحيلولة: هي المنعُ من الشيء» يقال: "حال الشئٌ بيني وبينك": أي: حَجز. والحيلولة القولية 
كالفعلية؛ موجبة للضمانء فيما لا يُستدرك, كالطلاق والعتاق» وفيما بمكن تداركه بالتصادق 
قولان: أقيسُهما عند الجويني رحمه الله-: وجوب الضمانء فإذا رجع الشاهدان بعد الحكمء 
وكانت الشهادة بطلاق» أو عتاق؛ ضينا؛ إذ لا يُستدركان بالتصادق. انظر: النهاية (79/10)) 
الأشباه والنظائر للسبكي .)١71/5(‏ 
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عليهاء وله تحليفها رجاء أن يقر فيحلفها وإن لم تحصل الزوجية. 

وإن قلنا: لا يغرم فقولان مبنيان على أن بمين الرد بعد النكول كالإقرار أو كالبينة 
إن جعلناها كالإقرار وهو الأصح لم تسمعء؛ وإِن جعلناها كالبينة فله أن يدعي ويحلف» 
ومن الأصحاب من لم يبن القولين على قولي الغرم وتوجيههما توجيهًا مستقلاً. 

فإن قلنا: تسمع عليها فأقرت له أيضًا ففي الغرم له القولان7"» وإن أنكرت فله 
تحليفها؛ فإن حلفت انفصلت الخصومة» وإن نكلت ردت اليمين عليه» فإن نكل 
التضلة أيفاء وان تلق تان فلن عيض الرد كالإقان فوديان: 


أحدهما: أنمما كإقرارين وقعا معًا فييطل النكاحان معًا. 


وثانيهما: وعليه الجمهور [4/١/ب]‏ أنمما إقراران مرتبان فتكون زوجة الأول» ففي 
رجوع الثاني عليها القولان» ولو طلب الثاني إحلاف الأول؛ هنا فوجهان. 


وإن قلنا: إنما كالبينة فوجهان20: 


أحدهما: يحكم بالنكاح للثاني» وهو قول ابن أبي هريرة0' واقتصر عليه الماوردي 
والبغوي. 


وثانيهما: وصححه جماعة منهم الصيدلاني7"/ أنما باقية في نكاح الأول» فالقديم وبه 


.)5١1//9( البيان‎ )١85-1١+5/١١( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز (9/4). 

(؟) انظر: الحاوي »))١١7/9(‏ التهذيب (//8؟5).؛ العزيز (//9). 

(؛) هو: أبو عليء الحسن بن الحسين بن أبي هريرة» الفقيه الشافعي» شرح مختصر المزي» وعلّق 
عنه الشرح أبو علي الطبري» وله مسائل في الفروع» وانتهت إليه إمامة العراقيين» توق سنة 745ه. 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي »)١١7-117/1(‏ طبقات ابن قاضي شهبة (؟5/5١١).‏ 

)6 هو ته بن داود بن تُحّد الداوديء أبو بكرء المعروف بالصيدلاني» نسبةً إلى بيع العطر 
والداودي نسبة إلى أبيه داود» وهو تلميذٌ أبي بكر القفال المروزي» شَرَحَ "مختصر المزني"» وله شرحٌ 








اران دري و فرح ريط 00 
قال أبو إسحاق2"7: أن الدعوى تسمع عليها وتحلف رجاء النكول» فتحلف فيندفع 


أحدهماء يبت وهو ما حكاة الشيخان أبو 0000 و[أب ]0 0 عن القديم, 


على "فروع ابن الحداد"؛ قال الإسنوي: "وهو شرحٌ جليل» عزيرٌ الوجود'» ولم يذكر من ترجم له 
سنة ولادته» أو وفاته. ينظر: طبقات الشافعية للسبكي (5/4/54 »)١ 59-1١‏ طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة .)5١5-11١5/١(‏ 

(١)هو‏ الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم بن مهران» الإسفرائيني الإمام الأصولي 
الشافعي» شيخ أهل خراسان. الملقّب بركن الدين» وهو أوّل من لُقّبٍ من العلماء» فقد كان أحد 
المجتهدين في عصره فقيهًا متكلما أصولئاء له آراءٌ أصوليةٌ مشهورةٌ ومصتّفاتٌ عديدة منها: 
جامع الحلي في أصول الدين» والردٌ على الملحدينء والتعليقة النافعة في أصول الدين» توفي سنة 
4ه.. انظر: طبقات الشيرازي »)٠١5(‏ معجم البلدان لياقوت 24)١78/١(‏ وفيات الأعيان 
لابن خلكان .)58/١(‏ 

(؟) انظر: الوسيط (91/5)» العزيز (3/20). 

(9) أبو حامد الإسفراييني: هو: الأستاذ العلامة أحمد بن تُهّد بن أحمد بن أبي طاهر شيخ 
الشافعية ببغداد حدث عن ابن عدي وأبي بكر الإسماعيلي وسمع السنن من الدارقطني» وحدث عنه 
جمع منهم: الماوردي والفقيه سُلَيُم الراني المحاملي وآخرون من تصانيفه» توق رحمه الله سنة 
5ه. انظر: السير »)١97/1177(‏ طبقات الشافعية الكبرى (75-71/54)» طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة (؟/1/57١9/7-1١1).‏ 

(:) سقط من الأصل والمثبت من (ز). 

(5) هو: أبو عد عبدالله بن يوسف بن عبدالله الطائي الجويني والد إمام الحرمين. تفقه بنيسابور 
على أبي الطيب الصعلوكي وبمرو على أبي بكر القفال» وله من التواليف: كتاب التبصرة في الفقه» 
وكتاب التذكرة» وكتاب التعليقة. وهو صاحب وجه في المذهب وكان يرى تكفير من كذب على 
النبي صلى الله عليه وسلم. توفي سنة 577 ه. 

انظر السير (5117/117)» طبقات الشافعية للسبككي (7/5). 
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ونسبه الماوردي إلى ابن خيران ١7‏ لأن يمين الرد في القديم كالبينة وإذا لم يحلف لا يتوجه 
اليمين على المرأة. 
وثانيهما: أنه لا ينبت نكاحه وضعّفوه وحكى الفوراقي عن القفال أنه لا خلاف فيه. 
وإذا تتكت الأصل المبني عليه» واختصرت قلت: هل يثبت النكاح للأول أو للثاني أو 
يندفع نكاحهما معا؟ فيه ثلاثة و" . 

إن ثبت نكاح المقر له أولا غرمت للثافي7")» وحيث تغرم فالواجب عليها ما يغرمه 
شهود الطلاق إذا رجعواء وهو مهر المثل أو نصفه على خلاف فيه. 

وقال الفوراني : الواجب فيه ما يحب على من أفسد نكاحها بالرضاع» وإن أقرت 
للثاني بعد الأول في جواب الدعوى أو غيره لم يقبل إقرارها على الأول» وفي الغرم 
القولان7؟). 

قال الماوردي: فإن قلنا: يغرم فلو مات الأول صارت زوجة الثافي» وعليها أن تعتد 
من الأول عدة الوفاة إن لم يكن أصابماء وأطول عدي الوفاة والوطء إن كان أصابماء 
ويحرم على الثاني في زمن عدة الأول 


قال القاضى: والقولان في تحليفها للثاني بعد إقرارها للأول يجريان فيما إذا أنكرت 


)١(‏ ابن خيران هو أبو على الحسين بن صالح بن خيران البغدادي» أحد أئمة المذهب الشافعي» 
كان إماماً فقيهاً زاهداً ورعاً تقياء حسن المذهب» عرض عليه القضاء فامتنع» وسمر بابه لذلك؛ 
جالس ابن سريج وأدرك مشايخه كالأنماطي» وغيره» توفي سنة (0٠857ه).انظر:‏ تاريخ بغداد 
(8/ه)» سير أعلام النبلاء »)58/١(‏ طبقات الشافعية للسبكي: /23071 طبقات ابن قاض 
شهبة .)97/١(‏ 

(؟) انظر: العزيز (3/0). 

(5) في (ز): للجاني. 

(5) انظر: الوسيط (31/9)» العزيز (/3). 

(5) انظر: الحاوي »)١57/9(‏ العزيز (3/8). 
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للأول» فأقام عليها بينة بسبق نكاحه» أو نكلت عن اليمين فحلفت على سبقه (0) 
التهى . 

ولو قالت: في جوابمما نكاح كل منكما سابق» قال أبو حامد وتابعه البندنيجي7": 


ييطل النكاحان. 


وأنكره ابن الصباغ7" وقال: ينبغي أن تكون الدعوى باقية فتطالب بالجواب» وكذا 
قال الميجامل 7" فقال* .يقال لا إن« عينتك]/ [55/أ] السابق : وإله تجعلناك تاكلة 


رفون انون يي 


الحالة الثانية: أن تنكر العلم بالسبق فتحلف على نفي العلم به قال الإمام: 
ويبقى التداعي بين الزوجين فيتحالفان والمنكر يحالفهما ابتداء من غير ربط الدعوى 


كحاء وف كلام الأئمة أنمما لا يتحالفان» كما لو ادعى أحدهما على الآخر ابتداء» قال: 


.)9//( العزيز‎ »)١55/9( الحاوي‎ »)١55/١5( انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) هو: الحسن بن عبد الله البندنيجي كان حافظ المذهبء وله مصنفات كثيرة في المذهب 
والخلاف» من المذهب الجامع الذي قل في كتب الأصحاب نظيره» كثير الموافقة للشيخ أبي 
حامد؛ بديع في الاختصار» مستوعب الأقسام, محذوف الأدلة» توفي سنة 57٠5‏ ه. 

انظر: طبقات الفقهاء ص »١7594‏ تحذيب الأسماء ص 57/8 . 

(6) هو أبو نصرء عبد السيد بن عد بن عبد الواحد بن عُهّد بن الصبّاغ, البغداديّ الشافعي» 
شيخ الشافعية بالعراق» وكانت الرحلة إليه في عصره؛ وكان ورعا تقيّا نيا صال ًا زاهدًا فقيهًا أصوليًا 
محقّمّاه له العديد من المؤلّفات» منها: الشامل» والكامل في الفقه» والعدة في أصول الفقه, توق 
رحمه الله سنة /4177ه. انظر: تمذيب الأسماء ص(4 45)» طبقات السبكي .)١١7/0(‏ 

(:) هو: أحمد بن عد بن أحمد بن القاسم امحاملي» أبو الحسنء كان ذكياء حسن الفهم, برع في 
الفقه» وامحاملي نسبة إلى ا محامل التي يحمل عليها الناس في السفرء له كتاب التجريد في الفروع» 
ولباب الفقه. والمجموع» وغيرها. انظر: وفيات الأعيان »)754/١(‏ طبقات الإسنوي (507/9)) 
سير الأعلام .)4١7/11(‏ 

(5) انظر: الشامل ص »)١59-1١748(‏ البيان .)7١1/9(‏ 
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وهذا ا 

وهذا الذي أنكره هو نص الشافعي في الأم"), والذي أورده العراقيون فتتهي 
الخصومة بيمينهاء وهل يبطل النكاح بيمينها أم يحتاج إلى الفسخ, فيه الوجهان7", وإذا 
ا أم لابد من يمينين؟ 

قال ابن كج والقفال والإمام: إن حضرا وادعيا في مجلس حلفت لما يمينا واحدة» 
وإن حضر أحدهما وادعى وحلفت له ثم حضر الآخر وادعى وأراد تحليفها. فهل له 
ذلك؟ فيه وجهان”''» ويجريان في كل خصمين ادعيا شيئًا واحدًا قاله الغزالي والرافعي7”". 

كلام الإمام يقتضي اختصاصهما بحذه المسألة» وإن كل مسألة ادعى اثنان فيها 
شيئا واحدًا يحلف لكل منهما بيئًا. 

وسيأق أن حقهما إن كان من جهة واحدة كالإرث» ففي الاكتفاء بيمين واحدة 
تديانا ا كفي «الأيام الاكساف ميق :الله هاه ذا احص نكا ورضيا عن 
واحدة!"). وأطلق البغوي أنمما يحلف لكل منهمال". 

وقال ابن داود7"): إن ادعيا أنما تعلم سبق أحدهما مطلفًا كفاها يمين واحدة أتما لا 


تعلمه, وإن ادعى كل واحد أتما تعلم سبق نكاحه فلابد من بمينين وهذا تصريح بأتما 


.)١8/8/1١5( انظر:النهاية‎ )١( 

(؟) انظر: الأم (4/5 4). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير »)١١9/5(‏ البيان (505/4). 
(4) انظر:النهاية (1/17)» العزيز (3/2). 

() انظر: الوسيط (91/0)» العزيز (3/20). 

() انظر: الحاوي (5/9؟١)»‏ البيان .)5٠١5/9(‏ 

.)١/8/1١ 5( انظر:النهاية‎ )( 

(8) انظر: التهذيب (557/5). 

(9) هو الصيدلائ تقدمت ترجمته ص .)٠٠١(‏ 
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تسمع دعواهما عليها سبق أحد النكاحين مطلقاء وهو مخالف لما تقدم عن الرافعي 
وغيره من منعه/". 

الحالة الثالفة: أن تنكر وتنكل عن اليمين» وترد اليمين عليهما فيحلف كل منهما 
أن نكاحه متقدم لا على أتما تعلم ذلك؛ فإن حلفا جاء الإشكال وبطل النكاحان» 
ون توقفه على حكم الحاكم ما مرا" وكذا لو نكلا لكن البطلان يتوقف هنا على 
حكم الحاكم قطعًا وإذا بطل فلا شيء لأحدهما عليهاء وفيه وجهأ": أنمما إذا حلفا 
فعليها لكل منهما مهر المثل» وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى بالزوجية 
لال 

ولو حلفت لأحدهما أتما لا تعلم سبق نكاحهء / [0٠9١/ب]‏ ونكلت عن اليمين 
للآخرء بطل حق من حلفت له وبقيت زوجية من نكلت عنه إن حلف؛ فإن لم يحلف 
بطل حقهء ولو أقام أحدهما بينة بسبق نكاحه وادعى الآخر سبق نكاحه فنكلت 
وحلف فإن جعلنا يمين الرد كالبينة تعارضتا فعلى الجديد يتساقطان ويقدر الإثبات 
فيحكم بالبطلان» وكذا إذا ادعى رجل نكاح امرأة فأنكرت ونكلت وحلف وقضى له 
بالنكاح فادعى آخر نكاحها وأقام عليه بينة حكاه الإمام عن الشيخ أبي علي“ 


.)3/8( انظر: الوسيط (41/5)» العزيز‎ )1١( 

.)4/8( العزيز‎ »)١١5/9( مر في ص (917) انظر: الوسيط (35/9).؛ الحاوي‎ )١( 

(") عن كتاب الحناطي. انظر: الحاوي »)١١5/9(‏ العزيز (9/8)» المطلب العالي ص(59١5)‏ 
بتحقيق الباحث (يامادو با)» رقم الرسالة: .)555٠(‏ 

() انظر: الحاوي »)١١/5(‏ العزيز (3/0). 

(ه) هو: الحسين بن شعيب المروزي السنجيء أبو علي» نسبته إلى سنج قرية بمرو» إمام زمانه في 
الفقه» تفقه على أبي حامد الإسفراييني» وأبي بكر القفال وغيرهماء وقد جمع بين طريقة العراقيين 
والخرسانيين» من مؤلفاته: شرح لمختصر المزقي» و شرح التلخيصء لابن القاص» توق عام 
(710ؤه» وقيل: 57 47ه). انظر: طبقات السبكي (55/8)» طبقات ابن شهبة ))07١/١(‏ سير 
الأعلام (77/11ه). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط ٠١5[‏ ] 


وال 


فروع 
الأول: عن النص لو كانت المرأة خرساء أو خرست بعد العقد فأقرت بالإشارة 


المفهمة بسبق نكاح أحدهما لزمها مقتضاه وإلا فلا يمين عليها والحال حال الإشكال 
00 


الثائ: لو حلفت لأحد المدعين أو أقرت أتما لا تعلم سبق نكاحه لم تكن مقرة 
بسبق نكاح الآخرء وإن قالت لأحدهما: لم يسبق نكاحك تكون مقرة للآخر قاله 
الرافعي عن الإمام والبغوي(" وقال: وكان المراد إذا جرى ذلك بعد إقرارها سبق 
أحدها وإلا فيجوز أن لا يسبق واحد منهما!")» والذي رأيته عن الإمام فيما إذا قالت: 


لست السابق بالعقد» وهذا لا يحتاج إلى ما قاله الرافعى. 
الثالث: قال الماوردي: لو أقام أحدهما بينة أن عقده السابق ممعت وغمل ككاء 


لكن لا تسمع شهادة الموجب للعقد وتُسمع شهادته على أن عقد الآخر هو 
السابق"). 


الوجه الثاني: أن يدعيا عليها زوجية مطلقة من غير تعرض لسبق ولا لعلمها به 


فينبني على أن دعوى النكاح هل يشترط فيها التفصيل وذكر شرائطه؟ وهل يفرق بين 


أن يدعي ابتداء النكاح فيقول: نكحت هذه؛ أو استدامته فيقول: هذه زوجي 0(9) 


.)597/5( التهذيب‎ »)١83/1١5( انظر:النهاية‎ )١( 

(؟) انظر: الأم (44/5). 

(؟) انظر:النهاية »)١83/1١5(‏ التهذيب (557/5). العزيز .)١١/4(‏ 
(4) انظر: العزيز .)٠١/8(‏ 

(5) انظر: الحاوي (5/5؟١)»‏ العزيز (//3). 

(5) انظر: العزيز .)٠١/8(‏ 
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وفيه خلااف قُ الدعاوى» فإن سععناها مطلفًا أو فصّلا وذكرا شروطه. ولم يتعرضا 
للسبق» لم يسمع منها الجواب بنفي العلم بل يثبت الجواب» وتحلف على نفي الزوجية 
وإن لم تتحققه؛ وشبه بما لو ادعى على رجل بأن مورثك أتلف علي القافلة فيحلف 
على نفي العلم, ولو قال: يلزمك أن تسلم إلي ألفا من تركته: حلف على البت» وعدم 
العلم تجوز له الحلف/ [351١//]البات‏ 27 , 

فروع يختم بما الباب 

الأول: لو اتحد الخاطب وأوجب كل من الوليين النكاح معًا فوجهان7": أظهرهما: 
الصحة. 

الثايي: لو وكل وكيلين في أن يزوجاه» فزوجاه امرأتين في عقدين صح بخلاف المرأة» 
ولو قال أحدهما: زوجتك زينب وزوجك صاحبي من هند وعكس الآخر فلا أثر لهذا 
والنكاحان على الصحة» ولو زوجه وكيلان بامرأة واحدة في عقدين من وليين صح 
الأول بالمهر المسمى فيه؛ فإن وقعا معًّا صح النكاح؛ فإن اختلفا في المهر لم يحكم 
بواحد منهماء وثبت مهر المثل» فلو ادعت تقدم أكثر العقدين مهرًا وادعى الزوج 
تقدم أقلهما ولا بينة» تحالفا ووجب مهر المثل» ولا تقبل شهادة الوكيل» وينبغي أن 
يحيء في صحة النكاح الوجه المتقدم في الفرع الأول7". 

الثالث: لو قبل الوكيل نكاح امرأة عينها الموكل أو لم يعينهاء وقال الوكيل: قبلت 
العقد عليها إلي» وقال الموكل: بل إلي» فالقول قول الوكيل!؟؟. 


.)١٠١/8( التهذيب (5/؟55).؛ العزيز‎ »)١59/1١5( انظر: النهاية‎ )١( 
.)8/0( (؟) انظر: العزيز (/ت)» الروضة‎ 

(*) انظر: المصادر السابقة. 

(4:) انظر: المصادر السابقة. 
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[؟//] الباب الثائ(١)‏ في المولى عليه 

و[الإنسان]7" إنما يتولى أمره غييه لنقصانٍ فيهء وقصور في النظر والأهلية: 
والنقصانٌ المقتضي لنصب الولي خمسة أنواع: الصعْرٌ والأنوثة» وقد تقدما والجنون» 


و 


والسفه. والرق» وهي المقصودة بهذا الباب وفيه فصول: 

الأول: في المولى عليه بالجنون. 

وهو يشتمل تزويج المجنون والمجنونة» وفيه مسائل: 

الأول الك اموه نينا الأمو ددن عمد عتم كنا بووعاة لعفل 
وأما الثيب المجنونة فإن كانت كبيرة فوجهان: 

الي : وهو الت أنحما يستقلان بتزويجها إذا ظهرت فيه 00 

وثانيهما: -ونسبه الإمام إلى المحققين- لا يستقلان به(" ويتوقف ذلك على إذن 
الحاكم بدلاً عن إذتماء هذا إن أطبق الجنون؛ فإن كان متقطعًا فلابد من إذتما في حال 


انقطاعه وتزوج قبل عوده؛ فإن عاد بطل إذغ0 وفيه وجه: أن لهما تزويجها في زمن 


)١(‏ بداية المجلد السابع من كتاب النكاح. 

)١(‏ في الأصل: (للإنسان) والمثبت من (ز). 

() انظر: الوسيط (87/5)» العزيز »)١1/4(‏ الروضة (5/9.ة). 

(5) انظر: النهاية »)١ 57/١5(‏ الوسيط (91/5)» العزيز »)١١/8(‏ الروضة (15/1). 

(5) انظر: مختصر المزني ص(5557). 

(7) كتوقع الشفاء بالوطء بقول عدلين من الأطباء. انظر: التتمة ص (4)5*5 الوسيط 
(5/ 5)» العزيز .)١5-1١/(‏ 

انظر: الوسيط (30/9)» العزيز (11/8). 

(0) انظر: النهاية (5 »)١ 417/١‏ الوسيط (57/5). 

(8) انظر: النهاية .)١50/15(‏ 
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00 
جنوها (. 

إن كانه 5 لي 0 

وإل حانت صعيرة فوح : 

أصحهما: أيضًا أتمما يزوجاتما كالبالغة/ [؟١/ب].‏ 

وثانيهما: كالعاقلة وليس لغيرهما من عصبة» وحاكم يزوجها قطعًاء شم لا يشترط قُ 
تزويج المجنونة الحاجة وتكفي المصلحة يخلااف المجنون» وما تقدم فيمن بلغت 
مجنونة. 

وأما التي بلغت عاقلة ثم جنت فينبني أمرها على أن الولاية في مالحا لأبيهاء ثم 
جدهاء أو للحاكم؟ 27) 


فعلى الأول وهو الصحيح الحكم كذلك7*)» وعلى الثاني هما في حقها كغيرها من 
العصبات وسيأي. 


واختار الغزالي أنمما يتوليانه» وإن لم يليا المال(”» وجزم الرافعي بأنه لا يتولاه 
السلطان على هذا القول0©. 
قال المتولي: يتولاه الأب بلا خلاف؛ لكن إذا قلنا: لا تعود ولاية المال إليه فهل 


ينفردا"' به أو يحتاج إلى إذن السلطان فيه خلاف7". 


.)4./9( الروضة‎ »)١١1/( انظر: الوسيط (91/5)» العزيز‎ )١( 

.)15/8( انظر: الوسيط (48/5)» العزيز‎ )١( 

(©) انظر: الحاوي الكبير »)١81/1١1١(‏ الوسيط (38/5).» العزيز .)١7/8(‏ 

(؟) انظر: الوسيط (48/5)» العزيز (15/8). 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)١181/11(‏ الوسيط (38/5).» العزيز .)١//(‏ 

() انظر: العزيز .)1١/4(‏ 

(0) في (ز): يتفرد. 

(8) انظر:التتمة ص 2775 الوسيط (37/60).» العزيز »)١١/48(‏ الروضة (45/10). 
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الثانية: للأب وللجد عند عدمه وللحاكم عند عدمهما تزويج المجنون الكبير إذا 
ا ا 


الأول: بأن تظهر رغبته في النساء بأن يحوم حولهن» ويتعلق بحن ولا يرجع إلى قوله 
ل 

وثانيهما: أن يحتاج إلى امرأة تتعهده وتخدمه» ولا توجد من محارمه امرأة تقوم 
بذلك» وتكون مؤنة النكاح أخف من مؤنة شراء أمة نص عليه واستشكله الرافعي 7" . 

وثالئها: أن يقول الأطباء يرجى بتزويجه الشفاء. 

وخص القاضي حاجته باحتياجه إلى الجماع» وآخرون حاجته إليه أو إلى الخدمة 
هذا في الجنون المطبق» وأما الجنون المتقطع فلا يزوج صاحبه حتى يفيق وبأذن 
ويشترط وقوع العقد في زمن الإفاقة» فلو عاد الجنون قبله لغا الإذن كذا قاله الرافعي". 

وقال الماوردي: المنقطع جنونه على أضرب7): 

أحدها: أن يكون زمن جنونه أكثر ؛ فلوليّه أن يزوجه بالحاجة في زمن جنونه بنفسه 
وليس له أن يخليه يتعاطى العقدء وإن زوجه في زمن إفاقته ويتولاه أو يفوضه إليه 


كالسفيه؛ فإن حكمه في زمن الإفاقة حكم حجر السفيه. 


وثانيها: أن يكون زمن إفاقته أكثرء فالحجر يرتفع في زمن الإفاقة» فليس لوليه 


تزويجه في زمن جنونه بل ينتظر إفاقته فإذا أفاق استقل بالتزويج. 


.)١ 57/9( مغني المحتاج (4/5١5)؛ أسنى المطالب‎ »)١1//( انظر: العزيز‎ )١( 
.)17/8( (؟) انظر: العزيز‎ 

() انظر: العزيز »)١7/4(‏ الروضة (35/0). 

(:) انظر: الحاوي .)١١1/9(‏ 
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وثالئها: أن يتساوى زمن جنونه وإفاقته فوجهان: 
أحدهما: يغلب حكم الجنون تغليبا لثبوت الحجر 7" وعلى هذا هو كالأول. 
والثاني:/ [7//]] يغلب حكم الإفاقة فيكون كالثاني وإن لم يكن به حاجة إلى 
النّحَين'! كما لو كان خصيًا أو حصورً(" أو ضعيف الشهوة لم يزوج وهذا كله فيمن 
أما من جن بعد بلوغه فقال القاضي: تزويج أبيه له يخرج على الخلاف في عود 
ولذية الما إليداكا: 


وأما المجنون الصغير ففي تزويجه وجهان: 
المذهب المنصوص: أنه لا يزوب[0). 
وثانيهما: نعم ويتولاه الأب وال جد دوك اكه 


وخرّج أبو غ جر عليهما ترويج الصغير الممسوح الذكر والأنفيين 80 وحيث جاز 


)1١(‏ الحجر لغة: المنع والحصر. واصطلاحا: المنع من التصرف في المال» وقيل: منع من تصرف 
خاص بسبب خاص. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص (5717)» القاموس المحيط ص 
(071*)» تحاية المطلب »)571١/5(‏ أسنى المطالب (؟/5١٠).‏ 

(؟) انتظار حينه ووقته. انظر: تمذيب اللغة (ه/55١).‏ المحكم لابن سيده (57/9 5). 

(5) الحصور: الحاء والصاد والراء أصل واحدء وهو الجمع والحبس والمنع والحصور الذي لا يأتي 
النساء ؛ فقال قوم: هو فعول بمعنى مفعولء كأنه حصر أي حبس. وقال آخرون: هو الذي يأبى 
النساء كأنه أحجم هو عنهن." انظر: تحذيب اللغة »)١5/5(‏ مقاييس اللغة (77/5). 

(:) انظر: التتمة ص4 **» الكفاية (١9/1؟).‏ 

(5) انظر: الأم (5/؛ ه)» الحاوي .)١81/9(‏ 

(7) انظر: النهاية (5 59/1١‏ ١)»الوسيط‏ (45-9/5).» العزيز .)١7/8(‏ 

تم و أب حوبي والن رمام المزمون فقت م011 

(8) انظر: الحاوي »)١957/11١(‏ العزيز .)١7//(‏ 
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تزويج المجنون فلا يزوج إلا امرأة واحدة بخلاف العاقل فإنه يجوز ذلك على الأظهر 
١ 3‏ 5 1 

المنصوص إلى أربع/'» ومنهم من قطع بها". 

وحكى الفوراني وجهين ف جواز تزويج المجنون الصغير أكثر من واحدة على 
القول بجوازه » لأن جوازه منوط بالمصلحة دوك 0000 وإِعا يزوج الصغير العاقل 
الأب والجد دون الوصي والحاكم على المشهور المنصوص ”© "» وقال العمراي: ما أن 
تاذ" قال تروف لسن 3 

وفيه وجه بعيد: أنه لا يجوز تزويج الصغير أصا7". 


والمختل وهو الذي في عقله خبل وف أعضائه استرخاء كالمجنون ولا يحتاج إلى 
النكاح غالبّاء وكذا المغلوب على عقله لمرض إضافة إذا لم يتوقع إفاقته ون توقعت 
اننظرت(0. 


قال الصيمري: ولا يزوج ابنه الصغير بعجوز هرمة» ولا مقطوعة الأطراف» ولا 
عمياء» ولا زمنة ولا يهودية» ولا 0 


الثالئة: إذا لم يكن للمجنونة أب ولا جك فإن كانت صغيرة لم تزوج» وإن كانت 


.)١7//( العزيز‎ »)١9١/9( يواحلاء)١‎ 50/1 5( انظر: النهاية‎ )١( 
.)١ 5/١( الكفاية‎ »)١7//( (؟) انظر: العزيز‎ 

() انظر: النهاية (5 59/1١‏ ١)»الوسيط‏ (45-9/0).؛ العزيز (8/؟١).‏ 
(4) انظر: الوسيط (35/9)» العزيز .)١7/(‏ 

(5) أي الوصي والحاكم انظر: البيان .)١١7/9(‏ 

(3) انظر: الروضة (3.5/9). 

(0) انظر: البيان .)75١1١/9(‏ 

() انظر: العزيز »)١7/4(‏ الروضة (5/5.ة). 

(9) انظر: البيان (5/9١5؟).‏ 
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تالعة بوروسك "وهل كولاه العضياتك: أو السلطاقة؟ فيه ويا 

أحدهما: العصبات بإذن السلطان؛ فإن عضل استقل السلطان بالتزويج. 

وأظهرهما: وهو المنصوص وجزم به الماوردي أنه يتولاه السلطان. 


قال الرافعى: ويراجع ذوي الرأي من أقاربما ويشاورهم» فقيل: ذلك مستحب؛ فإك 
لم يكن فيهم ولي شاور جدها لأمها وأخاها لأمها وخالها واختاره الإمام» وقيل: 
4 


واجب 


قال المتولي: فلا يشاور إلا من له ولاية لو كانت عاقلة؛ فإن لم يشيروا بشيء 
استقل وصححه البغوي/". 

وعلى هذا يرجع الأمر إلى أنه لابد في تزويجها من رضى الولي والسلطان ويرجع / 
[؟/ب] الخلاف إلى تغيير من يتولى العقد والظاهر أن عصبات الولاء عند عدم 
عصبات النسب كعصبات النسب7*' والوجهان: في وجوب المشاورة جاريان في تزويج 
المجنون7”). وهل يشترط في تزويجها -إذا زوج العصبة أو الحاكم- الحاجة» فيه 
1 


أحدهما: لاء وتكفي المصلحة. وأصحهما: نعم» بأن يقول الأطباء فيه توقع 
الشفاء أو يظهر منها مخايل غلبة الشهوة. 


.)١8/( العزيز‎ ».)١80/9( انظر: الأم (5/؛ ه)ءالحاوي‎ )١( 

(؟) انظر: الأم (5/؛ ه)» الحاوي »)١80/9(‏ العزيز .)١8/4(‏ 

(") انظر: التتمة ص (3757)» النهاية (؟ »)١ 59/1١‏ الوسيط (5/5 5))» التهذيب(95/5١).‏ 
(4) انظر: النهاية »)٠٠١/15(‏ الوسيط (85/9). 

() انظر: الحاوي »)١0/5(‏ العزيز (/15). 

(5) انظر: الوسيط (3/5)» البيان »)5١57/9(‏ العزيز(//7١).‏ 
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وخصٌ ابن الصباغ الحاجة بتوقع الشفاء ومقتضاه أن لا يجوز بتوقاتمالا". 

ولو زوجت وأفاقت فلا خيار لماء وحيث اعتبرنا الاستصلاح فزوج على خلافه. 
فهو كتزويج البكر من غير كفء!". 

لو غاب الابن المستقل وأشرف حاله على الضياع لم يز للأب التصرف فيه وإن 
فقد الحاكم قاله الإمام7"). 

الفصل الثانئ: في المولى عليه بالسفه 

وفيه مسائل: 

الأولى: المحجور عليه بالسفه لا يستقل بالتزويج» ولابد من مراجعة الولي» ثم 
يتخير الولي بين أن يقبل له بنفسه. أو يأذن له في التزويج فيقبله بنفسه بخلاف بيعه 
على الصحيد7» وفيه وجه أنه ليس له أن يقبل بنفسه كالصي0". 

وهل للولي الاستقلال بتزويجه دون إذنه أبا كان أو جدا أو فيما أذن له الحاكم في 
تزويجه فيه وجهان!": 
أحدهما: وهو قول العراقيين» نعم. 


وثانيهما: للمراوزة وصححه الرافعي») لا. 


.)١/85/9( الوسيط (5/5 3)» البيان‎ »)١8٠١( انظر: الشامل ص‎ )١( 
.)5١7/9( انظر: الأم (57/5ه)» مغني المحتاج‎ )؟١(‎ 

(؟) انظر: نماية المطلب .)١١/١7(‏ 

(4) انظر: العزيز »)١8/(‏ الروضة (4/8). 

(5) انظر: المصدرين السابقين. 

(5) انظر: الحاوي (721-170/9)» العزيز (8/ه »)١‏ الروضة (55/10). 








تادر انوي ان الرنية [6] 

وشكن 'السقيه بالطلاق“فإن كانه مطلافا فر جاريد" "١!‏ :وهنا :ظلى» السفه 
النكاح لعلة الحاجة» وجب على الولي إجابتهل"'» وفسر ذلك بغلبة الشهوة» ويلتحق بما 
ما إذا احتاج إلى من يخدمه ولم يقم به محرم» وكانت مؤنة الزوج أخف من ثمن جارية 


020 


ومؤنتهاء وقيده البندنيجي” '' وغيره بما إذا كان مريضًا واحتاج إلى ا 


قال الأكثرون: لا يكتفى في إثبات الحاجة بقول السفيه بل لابد من أمارات تدل على 
غلبة الشهوةل”» وقال الإمام والغزالي: يكفي قوله فيها0©. 

وقال الرافعي: إذا اعتبر إذنه وجب أن يكتفى بقوله» كالمرأة تلتمس التزويج» فإن طلبه 
بعلة المصلحة فوجهان: أصحهما: أنه لا يجوز'"» وينبني عليهما جواز تزويجه بأكثر 
من واحدة» وحيث الإجابة على الولي فامتنع/ [4//] فزوج السفيه نفسه فوجهان: 
أضحهما: عند المتوق أنه لاايضيدلة. 


وقال الإمام: إذا امتنع الولي راجع السلطان كالمرأة؛ فإن تعذرت مراجعته فهو محل 
الوجهين» وخصصهما أيضًا بنكاح الحاجة دون نكاح المصلحة إذا جوزناه» فلو امتنع 


.)55/10/( انظر: الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: البيان »)٠١3/5(‏ العزيز »)١5/(‏ الروضة .)٠١٠/9(‏ 

(؟) هو: حسن بن عبد الله بن يحي البندنيجيء يكنى أبا علي» نسبةً إلى بندنيجين» بلدة قرب 
بغداد» درس على أبي حامد الإسفراييني» كانت له حلقة في جامع المنصور» من أشهر كتبه: 
(التعليقة) و(الذخيرة) توفي سنة ©؟4ه. انظر: طبقات الشافعية للسبكي (7.0/4): طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة »)٠١5/١(‏ طبقات الإسنوي .)15/١(‏ 

(:) انظر: العزيز »)١/8//(‏ الروضة (95/17). 

(5) انظر: العزيز »)١8//(‏ الروضة (59/10). 

(>) انظر: النهاية (58/15)» الوسيط (9//هة)» العزيز (/18) الروضة (5/00). 

(0) انظر: العزيز (/18)» الروضة (35//00). 

(8) انظر: التدمة ص5١8»‏ الوسيط (45//9)» العزيز »)١8/(‏ الروضة (5/0). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط 1 ] 
الولي من شراء الطعام والكسوة له مع الحاجة فطريقان("©: 

أحدهما: على الوجهين. 

والثاني: القطع بالصحة. 

وقال الإمام: إن انتهى الحال إلى الضرورة فالوجه القطع بالصحة, وبنى الخلاف في 
النكاح على الخلاف ف شراء الطعام('" وتوقف فيه الفقيه مجلي. 

الثانية: لو استقل السفيه بالتزويج دون مراجعة وليه لم ينعقد» ويفرق بينهما فإن 
كان ذخ ها فل كد لشبهة العقد ويلحقة الولذ»:وأما السمرة فإن كانت كور 
عل ردك انيت انبا قمك ا" لدو إن كانس منظاوعة افقولاق وميا 

اممعهياة أن أذ حب 

وثانيهما: يحب مهر المثل وهو نصه في القد>7". 

وبناهما الإمام على القولين فيما إذا أذن للمرتمن في وطء المرهونة فوطئها ظانًً حله 
ف زلرعة المي 7 


والوجه أنه يحب أقل ما يتمول قال الإمام: ولا وجه له. 


.)49/9( انظر: النهاية (91/15)» الوسيط‎ )١( 

(؟) انظر: النهاية (01/11)» الوسيط (49//9)» العزيز (13/8). 
(؟) في (ز): تكرهه. 

(4) انظر: الحاوي »)517/١/9(‏ الروضة (995/177). 

(5) انظر: النهاية (51/1)» الحاوي (/411)» الوسيط (45/5). 
(5) انظر: مختصر المزني ص 5١‏ 7. 

(0) انظر: النهاية .)51/1١5(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ]١١7‏ 

وفي محل الخلاف طرق7"": 

أحدها: عن البصريين أنه فيما إذا لم يعلم بحجره فإن علمه فلا شيء في الحال 
قطعًا. 

والثاني: عن البغداديين أن الخلاف في الحالين. 

وعلى هذا فالخلاف في الواجب عليه في أنه يوجد منه في الحال أو بعد فك الحجر 
إن تعذر أخذه في الحال؛ فإن قلنا: لا يطالب فيه في الحال ولا بعده ظاهرًاء فهل عليه 
أن يعطيه مهر المثل أو أقل ما يستباح به البضع على الخلاف المتقدم بعد فك الحجر 
فيه؟ ين من ذلك ستة أوجه7). 

أصحها: أنه لا شيء عليه مطلقًا(". 

وثانيها: أن الأمر كذلك إن كانت عالمة؛ وإن كانت جاهلة فلا شيء في الحال؛ 
ويلزمه مهر المثل بعد فك الحجر. 

[وثالتها]”): لا يلزمه شيء في الظاهر مطلقّاء ويلزمه في الباطن مهر المثل بعد 
فلك ادن 

ورابعها: أن الحكم كذلك لكن اللازم بعد الفك أقل متمول» والأول والثالث 
جاريان فيما إذا اشترى شيئًا وأتلفه سبق علم البائع بسفهه أم لا؟ وهذا كله إذا كانت 


رشيدة؛ فإن كانت سفيهة/ [4/ب] لزمه مهر المثل قطعًا كما لو تبايع سفيهان» فإن 


)١(‏ انظر: الحاوي ».)47١/9(‏ المطلب العالي ص(477) بتحقيق الباحث (يامادو با)» رقم 
الرسالة: (-559). 

(0) في (ز): ومتحرر. 

(©) انظر: العزيز »)١86/(‏ الروضة (43/9). 

(:) انظر: مختصر المزنى ص 4١‏ ”2 العزيز »)١/8//(‏ الروضة (935/37). 

(5) في الأصل: (ثانيها) والمثبت من (ز) وهو الصواب. 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط ]١١18[‏ 


بلغ رشيدًا وطرأ السفه فنكاحه يتعلق بالسلطان7"؛ فإن بلغ سفيهًا فهل يكون السلطان 
أو الأب ثم الجد فيه وجهان(", وأطلق ابن كج القول بأنه يزوجه الحاكم؛ فإن جعله في 


حجر إنسان زوجه الذي هو في حجرءا"". 


وقال الإمام: إن فَوَّض إلى القَيّم التَروُجِ زوجهء وإلا فلا يحصل في احتياج فَيّم 
الحاكم إلى إذنه خلاف وصرح به القاضي0". 
قال النووي: والأصح أنه إن كان له أب أو جد زوجهء وإلا زوجه الحاكم أو من 


يفوضه إليه/" . 
وقال في الخلاصة: لا يزوجه الوصي فإنه لا يلي تزويج الأطفال". 


قال ابن كج: والإذن المستقل به في النكاح لا يفيده جواز التوكيل» ويحتمل أن 
عو افيه الؤلات ان نوكيل الو بشن |31 . 


فرع: لو بلغ سفيهًا ولم يحجر عليه أحد وهو المهمل ففي تصرفاته وجهان يرج 


)١(‏ ذكر النووي أنه أَبُو الْمَرَجٍ الزّارْ المشهور بالسرخسي. 

.)٠١١/17( انظر: الروضة‎ )١( 

() انظر: العزيز »)١3/4(‏ الروضة .)٠٠١/0(‏ 

(؛) انظر: العزيز »)١5/4(‏ الروضة .)٠٠١/19(‏ 

(5) انظر: النهاية (017/17)؛ المطلب العالي ص(١45)‏ بتحقيق الباحث (يامادو با)» رقم 
الرسالة: (-559). 

(5) انظر: الروضة .)٠٠١/90(‏ 

(0) ص (555). 

(8) انظر: الحاوي »)٠١1/11(‏ الوسيط (40/0)» التهذيب (518/0). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط ]١١9[‏ 
عليهما استقلاله بالنكاح (2. 

الرابعة: إذا أذن الولي للسفيه في النكاح فإما أن يقيد الإذن وإما أن يطلقه. 

القسم الأول: أن يقيده؛ فالأولى: أن يعين له المرأة ويقدر له المهر فيقول: نفج 
فلانة بنت فلان أو إحدى بئات فلان بكذا وقيل يحب تعيينها ثم ينظر؛ فإن كان مهر 
مثلها دون المقدر فالإذن باطل» وإِن كان قدره فإن نكحها به أو بدونه صح 
بالمسمىء» وإن نكحها بأكثر منه سقطت الزيادة؛ وإن كان مهر مثلها أكثر منه؛ فإن 
تزوجها به صح النكاح بالمسمىء وإن تزوجها بأكثر منه لم يصح/". 

وإن عين له المهر دون المرأة جاز» وينكحها بمهر المثل أو بما دونه صح على 
المذهب -وستقط الزيادة عل سيو الفا + والتبعية؛ كما لى كان تير عله الناسي 
وأفلاقيا كن 

وعلى الثاني: يجب مهر المثل في الذمة من نقد البلد» وفيه وجه: أن النكاح باطل 
للمخالفة» وإن قَدّر المهر ولم يعين امرأة فالمذهب صحة الإذن/) وفيه وجه. 

فإذا قال: انكح بألف» فنكح امرأة بألف» فإن كان مهر مثلها ألما أو أكثر صح 
[5/أ] النكاح بالألف» وإن كان أقل صح بمهر المثل» وفيه وجه: أن النكاح يبطل وف 
نظيره في الوكيل خلاف» وحيث عين له المهر أو دونه فنكح غيرها لم يصح, وفيه 
وجه: إذا نكحها بمثل مهر المعينة يصح تفريعا على صحة الإذن المطلق/". 


القسم الثاني: الإذن المطلق؛ فإذا أذن له في التزويج مطلقًا بأن قال: تزوج 


(1) انظر: العزيز »)١5/(‏ الروضة (900/0). 

(؟) انظر: الوسيط (/45)» التهذيب (73/0). 

(5) انظر: الوسيط (4/5)» العزيز (15/4). 

(4) انظر: العزيز »)١5/(‏ الروضة (80/0). 

(ه) انظر: التهذيب (9/؟)» العزيز (17/4)» الروضة (91/0). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط ]١١[‏ 
و0 

أحدهما: لا يصح إذنه» فلو تزوج على وفق المصلحة لم يصحء وقطع به بعضهمء 
وعلى هذا فلابد من تعيين المرأة» وقيل: يكفى تعيين القبيلة أو العشيرة» وقيل: لابد 
من تعيين امرأة» أو : نسب » أو قبيلة» أو تقدير المهر. 

1 0 1 3 0 ا 9 09 

وأصحهما ': أنه يصح ولا حاجة إلى التقييد» وله أن ينكح من شاء بمهر المثل؛ 
فما دونه إلا أن ينكح شريفة فيستغرق مهر مثلها ماله» فوجهان: 

أظهرهما: عند الإمام للا يصح» وجزم به الغزالي7" . 

زو افرأمرا كر اهن قو .4 النكاح وسقطت الزيادة!؟) 

ولو تزوج امرأة بأكثر من مهر مثلها صح النكاح و لزيادة .. 

ويتلخص 2 المسألة أوجه 00000 

١-يجب‏ تعيين المرأة بالعين أو النسب. 

؟"-يجب بتعيين المهر خاصة. 

١؟-يجب‏ تعيين المهر أو المرأة. 

-يجحب تعبينها. 


.)5١/9( انظر: الوسيط (45/5))» التهذيب (557/5). البيان‎ )١( 
.)91/0( (؟) انظر: الوسيط (/95)» العزيز (17/4)» الروضة‎ 

(؟) انظر: النهاية »)5/8/1١5(‏ الوسيط (57/5). 

(:) انظر: التهذيب (555/5). البيان .)5١7/9(‏ 

(5) انظر: الوسيط (37/5).؛ العزيز (//7١)»؛‏ الروضة (937/17). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ]١ ١١‏ 
وأما السفيهة فلا أثر لسفهها في تعيين أمر الولاية بل يزوجها وليها بمهر المفل("؛ 
فإن لم يكن ناظر في أمرها كالأخ, فالنظر في المهر إلى الناظر فيه7"". 
ولو قال انكح من شكت بما شعت فقد قطع بعضهم بالقول ببطلان الإذن7". 
فرعان: 
أحدهما: للمحجور عليه بالفلس أن ينكح لكن ما في يده معلق به حق الغرماء 
فلا يصرف إلى مؤن النكاح ويتعلق بما يكتسبه/). 
الثاني: لو اشتدت حاجة السفيه وخاف الوقوع في الزنا ولم يجد إلا امرأة لا ترضى 


إلا بأكثر من مهر مثلهاء قال الإمام: في جواز نكاحه إياها احتمال عندي". 


الفصل الثالث: في المولى عليه بالرق 

وليس للرقيق استبداد بالنكاح» عبدًا كان أو أمة ولو تزوج العبد بغير إذن سيده 
فنكاحه باطلء إلا أن يكون استأذنه فلم يأذن له8), وقلنا: عليه إجابته» فقال الإمام: 
التفريع فيه كالتفريع في السفيه إذا امتنع الولي من تزويحه(". 


ولو نكح بإذن سيده أو سيدته صح, ثم إن كان إذن السيد مقيدا بامرأة [ه/ب] 


)١(‏ مهر المثل هو المهر الواجب بالوطء » مهما بلغ؛ لأن الشرع جعل المهر للمرأة في الزواج الباطل 
بسبب الوطءء لا بسبب العقدء ولأنه إذا فسدت التسمية لا يلتفت إليهاء ويُرجع إلى مهر المثل. 
ويُعتبّر بنساء عصباتماء ثم بنساء أهل بلدهاء ويمن هي في مثل حالما من قبحها وجمالها. انظر: 
اللباب للمُحاملي »)3١8/١(‏ المهذب .)571١/5(‏ 

(1) انظر: الوسيط (/33). 

(؟) انظر: العزيز (5/4١)»؛‏ الروضة (937/10). 

(4) انظر: الوسيط (55/4)» العزيز (19/8). 

(ه) انظر: النهاية .)5//1١5(‏ 

(5) انظر: الأم (ه/ه5)» العزيز »)35١/4(‏ الروضة .)١١1/17(‏ 

(0) انظر: النهاية .)57/1١57(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط ]١١١[‏ 
معينة أو من هذه البلدة» أو القبيلة» أو حرة» أو أمة فليس له تزوج غيرها(". 

وإن أذن مطلقًا من غير تعيين امرأة» ولا مهر صح. وله أن ينكح من شاء حرةً أو أمةَ 
ف تلك البلدة» أو غيرها لكن للسيد منعه والخروج إلى بلد آخرء ولو قدَّر له مهرًا فزاد 


عليه صح وكاتب الزيادة» وفي ذمته يتبع بما بعد العتق بخلاف السفيه7". 


قال الإمام: ويحتمل أن يقال: يبطل الإصداق7" ولا يلزمه الزيادة وحكاه صاحب 
الذخائر وجهّاء قال: ولو كان قال له: أذنت لك في نكاح هذه بألف» ونميتك عن 
نكاحها بما يزيد عليه فالذي يقتضيه الرأي عندي أنه لو خالف لم يصح |النكاح 


حيقذ]). وأجراه في البسيط في حق السفيها”. 
ولو نكح بما قدره له امرأة مهر مثلها دونه فعن الحناطي7") ثلاث احتمالات7": 


(1) انظر: العزيز (/70)» الروضة .)٠١1/19(‏ 

.)١١1/9( انظر: العزيز (70/8)» الروضة‎ )١( 

() في (ز): الصداق. 

(5) في الأصل: (النكاحين)» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لعبارة الإمام رحمه الله في نحاية المطلب : 
"فالذي يقتضيه الرأي أنه إذا زاد» لا يصح نكاحه مع تصريحه بنفي الإذن فيه". انظر: النهاية 
(١1/١ك).‏ 

(5) انظر: ص98 .199-1١‏ 

)١(‏ هو: أبو عبد الله الحسين بن عد بن الحسن الطبرى من طبرستان» قدم بغداد» وحدث بما عن 
الإسماعيلي وغيره» وهو من أئمة الشافعية من أصحاب الوجوه في الفقه الشافعي» روى عنه الروياني 
والقاضي الطبري وله مصنفات نفيسة منها الفوائد والمسائل الغريبة المهمة وغيرها. ينظر: تهذيب 
الأسماء واللغات .)751/1١(‏ 

(0) انظر: العزيز (/70)» الروضة .)٠١1/19(‏ 








احواهر البجرنة ف شرج الوسيط [؟١١]‏ 
والثاني: أن الزيادة على مهر المثل يتبع بما بعد العتق. 


والثالث: أنه يبطل النكاح. 


ولو رجع السيد عن الإذن؛ فتزوج العبد ولم يعلم فهو على الخلاف في التوكيل". 
ولو طلق بعد ما نكح بغير إذن سيده لم ينكح أخرى إلا بإذن جديد, فلو كان 


الطلاق رجعيًا ففي استرجاعها بغير إذنه خلاف يأ في بابه 7). 

ولو نكح نكاحًا فاسدًاء فهل له نكاح أخرى فيه خلاف مبني على أن الإذن 
يشكل الضحيح والفاشد» أو خض بالصحيية 017 

إذا تقرر ذلك ففي الفصل مسائل: 

الأولى: للسيد إجبار أمته على النكاح بكرًا كانت أو ثيباء صغيرة أو كبيرة» عاقلة 


أو مجنونةٌ ولو كانت مدبرةً أو معلفًا عتقها بصفة"". وفي تزويج أم الولد خلاف, فعلى 
الأصح: أتما توج لكاي ]0 أصح الوجهين أنما 0 وليس له تزويج أمته تمن به 


ا ل ان 


.)50/( ذكر ابن كج: أنه على الخلاف في عزل الوكيل. انظر: التهذيب (1/1/9؟)» العزيز‎ )١( 
.)555-0( انظر: المطلب العاللي ص(535) بتحقيق الباحث (يامادو با)» رقم الرسالة:‎ )١( 

(0) انظر: العزيز »)7١/8(‏ الروضة »)٠١1/7(‏ المطلب العالي ص(535) بتحقيق الباحث 
(يامادو با)» رقم الرسالة: (-5595). 

(:) والمذهب: أنه يختص بالصحيح. انظر: العزيز .)5١5/(‏ 

(5) انظر: الوسيط (017/5).» التهذيب (57/5). البيان .)١85/9(‏ 

(5) انظر: المعاياة للجرجاني ص (7577).؛ المطلب العاللي ص(/43)» بتحقيق الباحث (يامادو 
با)» رقم الرسالة: (-553). 

(0) زيادة من (ز). 

(8) انظر: العزيز (59/8). 

(5) انظر: الوسيط (3//5)» العزيز (3/8). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [:؟١١]‏ 

الغانية: في إجباره عبده [الكبير]('' على النكاح قولان7": 

القديم: نعم. 

والجديد: لا. 

وبناهما المتولي على خلاف بأن في أنه يزوج بالملك أو بالولاية إن [5/]] قلنا: 
بالملك لا يجبره» وإن قلنا بالولاية يجبره. وإن كان العبد صغيرا؛ فإن قلنا: يحبر الكبير 
فالصغير أولى» وإن قلنا: لا يجبره» ففي الصغير قولان مبنيان على معنيين ذكرا في 
الكبيرا”؛ إن قلنا لأنه يمكنه رفع النكاح بالطلاق لم يحبر الصغير إذْ لا يمكنه رفعه 
صححه الفارقي» وإن عللنا بأنه يلزم ذمته مآلا لم يجبره. 

وحكى القاضي طريقة بالترتيب على العكسء. فقال: إن قلنا: لا يحبر الكبير» 
فالصغير أولى» وإن قلنا: يجبره» ففي الصغير وجهان» ويتحرر فيه ثلاث طرق!): 

أحدها: القطع باختياره وبه قال ابن كج والماوردي. 

والثانية: القطع بالمنع. 

والثالثة: أنه على القولين والمجنون كالصغير؛ فإن قلنا: بالإجبار قبل السيد للصغير 
ويخير في الكبير بين أن يقبله له ويجبره عليه قاله البغوي. 


وقال المتولي: لا يصح قبوله بالقهرء ولو أقر سيده عليه بالنكاح قُبل7"» ويجوز أن 


(1) ساقطة من (ز). 

(؟) انظر: الأم (ه/ه4)» الوسيط (91/0)» التهذيب (70/0). 

() انظر: الوسيط (91/5)» التهذيب (571/0)» البيان (5117/9)» العزيز (51/8)» الروضة 
.)٠١7/0(‏ 

(5) انظر: النهاية (507١57-717/1)ءالتعليقة‏ (5١1*-9١"*)ء‏ الحاوي الكبير (75/9)» التهذيب 
(ه/17"؟). 

(5) انظر: التتمة ص 2555 التهذيب (5578/5)» التعليقة ص ."١5‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١١١‏ ] 
زو أ لكين لفلف ل تحب ذ 000 
يزوج أمته من عبده م والصغير وا مهر» ويستحب ذكره على الجديد '» وهل 
يقول لم يجب أصلاً أو وجب وسقطء فيه وجهان: أصحهما: أوطهماء وعلى القولين 
لسن لول 'الضني والشقيه إتجار:عندييهنا على التكاو". 

الغالئة: هل للعبد الكبير العاقل إجبار سيده على النكاح؟ 27) 

فيه وجهان» وقيل: قولان/4): أصحهما: لا. 

فإن قلنا: يجب فامتنع السيد زوجه الحاكم» فلو استقل به قال الإمام: الحكم فيه 
كما ف السفيه ويزوج ولي السفيه عبده وعلى الصحيح لين له أن 00 

وبنى بعضهم الخلاف هنا على الخلاف في إجبار السيد العبد على النكاح إن 


أجبرناه لم يجب إجابته» وإلا وجبت وهو ضعيف7", وعكس السرخسي' 


كينا 


ا 


إن السيد لا يجبر عبده؛ وأما إذا قلنا: يجبره فيتعين القول بأن العبد أيضا يجبر السيد» 


والأصح ترك البناء من الطرفين وأجرى الخلاف في وجوب الإجابة سواء قلنا: يجوز 


.)١١57/10( انظر: الأم (ه/ه5)» العزيز (4/١5؟)» الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي (8/4/)» العزيز (/91)» الروضة .)٠١7/0(‏ 

() أيْ: هل مُجبر الحاكمُ السَيّدَ على تزويج عبده إذا طلب منه ذلك لحاجته إليه فمنعه سيدُه منه 
وأقام على منعه؟ 

(:) انظر: النهاية »)51/١5(‏ التتمة ص 55 5. التهذيب (55/8/5)» الوسيط (917/5). 

(5) انظر: النهاية .)57/1١5(‏ 

(5) انظر: النهاية »)517/1١5(‏ العزيز (//7؟). 

(0) هو: أبو الفرج المعروف بالرّاز» سبقت ترجمته ص (854). 

(8) انظر: العزيز (55/8). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ]١ ١١‏ 
الإجبار أم لاء ولا يبعد الإجبار في الطرفين7"©» وأما المكاتب فلا يستقل بالنكاح؛ وف 
نيع تكاهه زاذن سيده ظر يان 0 

أحدهما: أنه على الخلاف في تبرعاته بإذنه. 


وأصحهما: القطع بصحته. فعلى هذا لو طلبت من سيدها النكاح؛ فإن قلنا 
[”/ب]: يحب في القن فهذا أولى؛ وإن قلنا: لا يحب ثم فهنا وجهان: ولا يجبره سيده 
على النكاح. والمبعض لا يجبره السيد وفي إجباره السيد الخلاف7", وفيه وجه: أنه 
ليس لسيده تزويجه وإن أذن له فيهل؟. 


وق إجبار العبد المشترك سيديه معّاء وإجبارهما له الخلاف في الصورتين» ولو دعاه 
أحدهما إلى النكاح وامتنع الآخر والعبد لم يجبر؛ وإن طلب أحدهما والعبد وامتنع 
الآخرء قال الشيخ أبو حامد: يلتحق بالمكاتبة لقوة جنبته بموافقة الآخر. قال ابن 
الصباغ: وهذا يبطل بالمبعض إذا طلبهل. 

إذا طلبت الأمة النكاح؛ فإن كانت تحل لسيدها لم يلزمه إجابتهاء فإن لم تحل له 
بنسب أو رضاعء فهو على الوجهين في إجابة العبد والأصح أنه لا يحب وصحح 
الجرجاني'" وجوبه فلو عضلها زوجها الحاكمء والمدبرة والمعلق عتقها بصفة 


(1) انظر: النهاية (11/-51)»الحاوي (4/5/) العزيز (9/4). 

(؟) انظر: الحاوي (75/5) العزيز (7/4). 

() انظر: الحاوي (05/5)» العزيز(7/4؟)» الروضة .)٠١/90(‏ 

(:) انظر: النهاية .)١515/1١5(‏ 

(5) انظر: العزيز(8//١5)»‏ الروضة .)١١57/10/(‏ 

(5) انظر: النهاية »)55/١5(‏ العزيز(1/8؟)» الروضة .)١١7/90(‏ 

(0) هو أحمد بن غّد بن أحمد القاضي أبو العباس الجرجانٍ كان إماما في الفقه والأدب قاضيا 
بالبصرة ومدرسا بماء له تصانيف كثيرة منها: المعاياة» والشافي» والتحرير في الفقه. وكتاب الأدباء 
في الأدب» توفي 48١‏ ه. انظر: طبقات السبكي (75/5). الأعلام .)١١5/1(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١١07‏ ] 
والمبعضة كالقنة وف تزويج المكاتبة خلاف, والأصح أتما تزوج بإذن سيدهاء ولا 
يحبرها السيد» وإن طلبت لم يحب في جانبها في أصح الوجهين» ولو ملك أختين فوطئ 
إحداهماء وطلبت أخرى تزويجها لم يجب إجابتهاء وكذا لوكانت في نكاحها". 

قال الطبري وابن الصباغ: ولو طلبت المبعضة التزويج» فينبغي أن تكون إجابتها 
الس 

فروع 

الأول: ليس للسينك أن يزوج أمة مكاتبه ولا عبده ولا للمكاين أن يزوجها بغير 
إل سيد وال 'أنقنا على تروكهبيا فقيه القولا نك متفة توعان ادق نيد . 

وقال المتولي: للمكاتب أن يزوج أمته إن قلنا: السيد يزوج أمته بالملك؛ وإن قلنا 
بالولاية ؤذات؟, 

الثابي: إذا كان للعبد المأذون له في التجارة أمة» فإن لم يكن عليه دين فهل 
لسيده تزويجها بغير إذنه؟ فيه وجهان!": 

أصحهما: نعم وبناهما الشيخ أبو هد" على الوجهين [فيما إذا أعتق]7" السيد 
عبده المستأجر في المدة7) هل يرجع العبد عليه بأجرة بقية المدة؟ إن قلنا: لا يرجع 


(1) انظر: العزيز(55/8)» الروضة .)٠١5/10(‏ 

(؟) انظر: النهاية (5 14/1)» العزيز(55/4)» الروضة .)٠١7/9(‏ 

(؟) والأصح: لا تحبر. انظر: الحاوي (75/9)» العزيز(77/8).» الروضة .)١١7/1(‏ 
(54) انظر: التتمة ص (١/17؟)»‏ الوسيط (98-951//5)» الروضة .)١٠١5/1/(‏ 

(5) انظر: العزيز(5//8؟)» الروضة .)١١*/107(‏ 

[اتووانة انام ارون نفع اهو ا 

(1) ساقطة من: (ز). 

(8) في (ز): المرة. 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ]١ ١8‏ 


فله التزويج بغير إذن العبد» وإن قلنا: يرجع لم يكن له تزويجها بغير إذنها'"» وإن كان 
عليه دين فإن زوجها بإذن العبد والغرماء صح.ء وإن زوجها بإذن العبد دون الغرماء 
[7/]] أو بالعكس لم يصح على الصحيحء وبيع السيد هذه الجارية وهبتها ووطئها 
كالتزويج في الحالتين» وإذا وطئها بغير إذن الغرماء ففي وجوب المهر عليه وجهان!". 
قال النووي: ولعل الوجوب أصح"". 

ولو أحبلهاء فالولد حر والجارية أم ولد إن كان موسرّاء وإن كان معسرًا فلاء ويباع 
في الدَّيْنِء وإن ملكها من بعد ففي ثبوت أمية الولد الخلاف المتقدم في المرهونة") 
وكذا الحكم في استيلاد الوارث الجارية الموروثة إذا كان على الميت دين» وفي استيلاد 
الجارية الجانية» وحيث لا يحكم ثبوت الاستيلاد” في الحال» يحب قيمةٌ الولد في جارية 


العبد وجارية التركة دون المرهونة والجانية 9©. 


ولو أعتق عبدُ المأذون» وعلى المأذون دينء أو أعتق الوارثُ عبدًا من التركة» 
وعلى الميت دين» قال البغوي: قيل ف نفوذ العتق الخلاف في عتق المرهون, 
والمذهبُ أنه إن كان موسرًا نفذء وإن كان معسرًا فلاء وعليه أقل الأمرين من الدَّيْنٍ 


وقيمة العبد كما في إعتاق العبد الجاق7". 


الثالث: تزوج من تعلق المال برقبتها دون إذن المجبر عليه لا يجوز إن كان السيد 


.)٠١/9( انظر: العزيز(/55)» الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز(/55)» الروضة .)٠١8/9(‏ 

(©) انظر: الروضة (4/9 .)٠١‏ 

(؛) انظر: العزيز(//5؟)» الروضة .)٠١4/9(‏ 

(5) الاستيلاد هو: إحبال السيد أمته. التعريفات .)50/١(‏ 

(<) انظر: العزيز(/4؟)» الروضة (4/9 .)٠١‏ 

(7) انظر: التهذيب (557/9)» العزيز(5/8 ؟)» الروضة (/5/1 .)١٠١‏ 








قراف (شوي4ة ون ردي [15] 
معسرًا وإن كان موسرًا صح في أصح الوجهين وجعل اختيارًا للفداء/"". 
النكا-0. 
الوراة؟ كيه نحي 

أظهرهما: أنه بالملك وليس له تزويجها ممن به عيب يثبت الخيار في النكاح» ولا 
لمن لا يكافئها بسبب آخر دون رضاها على الصحيح؛ فإن فعل فهل يبطل أو يصح 
ويثبت لما الخيار» أو يصح ولا خيار فيه ثلاثة أوجه تقدمت» أصحها الأول لك فإن 
قلنا: يصح فلا خيار للسيد إن جهل العيب على الصحي". 

ولو زوجت برضاها من رجلء» ثم علمت بعيبه ثبت لما الخيار على الصحيح دون 
سيدهاء ولو باعها ممن به بعض هذه العيوب صح ولا خيار لاء وليس لما منعه من 
الاستمتاع بما على الصحيح. 

ويتفرع على القولين مسائل: 

منها: أن الفاسق على قولنا: أنه لا يلي هل يزوج أمته أو عبده على القول بأنه 
يجبره على النكاح؟ فإن قلنا: يزوج بالولاية [/ب] فليس له تزويجهما وطريقه ف العبد 
أن يأذن له فيقبل بنفسه وإن قلنا: يزوج بالملك زوجهمال". 


.)١٠١ 5/17( انظر: العزيز(5/8 ؟)» الروضة‎ )١( 

(4)«اتطرك المضادى السايفة: 

(؟) انظر: مختصر المزني ص 557, الوسيط (99/5)» الروضة .)٠١5/1(‏ 
(:) انظر: العزيز (//4 5-5 5).» الروضة .)١١5/10(‏ 

(5) انظر: المصدرين السابقين. 

(5) انظر: النهاية »)١57/1١5(‏ العزيز (4/4؟55-5)» الروضة .)١١5/10(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١١‏ ] 

امكل الجي اذث وه يه ا الف الات 

إن قلنا: يزوج بالملك فله ذلك وهو المذهبء وإن قلنا: بالولاية فلالا". 

ومنها: إذا كان للكافر أمةٌ مسلمة» وتعذر بيعها فلم يوجد من يشتريها بثمن 
مثلهاء أو أمُ ولدٍ وعبد وقلنا: للسيد إجباره؛ فإن قلنا: يزوج بالولاية لم يجبرهم» وإن 
قلنا:- بالملك فوجهان7"): 

أحدهما: [وبه قال ابن الحداد]7" نعم. 

وأظهرهما: لا. 

وقال القاضي: إذا قلنا: المسلم يزوج أمته الكتابية فهل يزوج الكافر أمته 
المتملية فية وعيان 7 . 


والفرق من وجهين(": 


أحدهما: أن حق المسلم في الولاية آكد؛ فإنه تثبت له الولاية على الكافرة بالولاية 
العامة. 


وثانيهما: أنه يلك الاستمتاع ببضع الكافرة» والكافر لا يملك الاستمتاع بيبضع 
المسلمة» وبنى عليهما جواز تزويج المسلم أمته المجوسية من مجوسيء فعلى الأول له 


.)١١5/9( انظر: العزيز (/4 55-5)» الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز (5/4؟)» الروضة .)١١/90(‏ 

)شافط بن ري 

(4) انظر:الوسيط (36-0/5)» العزيز (/5؟)» الروضة .)١١/80(‏ 
(5) انظر: العزيز (/5؟)» الروضة .)١١/70(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١3١‏ ] 


اللكة وهو اعفان اليك أى على" قال الإمادةورايتك اللعصهع فين" عو 
وغل لقان لبش له اذذلقه وخر نه للعو 


الأول: هل لولي الطفل والسفيه والمجنون ذكررًا كانوا أو إنانًا تزويج رقيقهم عبدًا 


كان أن ام اد دي نولت 


والثاني: لا مطلقًا. 
والثالث: وهو الأظهر أنه يزوج الأمة للمصلحة دون العبد. 


والرابع: أن أمة الصبية تزوج دون أمة الصبي والمجنون والسفيه. 

والأولان مبنيان على أن السيد يزوج بالملك أو بالولاية؛ فإن قلنا: يجوزء قال 
الإمام: يجوز تزويج أمة البنت الصغيرة» وإن لم يجز تزويجهاء قال: ويجوز للسلطان تزويج 
أله السك ذا ول هالا" 


)١(‏ هو: الحسين بن صالح بن خيران البغدادي» أبو علي» من كبار أئمة الشافعية ببغداد» وكان 
ورعاً زاهداًء له اللطيف في الفقه. توفي عام 7٠٠١‏ ه. انظر: ترجمته: تاريخ بغداد (/58)» السير 
»)307/1١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى »)717/١/(‏ والطبقات لابن هداية الله صه ه. 

)١(‏ علّق عليه محقق تحاية المطلب بقوله: تشبيباً: أي تحسيناً بمنع ذلك. انظر: النهاية 
.)١ 7/1١‏ 

() انظر: النهاية .)١77/1١5(‏ 

(4) انظر: التهذيب (58/5). 

(5) انظر: العزيز (//57)» الروضة .)١١5/10(‏ 

(5) انظر: النهاية .)١55-1١715/1١5(‏ 
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قال الرافعي: وهو يوافق وجهًا أن ولي المال يزوج أمة الصغير والمجنون [/أ] 
نسيبًا كان أو [وصيا]/' أو قيمّاء والأظهر أن الذي يزوجها ولي النكاح الذي يلي 
المال» وعلى هذا غير الأب والجد لا يزوجهاء والأب لا يزوج أمة البنت الصغيرة» فإن 
كانة خورية روجينا وإن كان لسفيه قالايد هم إذيداة . 


الثائي: أمة المرأة» يُنظر في حال سيدتماء فإن كانت محجورة عليها فقد م75" وإن 
كانت مُطلقة» زوجها ولي السيدة برضى السيدة دون الأمة» سواءٌ كان وليّا بالنسب أو 
غيره» وسواءٌ كانت الأمة كبيرة أو صغيرة» عاقلة أو مجنونة» وسواءٌ كانت السيدة ثيبًا أو 
بكرّاء وعن ابن القاص”*": أنه لا يزوجها الأولياء بالأسباب الخاصة؛ بل يزوجها الحاكم 
بالولاية العامة بإذن سيده حكاه الإماء(. 


قال الغزالي: وأجمعوا على تغليطه7". 


قال الرافعي: وهذا غير موجود في كتابه» ولا مشهور عنه» والمشهور عنه أن معتقة 


)١(‏ في الأصل: (صبيا)» والمثبت من (ز) هو الصواب لموافقته لما في العزيز وللسياق. انظر: العزيز 
(8/١؟).‏ 

(؟) انظر: العزيز (/5). 

(5) أي: يزوجها السلطان. انظر: النهاية .)١55-152/1١5(‏ العزيز (//5). 

(:) هو: أبو العباس» أحمد بن أبي أحمد القاص الطبري» إمام عصرهء تفقه على ابن سريج» وأخذ 
عنه أهل طبرستانء له التواليف المشهورة» ومن أنفسها: التلخيصء المفتاح» أدب القاضيء توفي 
سنة #75ه. انظر: تمذيب الأسماء (؟/557)» بغية الطلب في تاريخ حلب (50/9١٠)؛‏ 
طبقات الفقهاء الشافعيين ص ٠‏ 4 7 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)١٠١5/١(‏ 

(5) انظر: النهاية .)١55/1١5(‏ 

(5) انظر: البسيط ص .7١١‏ 
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المرأة يزوجها السلطان7"؛ وليس للب والجد إجبار أمته البكر البالغ الرشيدة وإن 
نشوا حرس اشرط اق قير الجر" وآنا غود انراق “فال الخاوودي: إن" أذنت له 
في التزويج» فإن كان صغيرًا لم يجز مباشرته وفيمن يباشره وجهان0": 

أحدهما: وليها في النكاح. وثانيهما: من يأذن له من الناس» وإن كان كبيرا 
فالصحيح: أن له أن يتزوج بإذتما وحدها كالسيد» وفيه وجه: أنه لا يجوز إلا بإذتما 
وإذن وليهاء قال: وهو خطأ وما ذكره بناء منه على جزمه بجواز إجبار العبد الصغير. 

الثالث: إذا أعتق المريض أمة» قال ابن الحداد: لا يجوز لوليها القريب كالأخ 
تزويجهاء حتى ف أو يموتء» كما لو أسلم كافر وتخلفت زوجته» فإنه نص على أنه لا 
يجوز له نكاح أختهاء ولا أربعة غيرها فيخرج من الثلثء وتابعه جماعة» وقال الأكثرون: 
له تروضهاة والتزه ابو زيد") عبالة الاعف وتطدليا عن قرليق". 


ورد الماوردي الخلاف إلى أن العتق هل هو موقوف على تبين الحال لا يحكم فيه 
الآن بصحة ولا فساد وهو قول ابن الحداد» أو هو نافذ في الحال ظاهرًا؛ فإن مات ولم 


)١(‏ قال صاحب التلخيص: "والأولياء خمسة: السلطان فيمن لا ولي له والعصبة» ومن له ولاء 
العتاقة من الرجال» والسيد في أمته. وولي السيدة في أمتها وليها. قاله نصا: ما لم يعتق» فإن 
أعتقها لم يزوجها ولي سيدتما. قلته تخريجا". انظر: التلخيص ص 53554 . 

(؟) انظر: العزيز (707/8). 

(؟) انظر: الحاوي .)١88/9(‏ 

(:) هو: تيد بن أحمد بن عبد الله بن مد أبو زيد المروزي؛ الفاشاني من قرية فاشان» إحدى 
قرى مرو من أصحابنا الخراسانيين» الإمام البارع» النحرير المدقق» الزاهد العابد» الناظر المحقق 
من أحفظ الناس لمذهب الشافعي» وأحسنهم نظراء ت #1١‏ ه. انظر: تمذيب الأسماء 
ص 24١١‏ طبقات السبكي (71/9), السير .)731١/١5(‏ 

(ه) انظر: النهاية 2)559-957:85//١5(‏ العزيز (17/8؟58-5). 
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يخرج من ثلثه بطل» فعلى هذا فله [8/ب] أن يتزوجها وللمعتق أن يزوجها ويطأها 
ويقبل شهادتما ويحد قاذفها ويحد أهل الحدود إذا فرقت وتورث ثم إن مات ولم يخرج 
من الثلثء» فإن رد الورثة بان فساد النكاح؛ وإن أجازوا فإن جعلنا للإجازة ابتداء تبرع 


01 


قال الإمام: وهو ظاهر على القول بأن الملك في الموهوب في المرض الزائد على 
الثلث يكون للوارث من حين الموت؛ إما على القول بأنه يكون للموهوب له؛ ثم رجع 
إلى الوارث عند الرد بمقتضاه أن يصح النكاح بحصول الملك حيكذء فلا يصح هذا 
التعليل ويصح تعليله بعدم نفوذ العتق والملك الضعيفء وإِن بعد فلا تسلط على 
الترويج» وإن جعلناه تنفيذا فهو كما لو خرجت من الثلث فيص-7. 

والماوردي فرض المسألة فيما إذا كانت تخرج من الثلث جزاء العتق ويزوجها 
السيدء والإمام فرضها فيما إذا لم يكن للمريض مال سواها ثم قال: إن كان له مال 
كثير يفي ثلثه بقيمتها فيجوز أن يقال على قياس ابن الحداد النكاح صحيح بناء على 
كفرة الال وطرر خاذنه ضعت لجال 

قال الرافعي: وهذا خلاف ما يقتضيه كلام ابن الحداد وعامة الناقلين فإتهم أرسلوا 
التصوير» ولم يقيدوا بما إذا لم يكن له مال سواها). 

وقال الإمام: على التصوير الذي ذكره إذا أجاز الوارث وتحدد ماله يحتمل تخريج 


النكاح على الخلاف فيما إذا زوج جارية ابنه ظانً حياته» فبانت وفاته فإنا نتبين صحته 


.)10-8/9( انظر: الحاوي‎ )١( 

(؟) انظر: النهاية .)47/1١5(‏ 

(5) انظر: النهاية (31/17)» انظر: الحاوي (3.0-8//5). 
(:) انظر: العزيز (///58-51). 








قرس رسوقع قن ريل [8؟] 
على أن الأصل بقاء الحياة» ونقل عن أبي د أن فحوى كلام ابن الحداد يدل على 
أن السيد لو زوجها بنفسه صح("» وأما إذا زوجها السيد فسيأقي في الفصل السادس 
ع" افص ا 7 

القسم الثالث: من الكتاب في موانع” النكاح وقد يكون في الناكح؛ وقد يكون 
في المنكوحة» وقد تقدم إحداهاء منها ما هو واضح لا يفتقر إلى شرح ومنها ما له 
باب يذكر فيه لكوتما ملاعنة» وكون أحدهما محرمًا ومعظمها الذي يحتاج إلى الشرح 
5 ع 35 ع ) 5 
يذكر هنا وهو أربعة أجناس!"): 

وثانيها: ما يتعلق بعدد» كوتها خامسة في حق الحر. 

وثالقها: الملك والرق وهو كونما أو بعضها مملوك له أو لغيره وهو [9//] موسر. 


ورابعها: الكفر فيما إذا كان الزوج كافرًا وهي مسلمة» أو الزوج مسلما وليست 


كانية: 


(1) هو الحسين السنجي سبقت ترجمته ص .)٠١(‏ 

(؟) انظر: النهاية (57 5/1١‏ 9). 

() في الأصل: (و)» والمثبت من (ز) وهو المناسب للسياق. 

(5) سيأتي ص (580). 

(5) الموانع: جمع مانع» وهو في اللغة: الحائل بين شيئين. 

واصطلاحا: ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. انظر: العين 
»)١7/9(‏ تاج العروس »)75١/77(‏ شرح تنقيح الفصول ص١8»‏ الإبماج في شرح المنهاج 
.)5١5/١1(‏ 

(5) انظر: العزيز (8/8؟7)» الروضة »)١١1/17(‏ كفاية النبيه .)59/1١5(‏ 
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الجدس الأول: المحرمية 

وهي الوصلة المحرمة للنكاح أبدَاء وقد تقدم في باب الحرائر وبيان المحرم» وليس 
التحريم المؤبد مخصوصًا بما؛ فإن الوطء بالشبهة يقتضي التحريم المؤبد("» ولا تثبت 
المحرمية على الصحي-!", والمحرمية تكون بسبب متأصل» وبسبب طارئ إما 
مصاهرة أو رضاع حرم فهذه ثلاثة أسباب7). 

الأول: المحرمية بالنسب» والمحرمات به السبع المذكورات في قوله تعالى: 

00 غم 
ال 0 ا شه ته ا لا ار يِحَلَبْحكرٌَ » 
ا 

واختلفوا في أن البعيدات من الأمهات والبنات والعمات والخالات وبنات الأخ 
وينات: الأهت حرم باللقظ أو انمي "ا فقي : حرين باللقظ» والحدودة واغلة فى 


لفظ الأم, والحفيدة داخلة في لفظ البنت» والعمة البعيدة والخالة البعيدة داخلتان في 


)١(‏ فيه قولان: والمذهب أنه يثبت حرمة المصاهرة إذا هملت الشبهة الواطئع والموطوءة» أما إذا 
اختصت الشبهة بأحدهها والآخر زان فوجهان: أصحهما: أن الاعتبار بالرجل» حتى تثبت حرمة 
المصاهرة. وثانيهما: أن الشبهة في أيهما كانت تثبت حرمة المصاهرة. انظر: العزيز (8//؟)» 
الروضة .)٠١1/1(‏ وسيأتي تفصيل المؤلف لما في ص .)١58(‏ 

1 رقي عياف الكرسن د فبر الظردية رون الأ قلاعم بلطي نيف اللنشقة وبحب الس 
فكذلك امحرمية. والثاني: المنع؛ لأنه لا يجوز له الخلوة والمسافرة بالموطوءة» فبأمها وابنتها أولى. 

وليس كالوطء في النكاح وملك اليمين؛ لأن أم الموطوءة وبنتها يدخلان عليهاء ويشق عليها 
الاحتجاب عن زوجهاء ومثل هذه الحاجة مفقودة هناء والأصح الأول عند الإمام» والثاني عند 
عامة الأصحاب» وحكوه عن نصه في "الإملاء". انظر: النهاية (5١1/1؟5)»‏ العزيز (//؟)) 
الروضة .)١١17/10(‏ 

(؟) انظر: النهاية (1/15؟١5)»‏ العزيز (//8؟)» الروضة .)١١17/1(‏ 

(4) سورة النساءء آية: 77 . 

(5) انظر: التهذيب (5/**). البيان (58/8/9)» العزيز (//9؟). 
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لفظتي العمة والخالة» والبعيدة من بنات الأخ والأخت داخلة في لفظ بنات الأخ 
والأك7, 

وعن الشافعي: أن الجدة تسمى أماء :وبدت الولد تسمى بِييا(. 

وقيل: حرمن بالمعنى؛ لأن كل واحدة منهن في معنى القريبة» وقد تقدم ذكر 
خلاف في دخول الجدة في لفظ الأم وبنت الابن في لفظ البنات» ولو وطئ ما عدا 
الأم والبنت بملك اليمين ففي وجوب الحد قولان» ويلحق به ولدها وتصير أم ولد0". 

قال الماوردي: ولا يلحق الولد مع وجوب الحد إلا في هذه الصورة» وفيها إذا وطئ 
ذمي مسلمة بملك اليمين؛ فإن الولد يلحقهء وفي الحد قولان» وأما الأم والبنت فلا 
يتصور وطئها بملك اليمين!*). 

فالأم كل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدكء بواسطة أو بغير واسطة» سواء كانت 
الواسطة ذكرًا كأم الأب أو أنثى كأم الأم أو ذكرًا وأننى كأم أبي الأم وأم أم الذب0". 

والبنت كل أنثى ترجع ولادتما إليك» بواسطة أو بغير واسطة كبنت الابن» وبنت 
البنت» وبنات أبناء البنات» وبنات بنات الأبناء9 . 


والأخت كل أنثى ولدها أبواك أو أحدهماء فيدخل فيه الأخت الشقيقة والأخت 


(1) انظر: الحاوي .)١31/5(‏ العزيز (0/4©)» الروضة .)١١8/90(‏ 

(؟) انظر: الأم (/؟). 

(9) انظر: الحاوي »)١317/9(‏ بحر المذهب .)١95/9(‏ 

(:) انظر: الحاوي .)١917/9(‏ 

() انظر: الوسيط »)٠١1/5(‏ التهذيب (89/5)» البيان (77/9؟) العزيز (9/4؟)» الروضة 
».)٠١8/90(‏ الإقناع للشربيني (55/7؟). 

(5) انظر: الوسيط »)١٠١١/5(‏ التهذيب (ه/-ة**. 5 8) البيان (589/9)» العزيز (//9؟)2 
الروضة »)٠١6/90(‏ الإقناع للشربيني (55/7؟). 
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تنتهي إلى أخيك أو أختك بالولادة» بواسطة أو غيرها سواءٌ كانت الأخوة من الأبوين 


والعمة كل أنثى هي أخت كل ذكر ولدك» بواسطة أو بغير واسطة» وقد تكون من 
جهة الأم كأخت أبي الأم. والخالة كل أنثى هي أخت أنثى ولدتك بواسطة أو غير 
واسطة» وقد تكون من جهة الأب كأخت أم الأب؛. فعمة الأب وعمة أصوله وإن 
علواء وعمة الأم وعمة أصولما وإن علون عمات» وخالة الأب وخالة أصوله وخالة الأم 
وخالات أصوا وإن علون خالات» ولا فرق بين أن تكون العمة أخت الأب من 
الأبوين أو من أحدهماء ولا فرق أن تكون الخالة أخمًا للأم من الأبوين ومن أحده("). 

وإذا قلنا: بدخول الجدات في لفظ الأمهاتء والحفيدات في لفظ البنات والأباعد 
من العمات والخالات في لفظيهماء [فالتعريف المذكور حقيقة اللفظ](", وإن لم نقل 
به كما تقدم تفسير المراد» وإِن كان حقيقة في بعض مارًا في بعض» وعلى ذلك جرى 
العراقيون» فقالوا: تحرم الأم والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت بالحقيقة 


.5 
والمجاز!؟. 


وما تقدم من تفسير الأخت هو على القول بأن الأجداد لا يدخلون في الآباء» فإن 


قلنا: يدخلون احتجنا إلى تقييده بأن نقول الأخت كل أنثى ولدها أبواك الأدنيان أو 


)١(‏ انظر: الوسيط »)١٠١7/5(‏ التهذيب (ه/. 5 *-5541)ء البيان (589/9)» العزيز (9/4؟)» 
الروضة »)٠١8/1(‏ الإقناع للشربيني (؟/55؟). 

(؟) انظر: الوسيط »)١٠١7/5(‏ التهذيب (ه/. 5 *-551)ء البيان (589/9)ء العزيز (9/48؟)» 
الروضة »)٠١8/37(‏ الإقناع للشربيني (؟/55؟). 

() ساقطة من: (ز). 

(4:) انظر: الحاوي الكبير »)١91/9(‏ بحر المذهب ».)١55/9(‏ العزيز(//0"). 
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أبواك باذ وانو1, 

وللامساجد ف ضعيط رطان يلتعي كا 

الأولى: عن أبي منصور7" أن نساء القرابات محرمات إلا من دخل في اسم ولد 
العمومة والخؤولة» وكل من اللفظين يشمل الذكور والإناث. 

الثانية: للأستاذ أبي إسحاق أنه يحرم على الرجل أصوله وفصوله» وفصول أول 
أصوله وأول فصل من كل أصل بعده. 

الأول: لو تزوج امرأة مجهولة النسب بولاية الحاكم فاستلحقها أبوه» روى المزني أنه 
لا يبطل النكاح» وبه أفتى العبادي والقاضيء وفيه وجه أنه يبطل). 

الثاتي: لو ولدت امرأة ابنا من الزنا حرم عليه التزوج يما ويتوارثان [١٠/أ]‏ وهو يرث 
أخاه منها بأخوة الأمومة» ولو زن بامرأة فولدت بنثًا جاز له التزوج بماء وكذلك لا 
يتوارثان ولا تحرم على أبيه وابنه”). وعن ابن القاص: أنما تحرم عليه وزعم أنه مذهب 
الشافعي”). وعلى المذهب يكره له نكاحها". 


.)5١//(زيزعلا‎ »)١9154/9( انظر: بحر المذهب‎ )١( 

(1) انظر: العزيز (/0©)» الروضة .)٠١8/90(‏ 

() هو الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمّد التميمي» البغدادي الشافعي» الفقيه 
الأصولي النحوي» له تصانيف كثيرة» منها: تفسير القرآن» وفضائح المعتزلة» المّرق بين الفرق» 
والتحصيل في أصول الفقه» توفي سنة (479ه). انظر: طبقات الشافعية للسبكي ))١١7/8(‏ 
وفيات الأعيان لابن خلكان (7/9١٠؟).‏ 

(4) انظر: العزيز (/0©)» الروضة .)1٠١8/90(‏ 

(5) انظر: العزيز (/0). 

(5) انظر: التعليقة الكبرى ص »6١7‏ العزيز (//0"). 

(1) انظر: الوسيط »)٠١/(‏ البيان (583/3)» العزيز (/70)» الروضة .)٠١3/0(‏ 
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واختلفوا فيه» فقيل: للخروج من خلاف العلماء» وقيل لاحتمال كونها مخلوقة من 
مائه» فلو تيقن أنما منه حرمت عليه واختاره جماعة منهم الروياني» وذلك بأن يحبس من 
عو رن ل عن ال 

وقال القاضي الطبري وابن الصباغ: إنما يكون ذلك بإخبار الصادق, وعلى الأول 
لا يحرم وإِن تحقق أتما منه وهو الصحيح, ولا فرق بين أن يكون المزني بما مطاوعة أو 
مكرهة» ولو أرضعت الزانية صغيرة مع هذه البنت فحكم هذه الصغيرة مع الزاني في 
حكم البنت المخلوقة من الزناء ويكره لابن الزاني أن يتزوج ببنت أبيه من الزنا أيضا(". 

وأمنا الشف المعفية واللعان قاذ عور للناق: تكالحيا إن كان قد دعل مها رن 
لم يكن دخل بها فوجهان!'): 

أصحهما: أنه لا يجوز» وعلى هذا ففي وجوب القصاص بقتلهاء والحد بقذفهاء 
والقطع بسرقة مالهاء وقبول شهادته لما وعتقها إذا ملكها وجهان, والوجهان ف تحريم 
المنفية على النافي يجريان في تحريمها على ولده من غير أمهال”. 

الثالث: لو قال أحد الأخوين لامرأة هذه أختنا وكذبه الآخر فإن كانت مجهولة 
النسب حرم نكاحها على المقر وإن كانت معلومة النسب من غيره ففي تحريمها عليه 


وجهان جاريان فيما لو أقر ببنتية امرأة وكذبته أو كانت مشهورة النسب من غيره. 


(1) انظر:الحاوي(١١/695)»‏ العزيز (1/4©)» بحر المذهب .)5١14/9(‏ 
(؟) العزيز (//0")» التعليقة الكبرى ص5 4١‏ . 
(؟) انظر: العزيز »)3١//(‏ الروضة .)١١9/10(‏ 
(:) انظر:الحاوي(١1١59/1).»‏ العزيز (/51). 
() انظر: العزيز (91/4)» الروضة .)٠١9/00(‏ 
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المانع الثاني: الرضاع 

والرضاع(١)‏ يحرم ما يحرم من الولادة» فتحرم السبع المحرمات في النسب المتقدمة: 
الأمهات والبنات» والأخوات وبناتمن» والعمات والخالات» وبنات الأخ, فإذا أرضعت 
امرأة ولدًا بلبن من زوج فالمرضّع ابنٌ لحماء فتكون أمهاتما جداته من الأم؛ وآباءها 
أجداده من الأم» وبناتها أخواته من الأم» وإخوتًا وأخواتها أخواله وخالاته» وآباء الزوج 
وأمهاته أجداده وجداته من الأب» وبنوه إخوته من الأب» وإخوته وأخواته أعمامه 

فأمك من الرضاعة [١١/ب]‏ كل امرأة أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو 
أرضعت من ولد لك بواسطة أو بغير واسطة وكذلك كل امرأة ولدت المرضعة أو 
القع يوانسظة اكوم 

وابنتتك كل امرأاة ارتضعت بلبنك أو بلبن م ولدنّه أو أرضعتها امرأة ولدهاء 


وأختء 1 امرأة أرط ضعتها أمك» أو أرضعت بلبن أبيك» فإن أرضعتها أمك بلبن 


)١(‏ التضاع لغة: اسم لمصّ الدي وشرب لبنه. 
وشرعًا: اسم لحصول لبن امرأة أو ما وصل منه في جوف طفل بشروط. 

وقيل: اسم جامع يقع على المصّة وأكثر فيها إلى كمال رضاع الحولين. انظر: العين (170/1؟)؛ 
المعجم الوسيط »)55:/١(‏ تحفة المحتاج .)١87//(‏ 

(؟) انظر: الوسيط (5/5 »)١٠١‏ التهذيب (4./6+-541). 

(5) انظر: الوسيط »)٠١4/(‏ التهذيب (41-84.0/9)» البيان -(40/4؟)» العزيز 
(/1)» الروضة »)٠١9/1/(‏ الإقناع للشربيني (757/7). 

(:) انظر: الوسيط (5/5 »)٠١‏ التهذيب (ه/. 4 »)351١-*‏ البيان (50/9؟)» العزيز (//31)) 
الروضة .)١١9/10(‏ 
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أبيك فهى أختك من الأبوين» أو بلبن غير أبيك فهى أختك من الأم» وإن أرضعتها 
غيرُ أمك بلبن أبيك فهي أختك من الأب وكذلك كل امرأة ولدتما المرضعة أو 
العو 

وعماتك أخواث الفحل» وأخواث مَنْ وَلَدَه من النسب أو الرضاعء وكذلك كل 
امرأة أرضعت بلبن واحلٍ من أجدادك من النسب أو الرضاع» وخالاتك أخوات 
المرضعة وأخوات كل أنثى ولدت المرضعة من النسب أو الرضاعء وكذا كل امرأة 
أرضعتها واحدة من جداتك من النسب أو الرضاء7". 

وبنات أختك وأخيك بنات أولاد مرضعتك وأولاد الفحل من الرضاع أو النشت:» 
النسب أو الرضاع بنات أختك وأخيكء وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو ارتضع بلبن 
أبيك وبنات أولاده من النسب أو الرضاع بنات أخيكء وبنات كل امرأة أرضعتها أمك 
وارتضعت بلبن أبيك وبنات أولاده من النست أو الرضاع ينات أخيك7". 

وكل من حرمت من النسب حرمت من الرضاع» واستثنى بعضهم منهن أربعاء 
وقالوا: هي في الرضاع قد يحرمن» وقد لا يحرمن. أحدها: أم الأخ والأخت في النسب 
حرام مطلقّاء لأتما إما أ أو زوجةٌ أب» وفي الرضاع إن كانت أمّا حرمت» وإن لم تكن 


ما فإن أرضعت أجنبيةٌ أخاك أو أختك لم تمره9. 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(؟) انظر: الوسيط (5/5 »)٠١‏ العزيز (//51)» الروضة .)١٠١9/10(‏ 
(؟) انظر: الوسيط (5/5 »)١٠١‏ العزيز ».)3١/8(‏ الروضة .)١٠١9/10(‏ 
(5) انظر: العزيز (//36)» الروضة .)١١١/1/(‏ 
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العانية: أم :تافلتك!١؟‏ سوهو. ولد الولد- في :السب حراة؛ لأنما'إما بنك أو زوجة 
ابنك» وفي الرضاع إن كانت كذلك حرمت» وإن لم تكن بأن أرضعت أجنبية نافلتك 
لم تحرم لما ذكروه في الصورتين» فلا تنحصر كون أم الأخ والأخت في النسب أما أو 
زوجة [١١/أ]‏ أب ولا كون أم النافلة من النسب بننًا أو زوجة ابن» فقد تكون الأولى 
مستولدة أب أو موطووته بشبهة, والثانية: مستولدة ابن أو موطوءته بشبهة» فصوابه أن 
يقال في الأولى: لأتما إما أمك أو موطوءة أبيك وطنًا محرمًا أو مستدخلة ماءه بالشبهة, 
وق الغاية لقا إنا قلف أو موطووة ولك ونا خرينا أو سعد خلا عاره بلسي : 

الثالثة: جدة ولدك من النسب حرام؛ لأتما أمك أو أم زوجتكء» وني الرضاع إن 
كانت كذلك حرمتء وإن لم تكن بأن أرضعت أجنبيةٌ ولدّكء فأمها جدته, ولا تحرم 
ا 

الرابعة: أخت ولدك في النسب حرام عليك؛ لأتما بنتتنك أو ربيبتك» وف الرضاع قد 
لا تكون ذلك فلا تحرم» بأن أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك وليست ببنت 
لك ولا ربيبة()» واستثنى آخرون أخريان!": 

إحداهما: أم العم والعمة في النسب حرام؛ لأنما جدتك أو حليلة جدكء, وفي 
الرضاع قد لا يكون كذلك فلا تحرم بأن أرضعت أجنبية عمك أو عمتك. 


الثانية: أم الخال والخالة حرام في النسب لمثل ذلك؛ وفي الرضاع قد لا تحرم بأن 


(5) النافلة: ولد الابن» أو ولد البنت. انظر:لسان العرب »)777/١١(‏ المطلب العالي 
ص(7١١)‏ بتحقيق الباحث (يامادو با)» رقم الرسالة: .)555٠(‏ 

(؟) انظر: العزيز (//36)» الروضة .)١١١/1/(‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(:) انظر: العزيز (//36)» الروضة .)١١١/10/(‏ 

(5) انظر: الحاوي (145/3). 
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ترضع أجنبية خالك أو خالتك؛ إذ ليست بحدك ولا حليلة جدك. وم يستئن القاضي 
ولا المتولي إلا الأولى والثالثة والرابعة. 
وقال المحققون: لا حاجة إلى استثناء شيء منهن لأنمن حرمن بالنسب أو 
بالمصاهرة» وفي الرضاع يتصور خلوهن عن المصاهرة فلا يقبت التحريم؛ وأما تحريمهن 
بالنسب فهو مستمر بالرضاع لا استثناء فيه» ولا تحرم أخت للأخ في النسب ولا في 
الرضاع؛ فإذا كان لك أخ من أب وأخت من الأم أو بالعكس جاز للأخ أن ينكح 
الأخت وهي أخت أخيه وف الرضاع إذا أرضعت أنت وأجنبية من امرأة» جاز لأخيك 
نكاحهاء وإذا ولدت هذه ولدًّا كنت أنت عما له وخالاً وكذا لا يحرم الجمع بينهما 
بالوطء فق الملك20. 

فرعان: 

الأول: اختلطت محرم لرجل بنسب أو رضاع أو مصاهرة بأجنبيات؛ فإن كان 
الاختلاط بعدد لا ينحصر عادة؛ كنسوة بلده» أو قرية كبيرة» جاز له نكاح من شاء 
بو 7 راط عم ره دز سور ا 1 

قال الإمام: فإن [١١/ب]‏ أمكنه أن ينكح واحدة تيقن أتما ليست المحرمة 
فيحتمل أن يقال: لا ينكح اللاي يرتاب فيهن» والظاهر أنه لا حجر عليه» وإن كان 
بنسوة محصورات» كالعشرة والعشرين ونحوها مما لا يخلو من الحصر في بعض الأحوال؛ 
وإن خلا في بعضها عنه لزمه اجتناب الكل ولا مدخل للاجتهاد في الباب» وفيما إذا 


اختلطت أخته من الرضاع وجه: أن له نكاح واحدة 00007 


.)١١/17( انظر: الروضة‎ )١( 
.)١١١/1/( (؟) انظر: العزيز (//3)» الروضة‎ 
.)51 5/1١ 5( انظر: النهاية‎ )9( 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ]١:5‏ 
وحكاه الرافعي عن أبي علي 7 على وجه آخرء فقال: هو مأمور بالاجتئاب فلو 
حلف ونكح داهن فوجيان7: 
أحدهما: يصح لوجود النكاح ظاهراء وسببه المنع مشكوك فيه» وهذا يقتضي الجزم 
بمنع الإقدام. 


والخلاف في صحته بعد وقوعه ويتحرر فيه ثلاثة ارا 


أصحها: لا يجوز وإن وقع لم يصح. 

وثانيها: يجوز. 

وثالثها: لا يجوز وإن وقع صح. 

قال الإمام: ويعني بعدم الانحصار عسر عددهن على آحاد الناس”*). 
وقال الغزالي: كل عدد لو اجتمعوا في صعيد واحد, لعسر على الناظر عددهم بمجرد 
النظرء كالألف فهو غير محصورء وإن سهل كالعشرة والعشرين» فهو محصورء وبين 
الطرفين وسائط تلحق أحدهما بالظن» وما وقع فيه الشك فلتستفت فيه القلب0". 

الثاني: لو وطئ واحدة من المحرمات عليه بالرضاع بعقد حدء وإن وطثها بالملك 


فقولان» ولا فرق هنا بين الأم والبنت وغيرها بخلاف النسب كما مر7"). 


.)١٠١5( هو الحسين السنجي سبقت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز (/م9). 

(؟) انظر: العزيز (/**)» كفاية النبيه .)١١/1١(‏ 

(4) انظر: النهاية (5١5/1١1ه).‏ 

(5) انظر: إحياء علوم الدين »)87٠/5(‏ الوسيط .)٠١5/5(‏ 

(5) تقدم في ص .)١58(‏ انظر: الحاوي »)١33/9(‏ الروضة .)١١9/10(‏ 
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المانع الثالث: المصاهرة 

والنسوة المحرمات بالمصاهرة على التأبيد أربء/"): 

أحدها: أم الزوجة» وأم زوجتك منها كأمك منك وقد تقدم تفسيره فتدخل فيه 
الجدات من كل من الأبوين» وتستوي فيه الأمهات من النسب ومن الرضاع. 

الثانية: بنت الزوجة المدخول بما وبنت زوجتك منها كبنتك منك فتدخل فيه 
بنات أحفادها سواء كانوا من النسب أو الرضاع. 

الثالثة: زوجة الابن ويدخل فيه زوجات الأحفاد وإن سفلواء زوجة ابن الابن وابن 
البنت سواء كانوا من النسب أو من الرضاع. 

الرابعة: زوجة الأب وف معناه زوجات [؟١/أ]‏ الأجداد» وإن علون من قبل الأب 
والأم سواء كانت الأبوة بالنسب أو الرضاع» وهل حرمت جدات الزوجات وبنات 
أحفادهن وحلائل الأحفاد وزوجات الأجداد باللفظ أو بالمعنى فيه الخلاف 
المتقده(". 


ولو وطئ واحدة منهن بعقد خدٌ أو تملك فقولان7”". 


تحرم بالعقد تحريما مؤبدًا وإن حرمت به تحريم جمع فإنما تحرم بالدخول بالأم. 


وفي أم الزوجة وجه: أتما أيضًا لا تحرم إلا بالدخول بالبنت0. 


.)1١11/9( انظر: الحاوي (9/١٠؟)» العزيز (94/4)» الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي .)١917/9(‏ 

(*) القولان: إثبات الحد وعدمه. انظر: العزيز (177/4")» الروضة (5/1 .)١١‏ 

(:) ساقطة من: (ز). 

(5) انظر: الأم )١7/5(‏ مختصر المزني ص(5070). الحاوي »)5١1/9(‏ العزيز (84/8). 
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ولا تحرم على الرجل بنت زوج بنته ولا أم زوج بنته ولا بنت زوج أمه ولا أم زوج أمه 
ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم زوج الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب7" ولا زوجة 
ال 

قال التؤوق» ولأتروية :ونه سيزاء كان الولف ولسن ابيز 1 . 

ثم في المانع مسائل: 

الأولى: وطء الأمة بملك اليمين بمنزلة العقدء والدخول في الزوجية يقتضي تحريم 
الأربع المحرمات بالمصاهرة: أم الموطوءة» وابنتها على الواطئ» والموطوءة على أبيه 
وابنه» ولا يثبت بمجرد ملك اليمين نسب من هذه التحريماتث بشبهة النكاح الفاسد أو 
الشراء الفاسد تثبت حرمة المصاهرة فتحرم الأربع كما يثبت النسب ويوجب العدة 
والمهر ولا حدا“)» وكلام الرافعي في المحرر يفهم أن الوطء في النكاح الفاسد لا 
يوجب الحرمة/”'» وهو مستدرك عليه و وطء الشبهة قول ضعيف: أنه لا يوجب حرمة 
المضاهرة7. 


وأما الزنا فلا يثبت حرمة المصاهرة7"» فيجوز للزاني أن ينكح أم المزني بما وبنتهاء 
ولأبيه وابنه أن ينكح المزني بماء ولو وطئ الرجل مملوكته المحرمة عليه برضاع أو 


)١(‏ الربيب: ابن امرأة الرجل من غيره» وهو بمعنى مربوب»ء والأنثى ربيبة» والراب زوج الأم» والرابة 
امرأة الأب. انظر: مقاييس اللغة (85/5*)», الصحاح .)١51/١(‏ 

.)١١7/10( انظر: العزيز (//735)» الروضة‎ )١( 

(9) انظر: الروضة .)١١57/10(‏ 

(:) انظر: الحاوي ».)5١1/9(‏ العزيز (//55)» الروضة .)١١/10(‏ 

(5) انظر: العزيز (//75). 

(5) انظر: التدمة ص: .5١5‏ 

(0) انظر: الأم (707/5)؛ مختصر المزني ص(30770). الحاوي :)5١5/9(‏ العزيز (//2)77 الروضة 
١/0‏ ). 
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مصاهرة فإن لم يوجب الحد أثبتنا حرمة المصاهرة بهء وإن أوجبناه فهو كالزناء ثم 
الوطء ف النكاح وفي ملك اليمين كما يوجب الحرمة يوجب المحرمية» حتى يجوز 
للواطئ المسافرة بأم الموطوءة وابنتها ولأبيه وابنه الخلوة والمسافرة بمال'". 

وأما وطء الشبهة ففي اقتضائه المحرمية قولان وقيل وجهان(": 

أحدها: وبه قطع البتدنيجي وابن الصباغ والشيخ أبو إسحاق وغيرهم [7١/ب]‏ 
أن وطء الشبهة حرام» وفي كلام آخر من أنه حلال واعترض على الفريقين» والصواب 
أنه لا يوصف بحل ولا حرمة» لأنه غافل والغافل لا يتعلق به خطاب ولذلك لا يأثم 
إجماعاء وفعله كفعل الصبي والمجنون» والصواب: أن الشبهة مختلفة فإتما في الفاعل بأن 
يجد على فراشه أمة يظنها زوجته أو أمته التي تحل له. 

الثاني: الشبهة في المحل بأن يكون له في الموطوءة ملك أو شبهة ملك كالجارية 
المشتركة وجارية ابنه أو مكاتبه. 

الثالث: شبهة في الطريق بأن يكون حلالاً عند بعض العلماء كالنكاح بلا ولي أو 
بلا شهود ونكاح المتعة؛ فإن كانت الشبهة في المحل كوطئ الجارية المشتركة وجارية 
الابن» فهو حرام قطعًا وإن كانت في الفاعل لم يوصف بحل ولا حرمة» وإن كانت في 
الطريق فإن علمه واعتقد التحريم حرم وإن لم يعتقده لم تحرم!". 

المسألة الثانية: إذا شملت الشبهة الواطئ والموطوءة ثبتت أحكام الشبهة قطعًاء 
إن وولف عن اده ون الأس كما إن الى عياف كما لو أن غير قرا وومةه 


فظنه فراشها فوطئهاء والموطوءة عالمة بالحال» أو أتت هى غير فراش زوجها ظانّة أنه 


.)١11/1( العزيز (77/4)» الروضة‎ »)35١1/5( انظر: الحاوي‎ )١( 
.)5١1/9( (؟) انظر: الحاوي‎ 

(9) انظر: العزيز (35//8)» الروضة .)١١/17(‏ 

(:) في (ز): أحدها. 
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فراشه فوطئها صاحبه عالماء أو وطئها وهي مكرهةٌ أو نائمة» أو مكنت البالغة العاقلة 
مجنونًً أو مراهقّاء أو استدخلت ذكر نائم أو زنا العاقل البالغ بمجنونة» أو مراهقة فهل 
الاعتبار بوجود الشبهة في الرجل وف المرأة أو في أحدها مطلقًا؟ أما لحوق النسب 
ووجوب العدة فيناط بالاشتباه عليه» فإن كانت الشبهة فيه ثبت وإن كانت فيها فلا. 
ونا امور اقل بالإأطتاه عليه إن وعدت الشيهة فبهنا وبحت :وال لوا 

وما اللرينة اقفرها تلانة ريدي 

أحدها: يثبت بوجودها في واحد منهماء وعلى هذا فوجهان: أحدهما: يختص بمن 
اختصت الشبهة به» فإن كان الاشتباه عليه حرمت عليه أمها وبنتها. وأصحهما عند 
المتولي: أنما تعم في الطرفين0". 

والوجه الثاني وهو الصحيح أن الاعتداد بالرجل يثبت الحرمة إذا اشتبه الحال عليه 
وإن لم يشتبه عليها لم تثبت. 

والثالث: أتما لا تثبت إلا بالاشتباه ]]/١[‏ عليهاء ومفهومه أنما لا تنبت في حق 
أن ينكح الأمة؛ لأن وطنه زنا في أحد القولين!". 

الغالفة: اللمس بشهوة والتقبيل والمعانقة والمفاخذة» هل يكون كالوطء حتى 


تثبت حرمة المصاهرة بماء إذا وقعت بشبهة نكاح أو ملك وحتى تحرم الربيبة بما إذا 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(١؟)‏ النهاية (5 51/١‏ ؟)» البسيط ص 5١‏ 5,. العزيز (//8").» الروضة .)١١7/10(‏ 
(9) انظر: التتمة ص .)5١05-15٠05(‏ 

(5) انظر: النهاية (57١51/1؟)»‏ البسيط ص 5١‏ 5. العزيز (//). 
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وقعت في النكاح؟ فيه قولان7": 

أحدهما: وصححه جماعة منهم الإمام والغزالي 0 

وثانيهما: وصححه الفوراني والبغوي والروياني نعم'". 

ومنهم من طرد هذا في النظر بشهوة وهو ضعيف7*» ومنهم من خصصه بالنظر إلى 
الفرج””)» وأما اللمس والتقبيل والمعانقة بغير شهوة فلا أثر له عند الجمهور» ومنهم من 
لم يقيدها بالشهوة» فيجوز أن يكتفي بصورتها كما في النقض ولو قبلت امرأة امرأة أو 
مستها بشهوة ظانة أنما زوجها لم تحرم واحدة منها على أب الأخرى ولا أمهاء وإن 
قلنا: إن ذلك يقبت التحريم في حق الرجل7". 

الرابعة: تثبت حرمة المصاهرة باستدخال المرأة ماء زوجهاء أو ماء أجنبي 


بالشبهة/"' كالعدة والنسبء ولا يحصل به الإحصان”" والتحليل» والأصح أنه لا يتقرر 


)١(‏ انظر: النهاية »)547/١5(‏ التهذيب (557/5). البيان 2)55١/9(‏ بحر المذهب 
»)5١١/9(‏ العزيز (377/8")» الروضة .)١١/107(‏ 

(؟) انظر: النهاية (5١57/1؟7)»‏ البسيط ص 4١‏ 5, العزيز (17/8")» الروضة .)١١7/17(‏ 

(") انظر: التهذيب (557/5). البيان (9/١551؟)»‏ بحر المذهب .)5١١/9(‏ 

(4) قاله القاضي حسين. انظر: التعليقة الكبرى ص 5٠"‏ . 

(5) هذا القول حكاه الإمام عن رواية العراقيين. انظر: النهاية .)589/1١5(‏ 

(5) انظر: النهاية (5 550/1١‏ ؟). 

(0) في (ز): بالشهوة. 

(8) أصل الإحصان: المنع» وله معانء فيأتٍ بمعنى الإسلام؛ وبمعنى الإحصان الموجب رجم 
الزاني» وبمعنى العفة» وهو إحصان المقذوف, وبمعنى الحرية» وبمعنى التزويج. 

واصطلاحا: أن يكون الإنسان بالغاء عاقلاء حراء مسلماء دخل بامرأة كذلك بنكاح صحيح. 
انظر: المغرب ص8١١2‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص77 المطلع على ألفظ المقنع ص7 45» 
التعاريف ص١‏ ؛ . 








الجواهن النيرية يقتري الونيغ ]5١[‏ 
به المهر» ولا يحب به للمفوضة ولا في صورة الشبهة المهر» ولا تبت به الصووةة 
ولا يحب به الغسل ولا تثبت حرمة المصاهرة ولا النسب باستدخال ماء الأجنبى الذي 


أنزله بالزنا("). 


ولو أنزل الزوج بالزنا فاستدخلت زوجته ماءه» فقد روى البغوي أنه لا تثبت حرمة 
المصاهرة ولا النشب ولا تحب العدة, وقال من عنده: وجب أن تثبت هذه الأحكام 


كما لو :وطيع زوجقه 'ظا أنه'يزق 0 , 


الخامسة: لو أتى امرأته أو منكوحته نكاحًا فاسدًا في دبرهاء فعلى هذا تحرم 
المصاهرة به» وينبني على الوجهين في إيجابه الحد. فإن قلنا: لا يوجبه ثبت» وإن قلنا: 
في هذه الصورة» وفيه [١/ب]‏ وجه: أتما لا تثبت» قال في الذخائر: وكذا إذا وطئ 


امرأة 2 الدبر ظنها زوجته أو ا 


السادسة: ما يوجب المحرمية المؤبدة إذا طرأ على النكاح قطعه» حتى لو نكح 
امرأة فوطئها أبوه أو ابنه بشبهة» أو وطئ هو أمها أو بنتها بشبهة انفسخ النكا-/*. 
وفرع ابن الحداد عليه فرعين: 


الأول: لو نكح رجل امرأة وابنه ابنتها وزفت كل منهماء فحصلت كل منهما عند 


)١(‏ الرجعة: -بفتح الراء وبكسرهاء والفتح أفصح- مصدر المرة والهيئة» بمعنى الرجوع. 
واصطلاحا: رد المرأة إلى النكاح» من طلاق غير بائن في العدة» على وجه مخصوص. انظر: تمذيب 
اللغة (١/137١)؛‏ المصباح المنير (570/1)» اللباب ص 5 ه» العزيز .)١717/9(‏ 

(؟) انظر: العزيز (707//8)» الروضة (/5/1 .)١١‏ 

() انظر: التهذيب (100/0+)» العزيز (90/6). 

(:) انظر: النهاية »)554٠0/1١5(‏ التتمة ص/7١١4.‏ 

(5) انظر: العزيز (//707)» الروضة (5/1 .)١١‏ 
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زوج الأخرى فوطئها ظانًاً أتما زوجته انفسخ النكاحان تفريعًا على المذهب في ثبوت 
المحرمية بوطء الشبهة!"؛ وعلى كل منهما مهر المثل للتي وطئهاء ثم إن كان الوطآن 
ترتبا فإن سبق وطء الأب فعليه لزوجته نصف المسمىء لحصول الفرقة من جهته!". 
قال ابن الحداد: ولا يجب على الابن لزوجته شيء؛ لأن الفرقة ليست من جهته؛ 
بل توظع الات الضابوا "برقال اخرون: إغليه] “ست السك قال ابو 
إن كانت زوجة الابن مكرهة؛ أو نائمة» أو صغيرة فلها نصف المسمىء وإن كانت 
عاقلة طاوعت الأب ظانّةَ أنه زوجها فلا مهر لماء فإن أوجبنا عليه نصف المسمى 
رجع على والده"؛ وهل يرجع بمهر المثل أو بنصفه أو بما غرم فيه ثلاثة أقوال!" تأتي 
في الرضاع» وإن تقدم وطء الابن فعليه لزوجته نصف المسمىء وهل يجب على الأب 
لزوجته نصف المسمى؟ فيه الخلاف المتقده(". 
المسمى لزوجته» وهل يرجع على الآخر بشيء؟ 


قال القفال: يرجع كل منهما على صاحبه بنصف ما كان يرجع به لو انفرد وبقدر 


.)١50/9( انظر: البيان (557/9؟)» العزيز (//58).» أسنى المطالب‎ )١( 
انظر: المصادر السابقة.‎ )١( 

(©) انظر: العزيز (96/6)» الروضة .)١١5/0(‏ 

(:) في الأصل: عليهاء والمثبت من (ز) وهو الصواب. 

(5) هو الحسين السنجي سبقت ترجمته ص .)٠١5(‏ 

(3) انظر: النهاية »)550/١(‏ العزيز (/7)» الروضة .)1١١5/19(‏ 

(0) انظر: البيان (9/؟5؟)» العزيز (//"). 

(8) انظر: البيان (9/؟5؟)» العزيز (//"). 
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نصفه كما في الاصطلاه(". 

وقال الشيخ أبو علي: لا يرجع الود مها على الك 1 

الثاني: لو نكح امرأتين في عقدء وبان أن إحداهما أم الأخرى فالنكاحان باطلان. 
ولا يحب المسمى ولا شيء منه لواحدة منهماء لكن لو وطئهما أو واحدة منهماء 
وجب مهر المثل. ولو نكحهما في عقدين» ووطئ إحداهماء ثم بانت أمية إحداهما 
للأخرى. فإن سبق نكاح للأم» فإن كانت هي الموطوءة فهي زوجة والأخرى ربيبة 
محرمة» وإن كانت البنت هي الموطوءة فالنكاحان باطلان» وله نكاح البنت متى شاءء 
]//١:[‏ وها مهر المثل» ولأمها نصف المسمى وإن سبق نكاح البنت فإن كانت هي 
الموطوءة فنكاحها باق وحرمت الأم على التأبيد» وإن كانت الموطوءة الأم فالنكاحان 
باطلان» وحَرّمتا على التأبيد» وللبنت نصف المسمىء وللأم مهر المثل. ولو اشتبهت 
الموطوءة وعُرفت التي سَبّق نكاحها فنكاح السابق نكاحها باق» وليس له نكاح 
الثانية» فإن ارتفع نكاح البنت بطلاق أو غيره لم يحل له نكاح واحدة منهماء وإن 
اشتبه السابق وعرفت الموطوءة فغير الموطوءة محرمة أبذَّاء وأما الموطوءة فيوقف أمرهاء 
وتمنع من نكاح غيره. وإن طلبت الفسخ للاشتباه فسخ النكاح كما في تزويج الوليين 
وإن اشتبه السابق من النكاحين والموطوءة أيضًا يوقف عنهماء وليس له أن ينكح 
وعد متيييا [لأن اداه حرمة أبن ] "0" ولو كاتس المياله كتاماء الكو «وطيهها 


)١(‏ كتاب الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة لأبي المظفر منصور بن عد بن 
عبد الجبار المروزى السمعانٍ التميمي الحنفي ثم الشافعي» كان مفتى خراسان» قدمه نظام الملك 
على أقرانه في مرو» له مصنفات كثيرة منها: قواطع الأدلة» الاتتصار لأصحاب الحديث. توفي سنة 
8 ه. انظر: طبقات الشافعية للسبكي (ه/ه عل طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
.)707/١1(‏ وقد حقق جزء العبادات منه شيخي الأستاذ الدكتور نايف بن نافع العمري. 

.)١١ه/1( انظر: العزيز (//38)» الروضة‎ )١( 

(0) الزيادة من (ز). 
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جميعًاء بطل نكاحهما وحرّمتا على التأبيد. فإن وطئ أولاً التي نكحها أولاًء فلها 
المسمى وللثانية مهر المثل. وإن وطئ أولاً التي نكحها ثانيّاء فلها مهرٌ مثلهاء 
وللمنكوحة أولاً نصف المسمى ولا مهر المثل أيضًا لأنه وطئها بعد ارتفاع النكاح 


وطء 0000 


الجدس الثانفي: ما يتعلق بعدد ولا يقتضي تحيعًا مؤبدًا وهو ثلائة7). 

المانع الأول: نكاح الأخت على الأختء سواء كانتا من الأبوين أو من أحدهماء 
وسواء كانتا من النسب أو الرضاعء فلو نكح أختين في عقد واحد بطل نكاحهماء وله 
أن يتزوج في الحال ابنتهما سواء جرى دخول أم لا. وإن نكحهما في عقدين بطل 
نكاح الثانية» فإن وطثها جاهلاً بالتحريم فعليه مهرها وعليها العدة» ويجوز أن يطأ 
الأولى في عدة الثانية لكن يكره(" ولو شك في الأولى فإن ظن الشك بعد تقدم اليقين 
فنكاحهما موقوف وإحداهما زوجة وكل واحدة منهما ممنوعة منه ومن غيره من الأزواج 
حتى يتبين الحال» فإن صرح بطلاق إحديهما حلت لغيره دونه» والأخرى على التحريم 
فإن جدد عليها عقدا حلت له؛ وإن كان الشك مع العقد بأن نكح إحداهما بنفسه 
والأخرى بوكيله فنكاحهما باطل» وف افتقاره إلى فسخ الحاكم وجهان كما تقدم في 
تزويج المرأة وليبن من اثنين. 

وألحق بالجمع بين الأختين [4 ١/ب]‏ الجمع بين المحرمات من النسبء فلا يجمع 
بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتهاء ولا فرق بين العمة والخالة الحقيقيتين وغيرهما 
كأخت أبي الأب وأبي الجد وإن علاء وأخت أم الأم وأم الجد» ومن جهة الأب والأم 


وإن علتء ولا بين أن تكون العمومة والخؤولة من النسب أو الرضاعء فلا يجمع بين 


.)١١5-411١ه/1/( انظر: العزيز (9/8"))» الروضة‎ )١( 
.)5١1/9( (؟) انظر: الحاوي‎ 
.)١١1//107( (9؟) انظر: العزيز (0/8 5)» الروضة‎ 
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المرأة وبين أختهاء ولا بين بنات أولاد أختهاء ولا بينها وبين بنت أختها وبنات أولاد 
لعزي . 

وهل يحرم الجمع بين العمة البعيدة والخالة البعيدة بالاسم أو بالمعنى؟ فيه الوجهان 


المتقدمان7")؛ وضبط الأصحاب من يحرم الجمع بينهن بعبارات7©: 

[إحداهما]: أنمما كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاعء» لو كان أحدهما ذكرا حرم 
التناكح بينهماء واحترز بالقرابة والرضاع من المصاهرة كالجمع بين المرأة وأم زوجها أو 
بينها وبين ابنة زوجها فإنه جائز» وإن كان النكاح يحرم بينهما لو قدر أحدهما ذكرًا. 


الثانية: أتمما كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع يقتضي المحرمية. 
الثالثة: أنهما كل امرأتين بينهما وصلة قرابة أو رضاعء لو كانت تلك الوصلة بينك 
وبين امرأة حرمت عليك وذلك لما فيه من قطيعة الوصلة بين القريبتين. 


وقال الغزالي: هو بعيد!؟» واستّبعِد قال الرافعي: "وقد يستغنى عن قيد القرابة 
والرضاع بأن يقال: حرم الجمع بين امرأتين أيتهما قدرت ذكرًا حرمت الأخرى عليه" 


اقهد 0 


ويدخل في ذلك الجمع بين الأم وابنتهاء فلو نكحهما معًا بطل النكاحان» ولو 
نكحهما في عقدين فالثاتي باطل؛ فإن [كانت]7 الثانية البنت» ولم يدخل بالأم؛ 


)١(‏ انظر: الحاوي »)5١5-٠0*/9(‏ تحاية المطلب »)555/١7(‏ العزيز (//51)» الروضة 
ىا د دحماا). 

(؟) انظر:الحاوي »)١9/8-1١91/9(‏ التهذيب (9/5؟؟). 

(9) انظر: العزيز »)51١/8(‏ الروضة .)١١78/10(‏ 

(4) انظر: الوسيط .)1١١/(‏ 

(ه) انظر: العزيز (41/4). 


(5) زيادة من (ز). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١5١‏ ] 
جاز أن [يعقد]('' عليها إذا فارق الأم. 


ويجوز الجمع بين بنت الرجل وربيبته» وبين المرأة وربيبة زوجها من امرأة أخرى, 


وبين أخت الربجل من أبيه وأخته من مو 


وكل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح, لا يجوز الجمع بينهما في الوطء 
بالملك » ولا يجمع بين وطء أمة ونكاح أخرى إذا كانت إحداهما أختا للأخرى أو 
خالتها أو عمتها أو من يحرم الجمع بينها وبينها بنسب أو رضاع أو غيره معّاء أو على 
التعاقب» فله وطئ أيتهما شاءء فإذا وطئع إحداهما حرم عليه وطء الأخرىء فلو وطئها 
لم يحدء وتبقى الثانية حراما ]]/١5[‏ كما كانت»ء والأولى حلالاً كما كانت» لكن 


م0 , 


وقال أبو منصور بن مهران40): إن أحبل الثانية» حلت» وحرمت الموطوءة ول . 
عن بعضها ببيع أو هبة» وإقباض» أو بإعتاق» أو وقفء أو بإزالة الحل بتزويجهاء أو 
كتابتهاء ولا يكفي تحريمها بعروض الحيض والإحرام والعدة عن وطء الشبهة والردة وكذا 
الرهن في أصح الوجهين7"» ولو باعها بشرط الخيار فحيث يجوز للبائع الوطء لا تحل 


)١(‏ في الأصل: (يعقب)» والمثبت من (ز). 

(؟) انظر: العزيز (57/8)» الروضة .)١١78/10(‏ 

(9؟) انظر: العزيز (55/8 )» الروضة .)١١9/107(‏ 

(:) هو: أبو منصورء عبد الله بن مهران البغدادي» أستاذ الأودني» كان حيا قبل ١47ه.‏ تفقه 
على أبي إسحاق المروزي. له كتب في المذهب. انظر: طبقات ابن قاضي شهبة ))١75/١(‏ 
معجم المؤلفين .)١517/5(‏ 

(ه) انظر: العزيز (57/8 )» الروضة .)١١9/10(‏ 

(1) انظر: المصدرين السابقين. 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ٠57‏ ] 
الثانية» وحيث لا يجوز تحل على الصحيح, ولا يحصل باستبراء الأولى("". 

وعن القاضي أبي حامدا"' عن بعضهم أنه إذا قال: حرمتها على نفسي حرمت 
وحلت الأخرىء قال: وهو غلطء ثم إذا حرمها بالأسباب المذكورة» ثم عاد الحل» كما 
كاتبها فعجزت عن نفسهاء فليس له أن يطأها قبل أن يستبرئهاء فإذا استبرأها فإن لم 
يكن وطئ الثانية بعد تحريم الأولى» فله الآن وطء أيتهما شاءء وإن كان قد وطئهاء لم 
يكن له وطء الثانية حتى يحرم الأولى على نفسهء وصار من الثانية كالأولى في الحالة 
الل , 

ومن كان تحته امرأة فطلقها طلاقًا بائنّاء جاز له أن يتزوج في عدتما من يحرم جمعها 
معها كأختهاء ولو كان الطلاق رجعيًّا لم يحر له ذلك حتى تنقضي عدتها': ولو قال 
الزوج: إتما أخبرته بقضاء العدةل”'» وقد مضت مدة الإمكان فأنكرت المرأة» وقال لم 
تنقض فوجهان: 

أظهرهما: [وروي عن النص] أن له نكاح أختها. ولو طلقها لم يقع» ولو وطئها 
حُدا". وثانيهما قول الحليمي('' والقفال: لاء ولو طلقها وقع؛ ولو وطئها لم يحدء وأما 


.)١١95/10/( العزيز (57/8 )» الروضة‎ »)5١٠١/9( الحاوي‎ »)57/8/1١5( انظر: النهاية‎ )١( 

(١؟)‏ هو القاضيء أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر العامريّ المروروذيٌ. تقدمت ترجمته ص 55. 
(؟) انظر: العزيز (5/8 5)» الروضة .)١5١-11١9/17(‏ 

(:) انظر: العزيز (//0 5)»؛ الروضة .)١117/10(‏ 

(ه) ف (ز): المدة. 

(<) ساقطة من: (ز). 

(0) انظر: العزيز ٠//(‏ 5)» الروضة .)١117/10(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط ١٠١8[‏ ] 
النفقة قتجب قطعًاء ولو طلق زوجته الرقيقة طلاقًا رجعيّاء ثم اشتراها وقد استبرأها وهي 
زوجته فله نكاح أختها في الحال(". 

الأول: إذا ملك أمة ثم تزوج أختها أو غيرها ممن لا يجوز الجمع بينهما صح 
النكاح» وحلت المنكوحة وحرمت المملوكة سواء كان وطئ المملوكة أم لاء وكذا لو 
كان في نكاحه أحد الأختين فملك الأخرى [ه١/ب]‏ فالنكاح باق» والمنكوحة 
حلال والمملكة حرام. ولو اجتمع عقد النكاح والملك في واحدة بأن تزوج أمة ثم 
ملكها بطل النكاح بالملك7". 

الثاني: قال الماوردي: ولو نكح امرأة نكاحًا فاسدًا ثم نكح أختها عليها؛ فإن علم 
بفساد الأولى فنكاح الثانية صحيح, سواء علم حين العقد أتما أخت للأولى أم لا» وإن 
لم يعلم. 


فإن لم يعلم عند عقد الثانية أنما أخت الأولى صحء فإن علمه بطل نكاح الثانية!؛). 


الثالث: الوطء في الدبر كالوطء في الفرج في تحريم الأخرى به وف القبلة» واللمس» 
والنظر بشهوة الخلافُ المذكور ف تمريم المصاهرة بهل. ولو ملك أختين إحداههما 


مجوسية أو أخته من الرضاع فوطئها بشبهة جاز له وطء الأخرى7". 


)١(‏ هو:الحسين بن تد بن حليم الحليمي» يعد من أنبه المتكلمين في ما وراء النهر» من شيوخه: 
أبو بكر القفال» وأبو بكر الأودي» ومن تلاميذه: الحاكم النيسابوي. من مؤلفاته: المنهاج في 
شعب الإبمان» توفي في ٠7‏ 4ه. انظر: طبقات السبكي (77/4”)» وفيات الأعيان (407/1). 
)١(‏ انظر: العزيز (/ 4)» الروضة (110/9). 

() انظر: الحاوي »)5١7/4(‏ العزيز (4/2 4) الروضة (170/90). 

(4) انظر: الحاوي (503/9). 

(ه) انظر: النهاية »)557/1١5(‏ التهذيب (55/5). العزيز (//57). 

(3) انظر: العزيز (4/8 4). 
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ولو ملك أمّا وابنتها ووطئ إحداهما حرمت الأخرى على التأبيد» فإن وطئ الأخرى 
بعد ذلك؛ فإن جهل التحريم حرمت الأولى أيضًا على التأبيد» وإن علمه ففي وجوب 
لذن قولاق؛ إن اوجبناه حرست الأوق على التابيد بولقو : 

الرابع: إذا ارتدت المرأة بعد الدخول؛ لم يجز نكاح من يحرم جمعها معها ولا أربع 
سواها في زمن عدتماء فلو قال لما: أنت طالق ثلانًا قال ابن الحداد: له نكاح أختها في 
الحال» وكذا الحكم لو ارتدت»؛ وخالعها في زمن الردة7"). 

الخامس: لو كانت تحته صغيرة وكبيرة مدخول بماء فارتدت الكبيرة» وأرضعت أُمُها 
في زمن عدتما الصغيرةَ وقف نكاح الصغيرة» فإن أصرت الكبيرة إلى انقضاء عدتماء 
فيبقى نكاح الصغيرة» وإن عادت إلى الإسلام في العدة» بطل نكاح الصغيرة وهذه أخوة 
طارئة على العقد. وفي بطلان نكاح الكبيرة قولان7: 

أظهرهما عند أبي علي: أنه لا ييطل. 

وكذا الحكم لو كانت المرضعة أخت الكبيرة» لاجتماع الصغيرة مع خالتها من 
الرضاع» وعلى الزوج للصغيرة نصف المسمىء وللكبيرة كل المسمى فيرجع الزوج على 
المرضعة بنصف مهر الصغيرة أو بكله أو بمهر المثلء فيه أقوال: أظهرها: أواء وعهر 
مثل الكبيرة على الأظهر إذا قلنا يبطل نكاحها). 

السادس: لو ملك أمته وأختها من [7١/أ]‏ أبيها وأختها من أمهاء جاز له الجمع 
بين كل من أختيهاء ولا يجوز له الجمع بينهما وبين واحدة منهما ف الوطءء بل متى 


.)١7٠١/107( انظر: العزيز (5/8 5)» الروضة‎ )١( 
.)١7١/1/( (؟) انظر: العزيز (5/8 5)» الروضة‎ 
انظر: المصادر السابقة.‎ )5( 

(4) انظر: العزيز (5/4 5)» الروضة )١/9(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط ]١١[‏ 
وكليها إحداها سريف لله القكرئا. 

المانع الثاني: الزيادة على الأربع في حق الحرة. 

لو جمع بين خمس نسوة فصاعدًاء فإن كان في عقد واحد» بطل نكاح الكل على 
المشهور» وقال صاحب الذخائر: بطل نكاح واحدة منهن وفي بطلان نكاح الباقي 
قولا التفريق!"). فإن قلنا يصح عين الزوج التي بطل نكاحها وهو غريب. 


وإن نكحهن مرتبّاء بطل ما زاد على الأربع الأول» والزيادة على اثنتين في حق 
العبيد» فليس له الزيادة عليهمال”"» ولو نكح الحر خمسًا أو سنًا في عقد واحد, منهن 
أختان بطل نكاح الأختين وف الباقيات قولا التفريق والأظهر الصحة'» ويجريان فيما 


200 لوي ل + م(ه) 
لو جمع في عقدين خلية ومعتدة أو محرم وأجنبية 7 


ولو نكح سبعًا فصاعدًا منهن أختان بطل نكاح الكلء؛ وكذا لو نكح أربعًا في 
عقدين أختين وأختين. ولو كان في نكاحه أربع فأبانمن(", فله أن ينكح أربعًا 
[بدلهن]" وإن كن في العدة» وإن أبان واحدةً فله نكاح أخرىء وكذا لو وطئ امرأة 


بالشبهة فله أن ينكح أربعًا في ع0 


.)١85/1١( انظر: كفاية النبيه‎ )١( 

.)171/9( العزيز (45/8)» الروضة‎ »)١١7/5( انظر: الوسيط‎ )١( 

(©) انظر: الأم (5/ 5)» الحاوي »)١578/9(‏ النهاية .)١85/157(‏ 

(5) تفريق الصفقة: أن يجمع في عقد واحد حلالا وحراما كما لو باع ملكه وملك الغير في صفقة 
واحدة» وكما لو باع مذكاة وميتة» أو خلا وخمرا. 

انظر: الحاوي (5/ 9 5). الوسيط (88/8)» العزيز (//517). 

(ه) انظر: الوسيط »)١١7/5(‏ العزيز (45/8)» الروضة (111/9). 

(5) في (ز): فأبدلهن. 

(0) في الأصل: (منهن)» والمثبت من (ز) وهو الصواب. 

(8) انظر: العزيز (//57)» الروضة (1/ »)١ 7١‏ كفاية النبيه(0١717/1١).‏ 
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لو نكح ست نسوة» ثلاثة في عقدء واثنتين في عقد, وواحدة في عقد بنفسه أو 
بوكيله» وعرف أتما لم تقع معًا ولم يدر المتقدم منها. قال ابن الحداد: نكاح الواحدة 
صحيح بكل حال» وبطل نكاح غيرها(". 

ووافقوه على صحة نكاح الواحدة إلا صاحب الذخائر فإنه قال: على قياس ما 
تقدم عنه لا يتعين صحة نكاحها لجواز أن يكون العقدان الأخيران وقعا قبل عقدهاء 
فيصح نكاح أربع من الخمس ويبطل نكاح واحدة يعينها الزوج وحينئذ لا يصح نكاح 
المنفردة وأما بطلان نكاح الباقيات فوافقه فيه جماعة وخالفه آخرون(". 

قال الشيخ أبو علي: وما قاله غلط عند عامة الأصحاب» بل يصح سبق نكاح 
الواحدة نكاح الاثنتين أو الثلاث» فيُسأل الزوج فإن ادعى سبق نكاح الاثنتين 
وصدقتاه» ثبت نكاحهما مع الواحدة» وكذا إن ادعى سبق نكاح الثلاث وصلقنه. 
ثبت نكاحهنء وإن قال: لا أدري [5١/ب]‏ فلهن طلب الفسخ؛ فإن طلبته» فعلى 
الزوج نفقتهن في مدة التوقف؛ فإن مات قبل البيان» اعتدت من لم يدخل بما عدة 
الوفاة»ه ومن دخل بما أقصى الأجلين» ويدفع إلى الواحدة ربع ميراث النسوة من ربع أو 
ثمن» ويوقف ما بين الثلث والربع ونصيب الزوجات وهو نصف سدس نصيبهن بين 
الواحدة والثلاث لا حق للاثنتين فيه» ويوقف الثلثان من نصيب الزوجات بين الاثنتين» 
والثلاث لا حق للواحدة فيه؛ فإن أردن الصلح فهو في نصف السدس من الواحدة 
والثنلاث لا يتوقف على رضى الاثنتين» وفي الثلثين من الاثنتين والثلاث لا يتوقف على 


رضى الواحدة . 


.)١17/1١( كفاية النبيه‎ »)١57/17( انظر: النهاية (5١5/1؟5)» العزيز (/57 )» الروضة‎ )١( 
.)١17/1١( كفاية النبيه‎ »)١77/17( ؟5)» العزيز (/57 )» الروضة‎ 5/1١ 5( (؟) انظر: النهاية‎ 
.)١؟8-1١75/17( (؟) انظر: العزيز (58/8)» الروضة‎ 
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وأما المهرء فللواحدة المسمىء» وأما الباقيات؛ فإن دخل بمن» وجب المسمى 
للفرقة الأولى» ومهر المثل للفرقة الأخرى فيأخذ أكثر الأمرين من التركة» ويعطي لكل 
منهن الأقل من المسمى ومهر المثل» ويوقف الباقي كما إذا سمى لكل واحدة مائة 
ومهر مثلها خحمسونء فيأخذ المسمى للثلاث» ومهر المثل للاثنتين» وذلك أربعمائة 
ويدفع إلى كل واحدة من الخمس خمسين» ونصف المائة والخمسين الباقية منهاء» مائة 
بين الخمس مراعاة تكملة المسمى في الثلاث؛» ومهر المثل في الاثنتين وهو أحسن 
الأحوال في حق الورثة وخمسون بين الثلاث والورثة؛ فإن بان صحة نكاح الاثنتين» 
فالمائة للهما والخمسون للورثة. وإن بان صحة نكاح الثلاث» فلهن المائة والخمسون. 
وإن لم يدخل بواحدة منهن» فنأخذ من التركة أكثر المسمى للفريقين» ولا ندفع في 
الحال إلى واحدة منهن شيئًا والأكثر في المثال المتقدم ما سمي للثلاث وهو ثلاماثة 
فيأخذه ونقف منه ما بين الثلاث والاثنتين ومائة بين الثلاث والورثة. ون دخل بإحدى 
الفرقتين» أخذنا الأكثر من مسمى المدخول بمن, ومن مهر مثلهن مع مسمى اللاتي 
لم يدخل بمن» ويدفع إلى اللاتي دخلن بمن الأقل من المسمى ومهر المثل؛ فإن كان 
دخل بالاثنتين ففي المثال المذكور مهر مثلهما مع المسمى للثلاث أربعمائة؛ فإن 
مهر مثلهما [7١/أ]‏ مائة» وذلك أكثر من مسمى الاثنتين» فنأخذ الأربعمائة وندفع 
إلى كل واحدة من الاثنتين خمسين» ونقف ماثة بينهما وبين الثلاث» ومائتين بين 
الثلاث والورثة. فإن بان صحة نكاح الاثنتين دفعنا إليهما المائة تكملة المسمى؛ 
والباقي للورثة. 

وإن بان صحة نكاح الثلاث» دفعنا هذه المائة المهر مع المائتين. ون دخل 
بالثلاث» فمهر مثلهن مع المسمى للاثنين ثلاثمائة وخمسون وهو أكثر من المسمى 
للثلاث فيأخذ ثلاثمائة وخمسين ويدفع إلى كل واحدة من الثلاث خمسين» ونقف الباقي 


وهو مائتان منها مائة وخمسين تكملة المسمى والباقي للورثة» وإن بان صحة نكاح 
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الاثنتين دفعنا إليهن المائتين7. قال الشيخ فإن كانت المسألة بحالها ونكح أربعا أخرى 
في عقد واحد ولم يعرف الترتيب فلا يحكم بصحة نكاح الواحدة لجواز وقوعه بعد الأربع 
فإن مات قبل البيان وقفنا نصيب الزوجات ول ندفع منه شيئا إلى واحدة منهن وأما 
المهر فإن دخل بمن جميعا أخذنا لكل واحدة منهن الأكثر من مسماها ومهر مثلها 
ودفعنا إليها الأقل منهما ووقفنا الباقي بينها وبين الورثئة وإن لم يدخل بواحدة منهن 
احتمل أن يكون الصحيح نكاح الأربع أو نكاح الواحدة مع الثلاث أو مع الاثنتين 
فينظر إلى مهر الأربع وحده وإلى مهر الواحدة مع الثلاث ثم مع الاثنتين فنأخذ أكثر 
المقادير الثلاثة ونوقفه فإن دخل ببعضهن أخذن لمن دخل بها أكثر الأمرين المسمى 
ومهر المثل ويدفع إليها أقلهما ويوقف الباقي بينها وبين الورثئة ولمن لم يدخل بما المسمى 
ونوقفه بينها وبين الورثة. 


المانع الثالث: استيفاء عدد الطلاق 


فإذا طلق الحر زوجته ثلان في نكاح واحدء أو أكثر دفعة واحدة» أو أكثر قبل 
الدخول؛ أو بعده فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» ويدخل بماء ويفارقها وتنقضي 
عدتماء وكذا الحكم إذا طلق العبد زوجته اثنتين!"2» ويتعلق بمذا الأصل مسائل: 

الأولى: لا يحصل الحل بالوطء بملك اليمين في المملوكة» وفي حصوله بالوطئ في 
النكاح الفاسد طريقان7": 
9). 


أحدهما: فيه قولان 


أصحهما: أنه لا بحصل وشبههما المتولي [07١/ب]‏ بالخلاف فيما إذا أذن لعبده 


)١١7/10( انظر: العزيز (53-5//8)» الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط »)١١5/5(‏ العزيز (50/4)» الروضة )١75/17(‏ 
(5) انظر: المصادر السابقة. 

(:) انظر: المصادر السابقة. 
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في النكاح فنكح نكاحًا فاسدًا هل يتعلق المهر بكسبه؟ 

والثاني: القطع بأنه لا يحصل. 

وأما إذا وطئت بشبهة لا بنكاح» بأن ظنها ظان زوجتهء فوطئها فلا يحصل به 
قطعّاء وطرد بعضهم الخلاف فيه وبناه بعضهم على الأول» ولو وطئها مملوكة لم تحل 
اتفاقاء ولو وظعها ظانا أنه زق يما 'فيانك امراته. حخلك17, 

الثانية: لا فرق بين أن يكون الزوج الثاني بالعًا أو صبيّاء يتأتى منه الجماع» وقيده 
الودتيكي: بابق السيع وق بال قول17. 

وف حصوله بتغييب حشفة الصبي الذي لا يتأتى منه الجماع في الفرج وجهان7": 

أصحهما: المنع» وصحح القفال والغزالي الحل وهما كالوجهين الآتبين في اشتراط 
الانتشار أو هما معًا. 

ونقل الإمام الاتفاق على أن وطء الصبي بحلها كما تحل الصغيرة المطلقة 
الوط 

قال الرافعي: لكن الشيخ أبو الفرج0 حكى الوجهين في الصبية التي لا تشتهى 
أيضاء ولا فرق أيضًا بين أن يكون الزوج الثاني عاقلاً أو مجنونَّ» حرًا أو عبدًاء فحلاً أو 
خصيًاء مسلما أو ذميًا مجوسيا أو وثنيا إذا كانت المطلقة ذمية سواء كان المطلق 
مسلما أو ذمياء ويشترط أن يكون وطء الذمي في وقتء ولو ترافعوا إلينا في ذلك 


النكاح أقررناهم عليه ولا بين أن يكون الزوج مستيقظًا أو نائمًا فأدخلت حشفته, ولا 


)١١ 5/17( الروضة‎ »)5٠/8( انظر: الوسيط (5/5١١)ءالحاوي (7754/9)» العزيز‎ )١( 
.)١55/7( الروضة‎ »)51١-5:/( (؟) انظر: الحاوي (955/59)» العزيز‎ 

() انظر: الوسيط (/795)» العزيز (/57)» الروضة .)١55/1(‏ 

(5) انظر: النهاية (5 05/1١‏ 5). 

() هو: أبو الفرج المعروف بالرّاز» سبقت ترجمته ص (85). 
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بين أن يكون قوي الانتشار أو ضعيفه فاستعان بأصبعه أو أصبعهاء فإن لم يكن 
انتشار أصلاً فوجهان(): 

أصحهما: المنع» وصحح الشيخ أبو مهد والغزالي الاكتفاء بد(". 
أحكام الوطء كلها(". وقال البغوي: إن كانت بكرا فلابد من الافتضاض بالذكرة). 
وجمع بعضهم بينهما فقال: يحصل بتغييب الحشفة غالبًا؛ فإن كان مقطوعها اعتبر 
إيلاج قدرها من هذا الواط0*. 

وفيه وجه: أنه لابد من تغييب اجميع) وإن كان الباقى منه» دون قدرها لم يتخصل 
التحليل بتغبيبه0©. 

وضابط الوطء المحل: أنه الوطء التام في نكاح تام صحيح غير محتمل وسيأنٍ 
بقية الكلام في ]//١8[‏ ذلك في كتاب الطلاق. 

الرابعة: قال جماعة من الأصحاب منهم الماوردي والغزالي: من لطائف الحيل الدافعة 
للغيرة والعار» المحصلة للمقصود أن تزوج المبتوتة من طفل رقيق للزوج أو غيره 
وتستدخل حشفته ولو مع حائل من ثوب أو غيره» ثم بملكها العبد ببيع أو هبته 
50 00 
فينفسخ النكاح» وتخحصل التحليل : 


.)؟10/107/1١‎ 4( النهاية‎ »)©579/١١( انظر: الحاوي‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط »)١١4/9(‏ العزيز (01/4)» الروضة .)١15/9(‏ 

(9؟) انظر: الأم (55/5؟)» النهاية (5 5490/1 )» كفاية النبيه .)١77/١(‏ 
(:) انظر: التهذيب (5/5؟١١).‏ 

(5) انظر: النهاية (491-549-0/15). 

(5) انظر: التعليقة الكبرى ص .57١‏ 

(0) انظر:النهاية .)57-559/1١5(‏ الوسيط (5/5 »)١١‏ العزيز (//57). 
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وهذا مبني على أصول يختلف فيها منها: حصول التحليل بوطء الصغير» ومنها 
جواز إجبار العبد على التزوج؛ فإن لم نجوزه امتنع ذلك؛ لكن الأصح عند الأكثرين أن 
استدخال ذكر الصغير الذي لا يتأتى منه الجماع لا يحلل» وأن العبد يجبر["©. 


وأما إدخال الآلة بحائل فالأصح أنه يحلل" . 


الخامسة: صح أنه عليه السلام لعن المحلل والمحلل له" وهو يقتضي تحريم 
التحليل» وأن لا يحصل الحل بوطء من يقصد التحليل» فقيل: المراد ما إذا شرط في 
العقد أنه يحلها للأول كما إذا تزوجها بشرط أنه إذا وطئها بانت» أو إلى أن يطأها أو 
على أن لا نكاح بينهما إذا وطئها فهو باطل وحراء!؟. 


وأما طلب الحل بطريقه فلا يستوجب لعا نض عليه في الأهل"'» وقيل: المراد به من 


.)١؟5/10( انظر: الحاوي (979/9*)» النهاية (4 ١1017/1؟)» العزيز (//57)» الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: الروضة .)١15/8(‏ 

(؟) الحديث جاء مرفوعا عن عقبة بن عامر: أخرجه ابن ماجه (السنن: 4)١3175‏ والحاكم 
(المستدرك: ج؟/ص7١5/5١٠58).‏ وعلي بن أبي طالب: أخرجه أبو داود (السنن: 
ج؟/ص077/777٠)ء‏ والترمذي (السنن: ج“/ص9/519١١١)0‏ والنسائي (السنن: 
ج8/صض47١/1١51):‏ وابن ماجه (السنن: ج١/ص975/577١),‏ وأحمد (المسند: 
ج7/ص575/517). وأبي هريرة: أخرجه أحمد (المسند: ج4١/ص87817/57)»‏ وابن أبي شيبة 
(المصنف: ج”/ص57 37/5 »)١17١‏ وابن الجارود (المنتقى: ج١/ص5/5/1177).‏ وابن مسعود: 
أخرجه الترمذي (السنن: ج؟/ص70/419١١))‏ وابن أبي شيبة (المصنف: 
ج7“/ص85/557١17).‏ وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة منهم: الترمذي والحاكم؛ 
والذهبي» والزيلعي (نصب الراية: /588)» والألباني (الإرواء: 5017/5). 

(:) انظر: الوسيط (0/ه١1١5-1١١)»‏ العزيز (//57)» الروضة .)١7107/10(‏ 

() انظر: (/85). 

.)5١ 5/1١ 5( انظر: النهاية‎ )5( 
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ولو نكحها بشرط أنه إذا وطئها طلقها فقولان» وقيل: وجهان: أصحهما: [ونسبه 
الماوردي إلى الجديد» ونسبه جماعة إلى القديم](", أن العقد باطل؛ وعلى هذا لو وطئ 
لزمه مهر المثل ولا يحد؛ بل يعزر إن علم الفساد» ويحصل التحليل به على القد>7". 

قال الماوردي: واختلف في تعليله» فقيل: ذوق العسيلة في شبهة النكاح يجري عليه 
حكم النكاح الصحيح, فعلى هذا يحل بالإصابة في كل نكاح فاسد كنكاح المتعة 
والشغار”"» وبغير ولي ولا شهودء وقيل: لاختصاصه باسم المحلل يوجب اختصاصه 
بحكم التحليل فعلى هذا لا يحل بسائر الأنكحة الفاسدة!؟). وثانيهما: يصح.ء ونسبه 
الماوردي إلى القديم والإملاء» ويفسد الشرط كما لو نكحها بشرط أن لا يتسرى عليها 
أو لا يسافر بحاء أو لا يتزوج عليها ونحوه لكن يكره وعلى هذا يحلهاء ويسقط 
المسمى» ويجب مهر المثل» وإن لم يشرط ذلك لكن كان [8١/ب]‏ ف عزمه أنه 
يطلقها إذا وطئها كره وصح, أما لو نكحها بشرط أن لا تحل له. قال الغزالي: ينبغي أن 
الا 


وخرجه الإمام على الخلاف الآنٍ فيما إذا شرط أن لا يطأها(". 


)١(‏ ساقطة من: (ز). 

(؟) انظر: الحاوي (37/9)» النهاية (5 051/1١‏ 5). 

(") الشغار لغة: يطلق على الخلو وعلى الرفع. يقال: شغر البلد إذا خلا عن حافظ يعنعه» وشغر 
الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول. انظر: لسان العرب (5117/4)» النهاية في غريب الحديث 
(؟/587))» والمصباح »)5١7/١(‏ القاموس المحيط ص76؟. 

واصطلاحا: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما -صداقء وإِنما بضع كل 
واحد صداق للأخرى. انظر: الأم »)١١7/5(‏ العزيز (507/1)» الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 
ص .٠١‏ 

(4) انظر: الحاوي (98/9©). 

(ه) انظر: الوسيط (11/9). 

(5) انظر: النهاية (5 ١7/1١‏ 5). 
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قال النواوي: وما قاله الغزالي أصحء وعن فتاوى القفال وغيرها: أنه لو تزوجها على 
أن لا بملك الاستمتاع ببعضهاء لم يصح.؛ وإن صححنه فيما إذا شرط أن لا يطأها 
ولو تزوجها على أن لا يملك بضعها فإن أراد به الاستمتاع فكذلك وإن أراد ملك العين 
لم يضرء ولو نكحها بشرط أن لا يطأها أو أن لا يطأها إلا مرة» أو بشرط أن لا 
يطأها تمارًا فطريقان7): 

أحدهما: فيه قولان: 

أحدهما: يصح ويفسد الشرط. 

وثانيهما: لا يصح. 

وأصحهما أن الشرط إن كان من الزوجة بطل النكاح» وإن كان من الزوج صح. 

وللرافعي فيه نظرء قال المتولي: والفرق بينهما أن ذلك منها إبطال لحقه. ومنه ترك 
حق له» ويدل عليه أنه لو شرط أن لا يطلقها صح النكاح» نص عليه ولو شرطت هي 
ذلك بطل هذا كله إذا وقعت هذه الشروط في نفس العقد؛ فإن تواطآ عليها قبله 


وعقدا على ذلك فليس كالمشترط 2 العقد على الصحيح, وعلى مقابله لا يصح 
نكاح التحليل إلا بالالتماس إلا ذا زوج مطلقًا ثم التمس الطلاق بعد العقد/". 


الجدس الثاني من الموانع: الرق والملك 
والمراد بالرق أن تكون رقيقة لغيره» وبالملك أن تكون مملوكته. 


فرق المرأة بمنع الحر من نكاحها إلا بخمسة شروطء ثلاثة فيه وهي: فقد الحرة تحته» 


.)١717//10/( انظر: الروضة‎ )١( 
.)١717//107( (؟) انظر: العزيز (5/8 ه)» الروضة‎ 
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وفقد طولها(' وخوف العنتء واثنتان في الأمة أن تكون مسلمة» ومملوكة لمسلء(". 

الشرط الأول: 

أن لا تكون تحته حرة» فإن كان تحته حرة نظر؛ فإن تيسر الاستمتاع بماء وكانت 
مسلمة لم يصح منه نكاح الأمة» وإن لم يتيسر بأن كانت رتقاء أو قرناء أو هرمة أو 
مجذومة أو برصاء أو مضناة(" أو صغيرة لا تحتمل الجماع أو غائبة فوجهان0: 

أحدهما: له نكاح الأمة, وبه أجاب جماعة من العراقيين» واختاره القاضي والشيخ 


أبن انناف رار 


وثانيهما: لاء واختاره أكثر الخراسانيين» وبه أجاب الإمام ]//١[‏ والغزالي 
والبغوي» فعلى هذا إن أراد نكاح الأمة يفارق التي تحته فإذا بانت حلت له الأمة» وإن 
كانت كتابية فوجهان كالوجهين الآتيين في أن القدرة على نكاح حرة كتابية هل يمنع 
نكاح الأمة» وبناهما الماوردي عليهما والأصح المنء0). 


الثاني: فقد طول الحرة» وهو الغناء المتوصل به إلى نكاح الحرة فمن قدر على 


(1) طول الحرة: هو القدرة على صداقها وكلفتها. انظر: المصباح المنير (؟/587). وقد فسرها 
ابن عباس 8ه : بالسعة والغنى. انظر: تفسير ابن جرير »)١87/8(‏ القرطبي .)١١5/5(‏ 

(١؟)‏ انظر: الوسيط »))١١١/5(‏ التهذيب (587/5). البيان (555/9)» العزيز (9/4--10). 
() هو المرض الملازم الذي يشرف بصاحبه على الموت. انظر: المصباح (755/57). 

(:) انظر: الحاوي (58/8/9)» النهاية »)507/١5(‏ التهذيب (587/0©).» العزيز (//55). 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله ولازم أبا الطيب الطبري واشتهر به» 
وصار من أصحابه المقربين وكان أبو إسحاق عالما فقيهّء أصوليّاء زاهدًا وَرِعَا تقيّا صالاء له 
مولفانت علميةٌ عديدة منها:«المهذب ف فقه الإمام الشافعي»» و«شرح اللمع»» وغيرها من 
الكتب النافعة. توفي سنة: (4775ه). انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (١/9١).؛‏ سير الأعلام 
(557/18)»؛ طبقات الشافعية للإسنوي (؟/7). 

(5) انظر: الحاوي (577/9).» التهذيب (5/١58).؛‏ الوسيط .)١١8/5(‏ 
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نكاح حرة ليس له أن ينكح الأمة» وإن عشقها وخاف أن يزن بما كما في حق امرأة 
: )0 

الأولى: القادر على نكاح حرة رتقاء أو قرناء» هل له نكاح الأمة؟ فيه 000 
وبناهما المتولي على الوجهين فيها إذا كانا تحته هل له نكاح الأمة؟ والغزاللي والبغوي 
أثبتا الخلاف هنا مع جزمهما فيما إذا كانا تحته بالمنع» ويجريان فيما إذا قدر على 
نكاح حرة رضيعة وأولى بالجواز» وف المجنونة والمجذومة وأولى بالمنع ولو قدر على 
نكاح حرة لكنها في عدة غيرهل”» فعن الروياني أن له نكاح الأمة). 

قال الرافعي: وهو جواب على أحد الوجهين» يعني فيما إذا كانت تحته غائبة» وهذا 
بعيد») وصوره بعض الفقهاء فيما إذا بانت منه زوجته بدون الغللاث شم وطئها آخر 
بشبهة فإن عليه عدة بعد انقضاء عدة المطلق وهل له أن ينكحها في عِدَّة نفسه فيه 
وجهان بأتيان في العدد فإن قلنا له ذلك لم نبح له وطأها وفي إباحة الاستمتاع بغيره 


كلام بأ في العدد إن شاء الله فإن أبحناه أشبهت الرتقاء ومن في معناها(. 


وخرج المتولي عليها أن من له نكاح الأمة هل له أن ينكح أمة صغيرة» ورأى المنع 
هنا أظهر» وقرب بعضهم الخلاف في الرتقاء والقرناء والصغيرة من الخلاف فيما إذا وجد 
بعض ما يكفيه لطهارته» هل يلزمه استعماله؟ إن قلنا: يلزمه» لم يكن له نكاح الأمة 


)١(‏ انظر: التلخيص ص.45» المهذب (554/5)» الوسيط »)١١9-1١١48/5(‏ البيان 
(350/9). 

(؟) انظر: التهذيب (8/5*)» الوسيط »)١١8/5(‏ البيان (555-55/9).؛ العزيز (//7ه). 
(؟) انظر: التهذيب (8/5*)» الوسيط .)١١8/5(‏ البيان (555-55/9).؛ العزيز (//7ه). 
(:) انظر: بحر المذهب (57/9 .)١‏ 

(ه) انظر: العزيز (03/4). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١7١‏ ] 
وإ قلباة ل يلرمة :قله ركاسي". 


الثانية: إذا لم يقدر على مهر حرة» لكن وجد حرة ترضى بتأخر المطالبة به فله 
نكاح الأمق وإن رضيت بمهر مؤجل» فإن لم © القدرة عند الحلول فله نكاح الأمة 
قطعًاء وإن رجاه فوجهان: أظهرهما: أن له ذلكء» ويجريان [9١/ب]‏ فيما إذا وجد من 
يبيع منه شيئًا يفي بصداقها إلى أجلء أو من يستأجره بأجرة معلومة» وأجراهما آخرون 
فيما إذا اقترض مهر حرة(". 

قال الرافعي: والأولى ما فعله صاحب التتمة» وهو القطع بعدم وجوب ابول 
وقطع به الروياني أيضا. 

الثالثة: لو كان له مال غائب فإن خاف العنت في الحال قبل قطع المسافة إليه» أو 
لحقته مشقة ظاهرة بالخروج إليه» فله نكاح الأمة وإلا فلاء كذا قاله الغزاللي وأطلق 
المتولي والرافعي القول بأن له ذلك كما له أخذ الركاة!؛). 

الرابعة: إذا رضيت حرة بدون مهر مثلها وهو يملكه لم يجز له القول بأن له نكاح 
الأمة على الصحي-!*, ولو وهبت منه جارية أو قدر المهر لم يلزمه قبوله وكان له 
نكاح الأمة. 

الخامسة: لو وجد مالا قدر مهر حرة» لكن لم يجد حرة يتزوجها إما لأنه ليس في 


تلك البلدة امرأة جميلة(") أو لأنه ليس كفؤا لواحدة منهن» ولم ترض واحدة منهن به 


.)51//( العزيز‎ »6 5١ انظر: التتمة ص‎ )١( 

.)١70/17( انظر: النهاية (7570-559/15)» العزيز (/58))» الروضة‎ )١( 
)58/8( انظر: العزيز‎ )0( 

(5) النهاية (555/15)» العزيز (55/8)» الروضة .)١70/19(‏ 

(5) انظر: الحاوي (9/+؟9-5١5)ءالعزيز‏ (//8/ه-55). 

(01803)ء ليله 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١7‏ ] 
فله نكاح الأمة("". 


ولو وجد حرة لا ترضى إلا بأكثر من مهر المثل وهو قادر عليه» قال القفال 
والفوراني والبغوي: لا ينكح الأمة"» وقال القاضي الطبري وابن الصباغ والمتولي: 
ينكحهاء وصححه النووي والروياي/". 

ولو بيعت الرقبة بثمن عال والمكفر واجد له» فهل يعدل إلى الصوم؟ اختلف فيه 
جواب البغوي» فقال: هنا لا يعدل7؟» وقال في الكفارات: يعدل إليه. وقال الإمام 
والغزاليي: إن كانت تتغالى مغالاة يعد احتمال ذلك سرفًا بالإضافة إلى مقاصد النكاح؛ 
فله نكاح الأمة» وإن كان قدرًا قريا فلا قال وكذا الولي إذا نقص من مهر المثل في 
تزويج البنت أو زاد عليه في تزويج قدرا يحتمل ذلك لأغراض النكاح فلا ينبغي أن تثبت 
الأغراض للمرأة ولا للابن (. 

السادسة: لو لم يجد إلا حرة غائبة» فإن كان يخاف العنت في مدة قطع المسافة؛ 


أو تلحقه مشقة ظاهرة بالخروج إليهاء فله نكاح الأمة وإلا فلا0. 


وقال الغزاللي: إن كانت المسافة قريبة» يحتمل مثلها في مقاصد النكاح لم ينكح 
الأمة وإن كانت بعيدة 5 ا نكحهاء ولو لم يجد إلا مهر حرة كتابية فهل له نكاح 
الأمة فيه يان أضعدهنما: لا. 


.)55//1١5( انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) ينظر: التهذيب (/84) العزيز(/08)» ولم أقف على ما في الإبانة؛ لفقدان هذا الجزء 
(") انظر: التتمة ص 1541١‏ 55-5 4» الروضة .)١80/10/(‏ بحر المذهب .)١5/8/94(‏ 

(4) انظر: التهذيب (984/0). 

(5) انظر: النهاية (5١5//1؟)»‏ الوسيط ».)١١9/5(‏ البيان (55/9؟). 

(5) انظر: النهاية (551/15)» العزيز (//58)» الروضة .)١80/1(‏ 

(1) انظر: الوسيط (5/؟١)»‏ العزيز (08/8). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١7‏ ] 


ومعظم هذه المسائل تخرج على أصل مختلف فيه وهو المراد بفقد صداق الحرة وفيه 


أحدها: أن المراد به أقل صداق يكون لأقل حرة توجد مسلمة أو كتابية ويتعذر 
على هذا نكاح الأمة لأن أقل صداق الحرة يجوز أن يكون [وائقا من فضة أو رغيفا من 
خبز وقل ما يعوز هذا أحد]!"' فإذا وجده ووجد منكوحة به حرم عليه نكاح الأمة وإن 
لم يجده ولم يجد منكوحة به حل. 

الثاني: يعتبر أقل صداق لأي حرة كانت فلو وجد حرة مسلمة أو كتابية بأقل من 
مهر مثلها جاز له نكاح الأمة ولو وجد مهر مثلها لم يحل. 

الثالث: يعتبر أقل صداق المثل لحرة مسلمة فلو وجد صداق مثل كتابية دون صداق 
مسلمة فله نكاح الأمة. 

فرعان: 

الأول: في جواز نكاح الأمة مع ملك المسكن والخادم المحتاج إليهما فيه 
وجهان» صحح النووي الجواز". 

الثاني: لو كان له ابن موسرء فجواز نكاحه الأمة ينبني على وجوب إعفافه عليه 
إن قلنا: لاء» جاز. وإن قلنا: يحب فوجهان: أصحهما المنع. وثانيهما: لا فيجوز له 
التزويج بجارية ابنه ويحصل به الإعفاف, والواجب على الابن له أن يتزوج بأمة شابة مع 


قدرته على التزوج بأمة عجوز عقيم لا تلد لما فيها من وجود ولد رقيق0). 


.)584/9( انظر: بحر المذهب‎ )١( 

() في الأصل: (ذاتماء ووليها ما يعدمه أحد)ء والمثقبت من (ز) وهو الموافق لبحر المذهب 
(584/9). 

(©) انظر: العزيز (05/4)» الروضة (1./00). 

(5) انظر: العزيز (05/4)» الروضة (1./00). 








الجواهر البحرية ف شرح الوسيط [ 1374 ] 
الشرط الثالث: خوف العنت والمراد به الزناء» وفيه مسألتان: 


الأولى: إنما يتحقق خوف العنت بغلبة الشهوة وضعف التقوى» وليس المراد 
بالخائف منه الذي يغلب على ظنه وقوع في الزناء الذي يتوقعه لا على سبيل الندور, 
والآمن هو الذي لا يتوقع ذلك منهء وإن كان ممكنًا على [الندرة]('". ومن ضعفت 
شهوته وقويت تقواه أو لأنه يستقبح الزنا لمروءة أو حياء فهو آمن» ومن غلبت شهوته 
ولكنه راسخ في التقوى ففيه احتمالان» للإمام أحدهما: إن كان الصبر عن الوقاع يفضي 
به إلى مرض أو ضرر فله نكاح الأمة وأظهرهما ليس له ذلك!"» وعكس الغزالي هذا في 
الوتوط قوق سيط . 


وفرع الإمام والمتولي على هذا الشرط أنه ليس للمجبوب [١٠/ب]‏ نكاح 
الأمة#), 


قال المتولي: فلو نكح حر أمة فوجدته محبوبًا وأرادت الفسخء فقال الزوج: جب 
ذكري بعد النكاح, فإن لم يحتمل ما يقوله كما لو كان مندملاً والعقد أمس فالنكاح 
فاسد, وإن احتمل فإن صدقته فذاك» وإن كذبته بطلت دعواها؛ لأن قضية قولما فساد 


النكاح من أصله7. 


وقال الروياني للخصي والمجبوب نكاح الأمة عند خوف الوقوع في الفعل المأثوم 
به. وقال القاضي: ليس للعنين نكاح الكبو: 


)١(‏ في الأصل: كلمة غير واضحة والمثبت من (ز). 

(؟) انظر: النهاية (550/15). 

() انظر: الوسيط »)١١١/5(‏ البسيط ص )١7١(‏ رسالة جامعية من كتاب النكاح إلى التكفير 
بالإطعام. 

(4) انظر: النهاية (550/15). 

(5) انظر: التتمة ص 4547. 

6 لم أقف عليه لفقدان ذلك الجزء من التعليقة. 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١75‏ ] 
الثانية: لو قدر على 0 أمة يتسرى بما بثمن هو دون صداق حرة لم يجز له 
نكاح الأمة على الصحيح» وقطع به القاضي وصاحباهء ولو كان متسريًا بأمة 
فطريقان7"): 
أحدهما: إجراء الوجهين. 


والثاتي: القطع بالمنع» وعلى الصحيح لو كانت التي يملكها محرمة عليه بمصاهرة أو 
رضاع أو تمجسء فإن كانت قيمتها تفي بصداق حرة أو قيمة أمة» تحل له فليس له 
نكاح الأمة» وإلا فله ذلكء؛ والفرض فيما إذا لم يكن محتاجًا إليها للخدمة أو محتاجًا 


إليها وقلنا ليس له نكاح الأمة مع وجودها كما مر 7". 


الشرط الرابع: في الأمة أن تكون مسلمة» فليس للمسلم نكاح الأمة الكتابية» 
وعن صاحب التقريب أنه يجوز وعن بعض الخراسانيين أنه أجازه إذا كانت لمسلمء 
ونقل الإمام إجماع المحققين على خلافه". 


الشرط الخامس: أن تكون لمسلم؛ وفي نكاح المسلم أمة الكتابي وجهان لكن 
الأصح الجواز”. وهذه المسألة تفرض عند تعذر البيع إما لكونما مستولدته على القول 
بأنه يجوز له تزويجها أو لأنه لم يوجد مشتر ف الحال بثمن المثل أو مع إمكان البيع وتباع 
عليه في الحال. 


)١(‏ التسري: هو الاستمتاع بالأمة» لأتما تسمى إذا كانت من ذوات المتع: سرية وحميت بذلك 
لأنما تسر المستمتع بما. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ,9٠١*‏ والحاوي .)١8/8/9(‏ 
(؟) انظر: النهاية (5١61//1؟).‏ 

() انظر: الوسيط »)١١١/5(‏ العزيز (0/4)» الروضة (171/0). 

(5) انظر: الوسيط »)١5١/5(‏ النهاية (5 5/1١‏ 55).» العزيز (5”7/8). 

(5) انظر: الوسيط »)١7١/0(‏ الروضة .)١85/10(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١7‏ ] 

واختتام الشروط بأمرين: 

أحدهما: أن الشروط الثلاثة الأول معتبرة في تزويج الحر الأمة ولا تعتبر في حق 
العبد» بل الأمة في حقه كالحرة» فلا يشترط في نكاحه إياها أن لا تكون تحته حرق ولا 
أن لا يكون واجدا طولماء ولا خوف العنت» ويجوز له نكاح الأمة على الحرة وعلى 
الأمة» وأن يجمع بينهما في عقدء وفي عقدين» وأن يجمع بين أمتين في عقد, وفي عقدين 
بخلاف الحر ]//5١[‏ فإنه لو جمع بين أمتين في عقد بطل نكاحهماء أو في عقدين 
اندفع نكاح الثانية(''. والمكاتب كالقن فله نكاح الأمة مع القدرة على نكاح الحرة» 
كما أن التبحضة #الرفيقة لين اللتعر ‏ تكاهيا إل والعرائظ النفريرة": كبا أنا 
كالقن في السترة على الصحيح7"؛ لكن لو قدر الحر على نكاح مبعضة هل له نكاح 
الرقيقة المتمحضة؟ تردد فيه الإمام,» وهذا ظاهر على القول بأن ولد المبعضة ينعقد 
مبعضاء أما على القول بأنه ينعقد حرًا فيحتمل أن يقطع بمنع نكاح الأمة). 

وأما الحر الكتابي فهو كالحر المسلم في شرائط النكاح مطلقًا في اعتبار الولي 
المرشد»ء وحضور عدلين مسلمين» وفي انتفاء الموانع وفي نكاح الأمة إلا في نكاح 
الأمة الكتابية ففي جواز نكاحها له وجهانء وقيل قولان والأصح الجوازل”. 

وهل للعبد الكتابي أن ينكح الأمة الكتابية؟ إن جوزنا ذلك للحرة فالعبد أولى» وإن 
لم نجوزه فوجهان7": 


)١(‏ انظر: الوسيط (5/١١١).؛‏ المطلب العالي ص(97-57//8١)‏ بتحقيق الباحث (يامادو با)» 
رقم الرسالة: (59-0؟). 

.)58-55//( العزيز‎ »)١5١/5( انظر: الوسيط‎ )١( 

(©) انظر: الحاوي (177/5) 

(:) انظر: النهاية .)555/1١5(‏ 

(5) انظر: الوسيط »)١7١/0(‏ التهذيب (85/5*). البيان (557/9). 

(5) انظر: الحاوي (5/9 55-55 5). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١007‏ ] 

أصحهما: الجواز. 

ونكاح الحر المجوسي أو الوصي الأمة المجوسية أو الوثنية كنكاح الحر الكتابي 
الأمة الكتابية!')» ويجوز للمسلم وطء الكتابية بملك اليمين» ولا يجوز وطء المجوسية 
والوثنية!". 

الأمر الثاني: 

الشروط الثلاثة الأول المعتبرة في جواز نكاح الأمة» إنما تعتبر في ابتداء النكاح دون 
دوامه» فلو نكح أمة ثم أيسر بمهر حرة أو تزوج عليها حرة صح, ولم ينفسخ نكاح 
الأمية. 

وأما الشرط الرابع فلا يتصور تبدله!؟). 

وأما الخامس: إن اعتبرناه فإن فرض تصوره تفريعًا على صحة بيع المسلم من 
الكافر» فلا يعتبر أيضًا في الدوام» وكذا لو ارتد سيدهاء وطرآن الرق على الكافرة التي 
تحت الحر المسلم يقطع نكاحها على الصحيح وقد مرل". 

لو جمع الحر بين حرة وأمة في عقد واحدء فإن كان لا يحل له نكاح الأمة بطل 
نكاح الأمة. وق نكاح الحرة قولان 2 الجديد: أصحهما وهو نص 2 القديم أنه يصح» 


وهما مبنياك على القولين فيما لو باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة» ومبنياك على 


.)١757/10( الروضة‎ »)١١١/5( انظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز (5/4). 

(5) انظر: الأم (4)11/0 مختصر المزني ص(2)911 الوسيط 4)١75-171/0(‏ النهاية 
(3721/1). 

(4) انظر: الوسيط (117/9). 

(5) انظر: النهاية .)4517/-1475/1١1(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١728‏ ] 
التعليلين ف بطلان بيع عقده هل هو جهالة الفمن أو أن الصيغة لا تتتحرى؟7") 

وإن كان بحل له [١7/ب]‏ نكاح الأمة مع وجود الحرة بأن تكون هذه الحرة رضيت 
بدون مهر المثل أو مهر مؤجلء وقلنا: لا بمنع ذلك نكاح الأمة أو كانت معيبة أو 

وقلنا: وجدان طول الكتابية لا يمنع من الأمة لم يصح نكاح الأمة أيضًا!". 

وفي نكاح او رين 

أظهرهما: عند الإمام أنه على القولين في القسم الأول. 

وثانيهما: وبه قال ابن الحداد وأبو زيدء القطع ببطلان نكاحها. وقطع القاضي 
الطبري والجرجاني بصحة النكاحين هنا وهي طريقة ثالثة. وحكى الروياني عن صاحب 
التقريب مقتضى اجراء القولين في النكاحين وحكى صاحب الذخائر طريقة قاطعة 
بصحة نكاح الحرة. 

ويجري القولان فيما لو جمع بين من تحل له ومن لا تحل بتوثن أو تمجسء أو محرمية 
بنسبء أو رضاعء أو مصاهرة» أو كوتما منكوحة غيره» وف عدته» وقد تقدم أن الجمع 
بين من تحل ومن لا تحل» يتصور فيما إذا كان وليهما واحدّاء كما لو زوج منه ابنته 
وأمتهاء أو كان الموجب وكيلا لوليبهما ووليا لإحداهما ووكيلا لولي الأخرى؛ ومحل 
الخلاف ما لو جمع بينهما في الإيجاب والقبول والمهر» بأن قال: زوجتك هذه وهذه 
بكذاء» فقال: قبلت نكاح ابنتك» وقبلت نكاح أمتك أو اقتصر على قبول نكاح 
البنت» فنكاح البنت صحيح قطعًاء ولو قال: زوجتك أمتي وزوجتك ابنتي فقال: قبلت 


.)١١7/5( انظر: الأم (ه/ه١5؟)» الوسيط‎ )١( 
.)585/0( التهذيب‎ »)370/1١1١( انظر: الحاوي‎ )١( 
.)١5/8/1١( العزيز (//57)» وكفاية النبيه‎ »)5717/١5( (؟) انظر: النهاية‎ 
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نكاح أمتك ونكاح ابنتك صح نكاح الأمة والبنت(2. 

ولو فصل الموجب فقال: زوجتك هذه بألف وهذه بخمسمائة» وجمع الخاطب بأن 
قال: قبلت نكاحهما أو بالعكس بأن قال: الزوج تزوجت هذه بألف» وهذه 
بخمسمائة» فقال زوجتكما بذلك؛ فهل هو كما لو فصلا جميعًا فيصح قطعًا أو كما لو 
جمعا جميعًاء فيكون محل الخلاف فيه خلاف. صحح الإمام الأول7". ولو جمع من تحل 
له الأمة بين أمة وأختين بطلت في الأختان وفي الأمة القولان وحيث قلنا: بصحة نكاح 
من تحل له في هذه الصور كلها فقد مر في تفريق الصفقة7" رواية قول: أنما تستحق 
جميع المسمىء وأن المذهب أتما لا تستحق» لكن هل تستحق مهر المثل أو ما 
يبخص مهر مثلها من المسمى إذا وزع على مهر [57/]] مثليهما؟ فيه قولان؟!. وهما 
مبنيان على القولين» فيما إذا نكح امرأتين بصداق واحدء هل يجب لكل منهما مهر 
المثل أو يوزع المسمى على مهرهما وسيأتي في كتاب الصداق. 

فإن قلنا: تستحق الجميع» كان للزوج فسخ الصداق والرجوع إلى مهر المثل» وفيه 
إشكال للإمام7”» وإن قلنا: تستحق ما يخص مهر مثلها من المسمى؛ فإن كان 
المسمى معيئًا يمكن قسمته كالحبوب فلا خيار له وإن لم يمكن قسمته كالعبد إفله أن 


يختار] (")؛ فإن فسخه لزمه مهر المثل7"". 


.)585/0( التهذيب‎ »)370/1١1١( انظر: الحاوي‎ )١( 

(؟) انظر: النهاية ».)55/8/1١5(‏ العزيز (//515). 

(؟) تفريق الصفقة: أن يجمع في العقد بين ما يجوز وما لا يجوزء كأن يبيع: يتكاة متف أو لذ 
وخمراء أو شاة وخنزيراء صح البيع في ملكه في الأظهر وبطل في غيره. انظر: المجموع (5/0/9): 
مغني امحتاج (59137/5). 

(:) انظر: التهذيب (785/0)» العزيز (9/4). 

(5) انظر: النهاية .)5578/1١5(‏ 

(5) في الأصل: (فلا يختار)» والمثبت من (ز) وهو الصواب لموافقته للعزيز. انظر: العزيز (//55). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ]١ 8١‏ 

ولو قال: زوجتك ابنتي» وبعتنك هذا الزق من الخمر بكذاء فقبل فطريقان أيضًا 
أحدهما: إجراء القولين وأظهرهما القطع بالصحة, ولو قال زوجتك ابنتي وابني أو قريبتي» 
أو زوجتك ابنتي وهذا الزق من الخمر فطريقان أحدهما: إجراء القولين فإن قلنا: يصح, 
فإن قلدا:ق الصورة المتقدمه الواحب للمخللة ههر الكل فللينت هنا مهن الكل . 'وإن 
قلذاك الوا نانم بخسنة رون المع عم الس 1 

قال البغوي: يجب هنا المسمى لتعذر التوزيع!"» وجميع ما تقدم في نكاح الأمة في 
غير أم الولد أما أم ولده ففي صحة نكاحها تفصيل وخلاف بأ في الفصل العاشر إن 
شاء الله وحيث صح [نكاح]7' الأمة فولدها رقيق لسيدها إلا إن كان الناكح عربيا 
ففي القديم قول أن الرقيق لا يجري على العرب فعلى هذا يكون ولده حرا وهل على 
الناكح قيمته كما في صورة الغرور فيه وجهان 7" . 

المانع الثاني: الملك 


وملك الربجل الأمة بمنعه من تزويجهاء وإن كان نحيث يجوز له نكاح أمة غيره تفريعًا 


على أن القدرة على الشراء لا تمنع نكاح الأمة فليس له أن يتزوج أمته» ولا التي يملك 
ل بعضها سواء كانت قنة أو مدبرة» أو مكاتبة) أو 0 
ولو اشترى زوجته أو ورثها انفسخ النكاح, وكذا ليس للحرة أن تتزوج عبدهاء ولو 


.)55/8( انظر: العزيز‎ )١( 

.)١75/1( انظر: العزيز (/55)» الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: التهذيب (587/5)» العزيز (/55)» الروضة .)١76/19(‏ 
(5) زيادة من (ز). 

(ه) انظر: العزيز (55/4)» الروضة .)١١5/1(‏ 

(5) انظر: الوسيط »)١١7/5(‏ العزيز (//55). 

() انر التبادر السابقة: 
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وإنما ينفسخ النكاح بشراء أحد الزوجين الآخر إذا تم البيع» فلو فسخ في زمن 
الخيار» فإن قلنا: الملك للبائع أو موقوفء فالنكاح بحاله('". وإن قلنا: بانتقاله بنفس 
العقد فوجهان7): ظاهر النص: أنه لا ينفسخ وهما كالوجهين في الزوائد الحادثة في زمن 
الخيار لمن يكون؛ فإن قلنا: لا ينفسخ ففي حل وطثئها [١7/ب]‏ للزوج في زمن 
الخيار» وجهان تقدماء وظاهر النص المنع7". 

والانفساخ بالإرث إذا كان الميراث مستقرّاء فلو لم يكن مستقرًا بأن كان المورث 
الورثة» وقبل الوصي ففي انفساخ النكاح وجهان تقدما في الوصية. 

قال ابن الصباغ ولو ملّك السيد عبده مالاًء وأذن له في ابتياع زوجته: وقلنا: يملك 
بالتمليك فابتاعها فحكمها في انفساخ النكاح حكم الحر"). 

الجدس الرابع من الموانع 

الكفر كتابيًا كان أو غيره نكاح المسلمة» والمقصود الكلام في نكاح المسلمين 
الكافرات وفيه ثلاثة فصول: 

الأول: في أصناف الكفار وهي ثلاثة: 

الصنف الأول: أهل الكتابين التوراة والإنجيل» وهم اليهود والنصارى» فيحل 
نكاحهم سواء كانت ذمية» أو مستأمنة) أو حربية وحكمها حكم المسلمة 2 حقوق 
النكاح وأحكامه(” كالنفقة والكسوة والسكن والقّسْم!'والطلاق”''والظهار””) 


(1) انظر: العزيز (/هة). 

(؟) انظر: الحاوي (558-5/0). 

(") انظر: النهاية (١9/1؟95).‏ 

(4) انظر: النهاية (865/10). 

(5) انظر:الأم (72/5)» الوسيط (5/5؟١)»‏ النهاية 47/1١7(‏ ؟). 








ترد وين قن الرسيل [ 18١‏ ] 
والإيلاء/' أوالعدةل*'والإحداد”''والرجعة وغيرها إلا في الميراث وغسل الزوج إذا مات 
إن اعتبرنا النية فيه بناء على أنما لا يصح منها(". 


وال (الريية وهنا ينيف انم لذ سود له وكسيا الك كه اركافيا”. 


)١(‏ القّسْم لغة: العطاء. وفي الشرع: هو المساواة بين الزوجات في النفقة والمبيت. انظر: القاموس 
اخيط ص75١٠»‏ معجم لغة الفقهاء ص١717.‏ 

(؟) طلاق المرأة في اللغة: بينونتها عن زوجها. ويقع طَلآقُ النساء على معنيين: أحدهما حل 
عُقْدةَ النكاح» والآخر بمعنى التخلية والإرسال. و الطلاق في الشرع: حل قيد النكاح بلفظ الطلاق 
ونحوه. انظر:لسان العرب /٠١(‏ 555)» مختار الصحاح ))١57 /١(‏ مغني المحتاج (57/9"), 
السراج الوهاج (ص8 ١‏ 5). 

(0) الظهار: مشتقة من الظّهِرء وهو مقابل البطن» يقال: ظاهر من امرأته إذا قال لها: أنت كظهر 
أمي, لأن الظهر هو موضع الركوب» ففيه استعارة لطيفة. 

وشرعا: أن يقول لامرأته: أنت علي أو مني أو معي أو عضوا من أعضاءك الظاهرة كظهر أمىّ» أو 
كظهر امرأة لم تحل له قطّ. انظر: المصباح المنير (5:75/5-.58)» اللباب ص (585)» نحاية 
امحتاج (87/107). 

(:) الإيلاء في اللغة: من الأليّة وهي: اليمين» يقال: آلى الرجل يولي إيلاء وأليّةَ أي: حلف. 

واصطلاحا: أن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته مطلقا أو مدَّةّ معلومة. انظر: جمهرة اللغة (١/5545؟)»‏ تمذيب 
اللغة (ه ١٠١/1١‏ 9)» نحاية المطلب (54 85/١‏ *)ء البيان (١١/77؟).‏ 

(5) العدّة جمعها عِدَدٌ. وهي مأخوذة من العدد والحساب؛ لاشتمالها على العدد من الأقراء أو 
الأشهر غالبا. وشرعاً: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على 
زوجها. انظر: الصحاح (؟:/57. 5)» الأم (87/1)» البيان »)7/١١(‏ مغني المحتاج (585/5). 
(5) الإحداد لغة: من الحدّ وهو المنع» يقال: أحدّت المرأة على زوجها فهي محدٌ: إذا منعت نفسها 
الزينة والخضاب. واصطلاحا: الامتناع من الزينة والطّيب على المتوق عنها زوجهاء وملازمة البيت 
إلا لحاجة. انظر: تمذيب اللغة (*/70؟)» حلية الفقهاء لابن فارس ص(85١)»‏ تحرير ألفاظ 
التنبيه ص (5/5). 

(0) انظر: الأم (8/5 ١‏ 5)» الوسيط (5/5؟١١).‏ 

(8) انظر: الأم »)١97/54(‏ النهاية (5 57/1١‏ ؟)ء المهذب (447/5). 
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وفي كراهة نكاح الذمية والمعاهدة ووطثها بملك اليمين وجهان(": 
أحدهما: لا يكره؛ وبه أجاب الإمام والغزاللي والمتولي. 
وقآل"القيخ اراتكه لون انالا فد 1" 
وأظهرهما: ويروى عن نصه في القديم أنه يكرها"". 
وادعى الروياى أنه لا خلاف فيه/. 


والكراهة فيها أخف منها في الحربية» وأما الذين يتمسكون بغير التوراة والإنجيل 
كزبور داود» وصحف شيث وإدريس وإبراهيم عليهم السلام» فلا بحوز مناكحتهم على 
ددسي" : 

الثاني: الذين لا كتاب لهمء ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان» وجعل القاضي فيهم 
الذين يعبدون الشمس والقمرء والنيران وغيرها من الصور الحسانء والمعطلة الذين لا 
يثبتون الخالق» والدهرية الذي ينسبون الأمر إلى الدهرء والزنادقة وهم الذين لا دين لهم 
ويظهرون الدين وهم في الباطن معطلة [57//] كمن يقول بتدبير الطبائع الأربع» أو 


تدبير الكواكب ولم يصدق بنبينا ولا آمن بكتاب وار 


الثالث: الذين لا كتاب هم لكن لهم شبهة كتاب وهم المجوس وهم يعبدون النور 
والظلمة وينسبون الخير إلى النور» والشر إلى الظلمة» ويقولون: حي حكيم والظلام 


)١(‏ انظر: الوسيط ».)١١5/5(‏ النهاية ».)55*/١0(‏ الحاوي (547/9)» التعليقة الكبرى 
ص5" 4. 

)؟57/١5( انظر: النهاية‎ )١( 

(*) انظر:الأم (7/5). 

(5) انظر: بحر المذهب .)5١17/9(‏ 

(ه) انظر: العزيز (71/8). 

(5) انظر: الوسيط (4/5 »)١١‏ البيان (570/9)» العزيز (/77). 
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ذبائحهم,» وهل كان لهم كتاب؟ فيه قولان7). 


وأشبههما: نعم. 


: 2 1 29 . 5 3 5 3 
ويه اقول أله وق كتنهم وتحل ذباتههي ويه قال أبو إسحاق وابق تعريويدا” 


١‏ ع عع ل( 

وهنا امبيناك غلى أن ل كنايا آم لذ 
وقال الطبري والماوردي: هما على القول بأن لهم كتايّاء أما إذا قلنا: لا كتاب لهم 

5 ' 8 ذاء داع (ه) 


قال الرافعي: وإِنما ينقدح على ضعفه إذا قال من أين لهم كتابًا أنه كان متلوا أو 
متها للأحكامء وإن منع بأصل الكتاب لزمه مثله في صحف إبراهيم» وما في 


1 


واختلفوا في كتابهم فقيل: ليس بكلام الله وإنما هو وحي أوحي إلى الأنبياء 
كأحاديث نبينا ليست بقرآن» وإن لم يكن قوله إلا وحيّاء وقيل: لا حرمة له؛ لأنه ليس 


شرائع وإنما هو مواعظ فقط7". 


(1) انظر: العزيز (/177)» الروضة (185/0). 

(؟) انظر: الحاوي (4/9 »)75١‏ التعليقة الكبرى ص75 . 

)و عبيد» علي بن الحسين بن حرب» المعروف بابن حربويه» قاضي مصر» ومن 
أصحاب الوجوه في المذهب, مات سنة 75١9‏ ه. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 2١١١‏ 
تمذيب الأسماء واللغات (59/5؟). 

(4) انظر: العزيز (/9). 

(5) انظر: الحاوي (7754/9) 

(3) انظر: العزيز (/879). 

(0) انظر: التعليقة الكبرى (54575-/ا57). 
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وقال الحليمي: له إجبار أمته المجوسية والوثنية على الإسلام لتوقف حل 
الاستمتاع عليه لغسل الحيض» وخالفه الأصحاب27. 

وله منع الكتابية من الخروج إلى البيع والكنائس» كما بنع المسلمة من 
الما ار 

وإذا طهرت من الحيض أو النفاس أمرها بالاغتسال ويجبرها عليه وتحل بذلك وإن 
لم يوجد منها النية للضرورة كما يجبر المسلمة المجنونة عليه وقد مر في الطهارة7". 

وف إجبارها على الاغتسال من الجنابة طريقان9): 

أحدهما: فيه قولان7"): 

أصحهما: نعم كما تحبر على إزالة النجاسة. 

وثانيهما: لاء وصححه القاضي الطبري7"©. 

والثاي: أن المدة إن طالت بحيث صارت النفس تعافها أجبرت عليه, وإلا فله0. 

وبه يحصل في المسألة ثلاثة أقوال. 

وفي إجبار المسلمة على الغسل من الجنابة القولان» إذا لم يدخل وقت صلاة؛ 
فإن دخل أجبرت إن كانت بالغة؛ وأطلق البغوي القول بالإجبار والأصح المنع إلا إذا 


.)١75/10/( انظر: العزيز (//75)» الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: الأم (5/-4).» الحاوي (9/9؟١5).‏ 

(؟) انظر: الأم (5//م)» الحاوي .)5١//9(‏ 

(:) انظر: المصادر السابقة. 

(ه) انظر: الحاوي »)5١/8/9(‏ التهذيب (580/5). 

(5) انظر: الأم (585/84)» التعليقة الكبرى ص .47١‏ 

() حكاه الفوراتي عن القفال. لم أقف على موضعه من الإبانة لفقد هذا الجزء منه. انظر: 
المطلب العالي ص 757 بتحقيق الباحث (يامادو با)» رقم الرسالة: (59-0؟). 
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دخل وقت الصلاة(2 [7/ب]. 

ولو علم أنه إذا وطئها ليلا لا تغنسل وقت صلاة الصبح ويفوتماء قال الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام: لا يحرم عليه وطؤهاء بل يطؤها ويأمرها بالاغتسال وقت 
الصلاة7". 

ويجبر المسلمة على الغسل من الحيض والنفاس» وله جبر المسلمة والكتابية على 
التنظف بالاستحداد وهو إزالة شعر الإبط والعانة» وقلم الأظفار» وغسل الأوساخء إذا 
تفاحش شيء من ذلك حت بمنع الشهوة؛ فإن كان لا بمنع إلا كمالاء فقولان كالقولين 
في غسل الجنابة ويجريان في منع الكتابية من أكل لحم الخنزير وشرب لبنها". 

وقال ابن الصباغ: ظاهر كلام الشافعي أنه إن كان يتقذره وتعافه نفسه, فله منعها 
وإلا فلا. ويجريان في منعها من شرب قدرة؛) من الخمر لا يسكرل". 

وحكى الروياني وجهًا: أنما إن كانت يهودية ترى تحريمه منعهاء وإن كانت نصرانية 
ترى حله فلا" ووجه آخر أنه ليس له منعها من شرب القدر الذي يرونه عبادة في 
أعيادهم» وله منعها من الزيادة عليه وإِن لم يسكرء وأما القدر المسكر فيمنعها منه 
قطعًاء وفي شرب قدر لا يسكر من النبيذ إذا اعتقدت إباحته» ومنهم من جعل له 


منعها منه 1 


.)١5/10( العزيز (/3754)» الروضة‎ »)78٠0/5( انظر: التهذيب‎ )١( 
.)١75/10( (؟) انظر: الروضة‎ 

(؟) انظر:الأم (/8)» النهاية .)١55/15(‏ 

(4) في (ز): قذر. 

(5) انظر: الأم (9/5)» العزيز (74/8)» الروضة .)١85/37(‏ 

() انظر: بحر المذهب (575/9). 

(0) انظر: العزيز (14/4)» الروضة (17/90). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 1807 ] 

وله إجبارها على غسل فمها منه ومن كل نجسء وكذا كل عضو ينجسء وإن 
كانت أكلت لحم خنزير وغيره ففي ما يجبرها عليه وجهان(2: 

أصحهما: غسله سبعًا إحداهن بتراب. 

والثاني: غسله مرة واحدة بغير تراب. 

وفي منع المسلمة والكتابية من أكل ما يتأذى برائحته كالثوم والبصل» والكراث 
غير المطبوخ طريقان(": 

أحدهما: إجراء القولين. والثاني: القطع بالمنع. 

ويجريان ف لبس ما له رائحة كريهة من الثياب» وله منعها من لبس جلد الميتة قبل 
الدباغ» وليس له منعها من لبس الحرير ولا الديباج ولا الحلي0. 


)١(‏ انظر: بحر المذهب (5/9؟5). 
(؟) انظر: الحاوي (3/9؟١5).»‏ التهذيب .)58٠١/5(‏ العزيز (//75)» الروضة .)١5/10(‏ 
(؟) انظر: العزيز (//75)» الروضة .)١75/10(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١6‏ ] 
الفصل الثاني في بيان من تحل مناكحته من أهل الكتاب, والذبيحة تابعة 
للمناكحة("". 

والكتابية إما أن تكون من بني إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام أو لا» فإن كانت 
من بنيه جاز نكاحهاء وحلت ذبيحتها مطلقًا سواء دخل آباءها في ذلك الدين قبل 
التحزيفت ف 0006 

قال الرافعي: وليس كذلك لأن كل إسرائيلية [4 ؟/أ] يفرض آباؤها داخلون في 
دينها قبل التحريف وإن أشعر به كلام جماعة؛ لأن بين بني إسرائيل وبين موسى عليه 
السلام صاحب التوراة زمانً طويلاً» ولا يعلم أن بني إسرائيل على كثرتحم دخلوا في زمن 
موسىء. أو بعده قبل التحريف؛ بل في القصص ما يدل على استمرار بعضهم على 
عبادة الأوثان والأديان الفاسدة, وبتقدير أن يستمر هذا في اليهوديات» فلا يستمر في 
النصرانيات» لأن بني إسرائيل بعد بعثة عيسى عليه السلام تفرقواء فمنهم من آمن به 
ومنهم من صد عنه؛ وأصر على دين موسى عليه السلام؛ ثم من المصرين من تنصر 
على تعاقب الأزمان قبل التحريف أو بعده» ولكن كأن الأصحاب اكتفوا بشرف 
اللشنينة :ولو مهايا لنقضاق وول "الآرا.ق الديم بحد اللبدريين 7 الدين: 

وأما إن دخل فيه آباؤها بعد بعثة نبينا عليه السلام أو كانت من بنئي إسرائيل فلها 
أحوال: 

أحدها: أن تكون ممن علم أن آباءها دخلوا في ذلك الدين من يهود» أو تنصر قبل 


تطرق التحريف والنسخ إليه» ففي جواز نكاحها طريقان!؟): 


)١(‏ انظر: الأم (599/54)» الحاوي ».)590/1١5(‏ النهاية (5 5/8/١‏ ؟). 
(؟) انظر: النهاية (5١/517؟)»‏ البسيط ص١258‏ التتمة ص0٠55.‏ 
(؟) انظر: العزيز (/707-177)» الروضة (/317/10 1-لم؟١).‏ 

(4) انظر: الوسيط »)١717/5(‏ والمصادر السابقة. 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١85‏ ] 

أحدهما: فيه قولان مبنيان على أن الإسرائيليات ينكحن لفضيلتي النسب والدين أم 
لفضيلة الدين وحدهاء فعلى الثاني يجوز» وهو الأصح لتمسكهم بذلك الدين وهو حق؛ 
وبناهما المتولي على القولين الآتيين في الرابعة» فإن أجزناه هناك فهنا أولى وإن منعناه ثم؛ 
فهنا وجهان. 

وثانيهما: القطع بالجوازء وهم لا يقرون بالجزية قطعًاء وفي حل ذبيحتهم الخلاف. 

الثانية: أن تكون ممن علم أن آباءها دخلوا فيه بعد التحريف» وقبل نسخه فإن 
تمسكوا بالحق منه» وتحنبوا المحرف فالحكم كما في الحالة الأولى» وإِنْ آمنوا بالمحرف 
فطريقان7). 

أحدهما: أن في نكاحها قولان» وقيل: وجهان أظهرهما المنع. والثاني: القطع به وفي 
إقرارها بالجزية وجهان أظهرهما نعم وبنى المتولي حكمها على الحالة الأوللى. 

الثالثة: إن شك هل دان أول آبائها بعد التحريف أو قبله مع علمنا بأنه كان قبل 
نسخهى ففي حل مناكحتها قولان مرتبان على الثانية وأولى بالحل فتحصل فيها 
طريقان0). 

الرابعة: أن تكون ممن علم أن آباءها دخلوا فيه بعد [5 ؟/ب] التحريف والنسخ, 
بأن تمودوا أو تنصروا بعد بعثة نبينا عليه السلام؛ فالذي قطع به الجمهور أن هؤلاء لا 
يناكحون ولا يقرون بالجزية. وقال الإمام والغزالي: ولا يقرون بالجزية لا خلاف فيه7". 

وذكروا في المتهودين بعد بعثة عيسى عليه السلام وجهين» وقيل: قولان أصحهما: 
أن الحكم كذلك/*!» وهما مبنيان على أصل مختلف فيهء وهو أن التوراة ودين اليهودية 


.)١88-181/107( انظر: الوسيط (07/5؟١)» العزيز (707-17/8)ء الروضة‎ )١( 
؟).‎ 47/1١ 5( النهاية‎ »)١707/0( (؟) انظر: الوسيط‎ 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: الوسيط )١١07/(‏ الحاوي (5 .)5/١‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ]١3١‏ 


اذا ناه وكية و 


أظهرهما: وهو المنصوص أن الإنجيل نسخ التوراة» والنصرانية نسخت اليهودية, 
ونسخ القرآن الإنجيل» والإسلام النصرانية وغيرها. 

وثانيهما: أنمما لم ينسخا التوراة واليهودية» وإنما نسخهما القرآن والإسلام» وما لم 
يغير من التوراة قبل القرآن حق» وما لم يغير من اليهودية قبل الإسلام حقء والإنجيل 
والنصرانية نما نسخا ما عدلوه من التوراة ومن اليهودية» ثم نسخ القرآن جميع ذلك» 
وهو ظاهر القرآن فعلى هذا الرجل في اليهودية بعد بعئة عيسى عليه السلام. 

وقيل: مجيء دين حق فيجوز مناكحته وذبيحته وعلى الأول فالداخل في اليهودية 
بعد عيسى داخل فيها بعد النسخ للكتاب» سيأتٍ في الفصل الثالث أنه لو تمود نصراني 
أو بالعكس اليوم ففي التعزير عليه القولان» إن قلنا: يقر حلت ذبيحته» وإن كان هذا 
الاتتقال من امرأة حل للمسلم نكاحهاء وذلك يقتضي مجيء القول هنا لأتما دخلت 
في الدين بعد التحريف والنسخ قاله الرافعي7"؛ وحمل إطلاقهم بالمنع هناء على ما إذا 
كان منتقلاً إلى دين لا يقر أهله عليه كالتوثن وقد صرح القاضي بإجراء الخلاف فيهم 
فقال في نكاحهم قولان مرتبان على حل مناكحة بعد بعثة عيسى عليه السلام وقبل 
بعثة نبينا عليه السلام وأولى بأن لا يحل. 


الخامسة: أن يكون أبوها لا يعترف بدخوطم في ذلك الدين قبل النسخ أو بعده 


كتصارى العرب [وهم: بمراء'"!]' وتنوخ/"' وتغلب!", فلا يحل مناكحتهاء وادعى 


.)١8/8/1( العزيز (//7), الروضة‎ »)5 55/1١ 5( انظر: النهاية‎ )١( 
.)73/4( (؟) انظر: العزيز‎ 
براء قَبِيلّة نزل أَكْتَرهَا مَدِيئَة مص من الشّام ينسب إِلَيْهَا عبد الله بن ديئار البهراني الشّامي‎ )"( 


الجمصي وهم قَبِيلة من قضاعة وَهُوَ بحراء بن عَمْرو بن الحاف بن قضاعة أَخُو بلي بن عَمْرو منهُم 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ]١51١‏ 
الإمام والغزالي أنه لا خلاف فيه). 


وقال المتولي: الحكم في حل المناكحة والذبيحة الحكم في اليهودي إذا تنصر اليوم 
أو [ه؟/أ] عكسه هل يقر عليه إن قلنا: يقر حل وإلا فلال”)» وهو ما استدركه الرافعي 
وهم لا يقرون بالجزية تغليبًا للحقن» وكذلك فعل الصحابة في نصارى العرب ويتحرر 
فيها طريقان7")؛ وحكم حل الذبيحة حكم حل المناكحة في ذلك كله7". 


أما الصابئون وهم طائفة تعد من اليهود» وللشافعي فيهم نصوص مختلفة» قال 
الأصحاب: والصحيح ما في المختصرء أتحم إن كانوا يخالفون اليهود والنصارى في 
أصل دينهم؛ ولا يتأولون نصوص كتابهم؛ فلا تحل مناكحتهم؛ ولا ذبائحهم كالمجوس» 
وإن كانوا يخالفوتحم في الفروع دون الأصولء ويتأولون نصوص كتابحم فلاا"". والشافعي 
اعتبرهم مرة كذا ومرة كذا()» ومقتضى كلام أبي إسحاق أن المذهب القطع بحل 


الْمِفُدَاد ابْن عَمْرو البهراني الْمَعْرُوف بابْن الأسود اليُمْرِيَ كَانَ لَهُ فيهم حلف فنسب إِلَيْهُم. انظر: 
اللباب في تمذيب الأنساب .)١91/١(‏ 

)١(‏ في الأصل: كلمة غير واضحة والمثبت من (ز). 

)١(‏ تنوخ: قبيلة عربية عريقة» تنسب إلى جدها الأعلى تنوخ بن أسد» من حمير» من سبأء وتنوخ 
اسم لعدة قبائل اجتمعوا قديما بالبحرين وتحالفوا على التناصرء فسموا تنوخاء والتنوخ: الإقامة. 
انظر: اللباب في تمذيب الأنساب (١/ه؟١).‏ 

() تغلب: حي من نصارى العرب» وأبوهم: تغلب بن وائل بن قاسطء من ربيعة» من العدنانية» 
كانت بلادهم بالجزيرة الفراتية» جهة سنجار ونصيبين. انظر: اللباب في تمذيب الأنساب 
لاتحم ). 

(5) انظر: النهاية 155/1١5١‏ 5-/5517)» الوسيط .)١707/5(‏ 

(5) انظر: التتمة ص .45١‏ 

(5) انظر: العزيز (//77). 

() انظر: الأم (5319/54)» الحاوي ».)590/1١54(‏ النهاية (5 5/8/١‏ ؟). 

(8) انظر: الوسيط ».)١753-1١7/4/5(‏ التتمة ص57 -458. النهاية (5١/59؟).‏ 

(9) انظر: الحاوي (7/9؟5). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ؟5١]‏ 
مناكحتهم وذبائحهم فإنه آخر قوله (2. 

قال القاضي الطبري: فإنما قطع بعد أن علم أتمم موافقون في الأصول(". 

والصابئون فرقتان: 

فرقة توافق النصارى ف الأصول» وأخرى تخالفهم فتعبد الكواكب السبعة» وتعتقد 
أنما صانعة العالم» وتنفي الصانع المختار» وهم الذين أفتى الإصطخري(" بقتلهم. وعن 
قتادة أن الصابئة فرقة تعبد الملائكة وتصلي إلى القبلة وتقرأ الزبور وعن الخليل أتمم قوم 
يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب يزعمون أنحم على دين نوح 
والسائرة الذي عيذوا العمل سوق عات مده موسن عه بعد الداظين 17, 

وعن الشيخ أبي علي أن منهم من أطلق قولين في مناكحة الصابئين والسامرة/”". 

قال الإمام: ولا مجال للخلاف في الذين يكفرهم اليهود والنصارى» ويمكن في الذين 
ينزلوتهم منزلة المبتدعة فينا ولا يكفروتحو!". 

قال: وليس هذا تعريضا بمنع نكاح المبتدعة فيناء فإنا نقطع بجواز مناكحتهمء وإذا 
شككنا في فرقة هل هم يخالفوتم في أصل الدين أو فروعه لم نناكحهم؛ ولا تأكل 
ذبائحهم لكن نقرهم بالجزية/". 


.475 انظر: التعليقة الكبرى ص‎ )١( 

.475 انظر: التعليقة الكبرى ص‎ )١( 

(©) هو: أبو سعيدء الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخريء الفقيه الشافعي البغدادي» قاضي قم 
تفقه بأصحاب المزن والربيع» من تصانيفه: أدب القضاءء توفي سنة /77ه. انظر: طبقات 
الشافعية للشيرازي ص »١١١‏ طبقات الإسنوي (١/714)؛‏ سير الأعلام (ه١/0.ه؟-557).‏ 
(5) انظر: الحاوي (9/؟١5).‏ 

(5) انظر: الوسيط (9/0؟١١)»‏ البيان (557/9).» العزيز .)86١/8(‏ 

(5) انظر: النهاية (5 5/8/1 ؟). 

(0) انظر: النهاية (5١5//1؟)»‏ الوسيط (9/5؟١).»‏ البيان .)587/1١(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [؟5١]‏ 

قال الإمام: واعلم أن من حكمنا بحل مناكحته من اليهود يُقطع بأنه كافر بما جاء 
به موسى عليه السلام؛ فإن من دينه الإيمان بعيسى ود عليهما السلام» وهم كافرون 
بحما لكن هذا النوع من الكفر [5؟/ب] لا يؤثر ف تحريم المناكحة. ولو كان اليهودي 
متمسكا بالدين الحق قبل المبعث؛ ثم أدرك النبي عليه السلام لآمن به لا محالة("©. 

وما ذكره يجري ف النصارى أيضاء فإن من شرعهم الإبمان بمحمد عليه السلام. 

الفصل الثالث في الانتقال من دين إلى دين 

هذا الفصل ليس له اختصاص هذا الباب لكن له تعلق به والانتقال إما: أن 
يكون من دين باطل إلى دين باطل؛ أو من دين حق إلى دين باطل؛ أو بالعكس» 
والثاني الردة» والثالث الإسلام» والأول إما أن يكون من دين يقر عليه إلى دين يقر 
عليه» أو إلى دين لا يقر عليه أو بالعكس!". 

الضرب الأول: أن ينتقل من دين يقر عليه إلى دين يقر عليه» وفيه صور: 

أحدها: أن يكون مثله كما إذا تمود نصراق» أو تنصر يهودي فقولان7: 

أحدهما: يقر عليه بالجزية» وصححه القاضي أبو حامد والبغوي. وثانيهما: وهو 
الأظهر عند الماوردي والرافعي» لا. 

وبناهما جماعة على أن الكفر كله ملة واحدة» أو ملل متفرقة» فعلى الأول يقرء 
وعلى الثاني د40 


وفيه كلام للرافعي فإن قلنا: يقر حلت ذبيحته» وإن كان الانتقال من امرأة حل 


.)؟50/١5( انظر: النهاية‎ )١( 

(1) انظر: الوسيط (/170). 

(") انظر: الحاوي »)5١0/9(‏ التهذيب ».)©58١/5(‏ العزيز »)8١//(‏ الروضة (40/10 .)١‏ 
(4) انظر: المصادر السابقة. 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط ]١5:[‏ 
نكاحهاء ولو كانت في نكاح مسلم لم يتأثر النكاح بهء وإن قلنا: لا يقر لم تحل 
ذبيحته» ولا نكاح المرأة» ولو انتقلت في نكاح مسلم فهي كالمسلمة ترتد فتتعجل 
الفرقة: قبل الذتعؤل» وشزقف: إل اتقضناء الغلاة يعدو وعك هن فقولان 10 , 

وقيل: وهان29: 

أصحهما: لا يقبل منه إلا الإسلام» فلو عاد إلى الذي انتقل عنه لم تقبل منه. 

وثانيهما: يقبل فتحل ذبيحته ونكاحهاء فإن امتنع من الإسلام على القول الأول؛ 
أو منه والعود إلى دينه على الثاني؛ وأصر على ما انتقل إليه» فقولان!"": 

أشبههما: وهو الظاهر عند الإمام» أنه يلحق بمأمنه كمن نبذ العهد» ثم هو حرب 
جاه إة للفزنا تيه اناه آذ اشركاء/11: 

وثانيهما: وقطع به الماوردي» أنه يقتل كالمرتدل". 

وعلى الأول قال الإمام: إن كان له مال بغير الحجاز لم يمكن من الإقامة إلا بقدر 
ما يجمع ماله. فإن أبطأ فأكثر ما يؤجل للخروج أربعة أشهر"). 

الثانية: أن يكون [55//] دون الأول» كما لو انتقل يهودي أو نصرانٍ إلى 
المجوسية, ففي تقريره بالجزية طريقان!": 


أحدهما القطع بالمنع؛ والثاتي: أنه على القولين. 


.)81/4( انظر: العزيز‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز (81/8)» الروضة .)1١60/90(‏ 
(9) انظر: المصادر السابقة. 

(:) انظر: النهاية .)551/1١5(‏ 

(ه) انظر: الحاوي (581/9). 

(5) انظر: النهاية (5١51/1؟).‏ 

(0) انظر: العزيز »)8١//(‏ الروضة (/0/1 5 .)١‏ 
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فإن قلنا: لا يقر» فهل نقنع منه بعوده إلى دينه الأول» فيه القولان» ولا يجيء هنا 
القول الثالث أنه يقبل منه الإسلام أو التهود أو التنصرء لأنا لو قبلنا منه غير دينه 
لقبلنا منه الدين الذي انتقل إليه» فالتفريع على أنه لا يقر عليه» فإن أصر عليه ففي 


مثله والحاقه بمأمنه القولان(©. 


وعلى كل حال لا تحل ذبيحته بتمجسه؛ وإن كان المنتقل امرأة لم يحل نكاحهاء 
ولو انتقلت في نكاح مسلم تعجلت الفرقة قبل الدخول» ووقفت بعده على انقضاء 
العدة؛ فإن أسلمت فيها أو عادت إلى ما كانت عليه وقنعنا به دام النكاح وإلا بان 
خغيول الفرقة مر وقك الال 

وإن كانت في نكاح كتابي» فإن كانوا لا يعتقدون جواز نكاح المجوسية» فهو كما 


في المسلم, وإن اعتقدوا جوازه أقررناهما عليه إذا أسلما(". 


الثالثة: أن يكون المنتقل إليه فوق الأول» كما لو تمود مجوسي أو تنصر ففي التقرير 
القولان» والتفريع كما مر ولا تحل ذبيحته, ولا نكاحها مطلقًا(؟). 


الضرب الثاني: أن ينتقل من دين باطل لا يقر عليه إلى دين باطل يقر عليه؛ كما 
لو تنصر» أو تمود أو تمجس وثني فلا يقر عليه ولا يقبل منه إلا الإسلاء(”. 
الضرب الثالث: أن ينتقل من دين باطل يقر عليه إلى دين باطل لا يقر عليه» كما 


لو توثن يهودي أو نصراني فلا يقر عليه» اد يقنع منه بالإسلام أو العود إلى دينه 


(1) انظر: انظر: العزيز (85/4)» الروضة .)١4/9(‏ 
(؟) انظر: العزيز (85/8). 

(0) انظر: العزيز (/87)» الروضة .)١40/0(‏ 

(:) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: العزيز (87/8)» الروضة .)١51-1١5./1/(‏ 
(5) في الأصل: (فلا)» والمثبت من (ز) وهو الصواب. 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ]١5‏ 
الأول» أو لا يقنع إلا بالإسلام خاصة: فيه القولان7". 

وقول ثالث: أنه يقنع منه بدين يساوي دينه الأول؛ فإن كان نصرانيًا قنع منه 
بالتهود» أو يهوديا قنع منه بالتنصر على قولنا أن النصراني إذا تمعجس يقر عليه يجيء 
قول رابع أنه يقنع منع بالتمجس حكاه الطبري'"". 

ولو كان هذا الانتقال من كتابية تحت مسلمء انفسخ النكاح إن كان قبل الدخول, 
ووقف إن كان بعده. فإن رجعت فيها إلى الإسلام؛ أو إلى دينها الأول» أو إلى الإسلام 
على الثاني» أو إلى مثل دينها الأول على الثالث دام النكاح» وإلا بان الفراق7". 

ولو توثن مجحوسي لم يقر عليه» وفي القناعة منه [5؟/ب] بما كان عليه القولان» 
وقياس القول الثالث في الصورة المتقدمة أن نقنع منه بالتهود أو التنصر"). 

وضابط مسائل الباب أن الانتقال من باطل إلى باطل يبطل الفضيلة التي في الأول 
ولا يثبت فضيلة في الثاني» ويبقى ما اشترك فيه الدينان من الفضيلة. واعلم أنا في هذه 
المسائل لا تأمره بالإسلام أو العود إلى الأول؛ لكن تأمره بالإسلام خاصة» فإن عاد 
إلى دينه هل يكف عنه؟!”". 


الثالث: الانتقال من الدين الحق إلى الدين الباطل» وذلك أن يرتد مسلم والعياذ 
بالله» فلا يقر على ما انتقل إليه» ولا يقبل منه إلا الإسلام؛ فإن أبى قُتل على ما سيأتي 
في بابه» وحبط عمله"؛ وإن عاد لم يحبط سواء كان حرًا أو عبداء ذكرا أو أنثى» فلا 


(1) انظر: الوسيط (170/0) التهذيب (881/9). 

(؟) انظر: العزيز (//87)» الروضة (/51/10 .)١‏ 

() انظر:المصادر السابقة. 

(:) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: الوسيط »)١80/(‏ العزيز (87/8). 

(5) انظر: الأم »)١59/7(‏ الحاوي (5/4؟).؛ المجموع شرح المهذب (5/8). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 517 ]١‏ 
يصح نكاح المرتد ولا المرتدة» لا للمسلمين؛ ولا للكفار7"". 

ولو ارتدٌ أحد الزوجين في دوام النكاح؛ فإن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة» وإن 
كان بعده وقف. فإذا اجتمعا على الإسلام في العدة استمر النكاح» وإلا بان وقوع 
الفرقة من حين الردة» وكذا الحكم لو ارتدا جميعًاء وحيث قلنا: بالوقف لم يجز وطؤها؛ 
فإن وطئ وجبت العدة دون الحد. وهما عدتان من واحد» وفي وجوب المهر كلام 
ناكام كلق ملم الكاذ اح تعوييه ا اوقية اد غوف اق له قور اللمساء 
نكاحها من الكافرات فتخلفت هي فإن كانت قبل الدخول تعجلت وإن كان بعده 
انتظر فإن اجتمع على الإسلام في العدة أقرا وإلا تثبت الفرقة بإسلامه هذا على 
المدهب المشهور في تحريم نكاح المجوسية وأما على القول بحلها فإن كانت هي المسلمة 
فكذلك الحكم وإن كان هو المسلم دام نكاحه وكذا لو أسلمت كافرة وأصر الزوج على 
كفره أي كفر كان. 

ولو أسلم الزوجان الكافران أي كفر كان استمر النكاح سواء كان قبل المسيس 


أو 008 


والاعتبار في المعية والترتيب بآخر كلمة الإسلام دون أوطاء وفسرها القاضي بقوله 


إلا الله وهو محمول على الوثني» فأما الكتابي فإتمام إسلامه بقوله: وأن محمدًا رسول 
ان 


ولو رج الكافر ابنته الصغيرة بصغير» فإسلام [ 07 /أ] أبويهما أو أحدهها قبل 
بلوغهماء كإسلام الزوجين أو أحدهماء ولو زوج ابنه الصغير بالغة» وأسلم أبو الزوج 


.)4١5/0( التهذيب‎ »)١0/9( انظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز (//7/-8م)» الروضة (/51/1 .)١ 575-1١‏ 

(؟) انظر: الوسيط .)١7١/5(‏ وعليه الإجماع. انظر: المغني لابن قدامة .)١51/10(‏ 

(:) انظر: المطلب العالي ص 95 بتحقيق الباحث (يامادو با)» رقم الرسالة: (-543؟). 
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والمرأة معّاء قال البغوي: بطل النكاح لتأخر إسلام الزوج وتوقف فيه الرافعي/'". 

وقال القاضي والبغوي: وإن أسلمت عقب إسلام الأب بطل أيضًا!". 

التفريع: 

حيث وقفنا النكاح» وانتظرنا الحال في اجتماعهما إلى الإسلام في العدة» فلو طلقها 
فيها بعوضء أو بغير عوض فالطلاق موقوف؛ فإن اجتمعا على الإسلام بان وقوعه 
ويعيد من حينه؛ وإلا فلا. ومنهم من جعل وقوعه على قول وقف العقود, وقال: لا يقع 
في قول» وإن اجتمعا عليه فيهاء وأجراهما فيما إذا أعنق عبد موئثه ظانًً حياته» فبان 
ميمًا كنظيره في البيع» والمذهب الأول ولو ظاهرّاء وإلا فهو كما لو طلق(". 

ولو قذفها؛ فإن اجتمعا على الإسلام في العدة لاعن لدفع الحد أو التعزير» وإن لم 
يجتمعا عليه فيها لم يلاعن ويحّد إن كان هو المتخلف, وتُعرّر إن كانت هي 
المتخلفة!؟). ولو سبق الزوج إلى الإسلام والزوجة غير كتابية فنكح في العدة أختها التي 
يحوز نكاحها أو أربعا سواها لم يصح وكذا لو كان طلقها في الشرك طلقة ثم أسلم 
ونكح هؤلاء في العدة وخرجه بعضهم على قولي وقف العقود فإن قلنا بالتوقف توقفنا 
فإن أسلمت تبين بطلان نكاحهن وإن أصرت بان صحته وللرافعي فيه كلام ولو 
أسلمت الزوجة أولا ونكح الزوج في تخلفه أختها الكافرة فإن كان بعد انقضاء عدة 
السابقة دام نكاح الثانية ون كان قبله فله أن يختار واحدة منهما. 

فرع: رجل تحته مسلمة وذمية» فقال للذمية: أسلمت» وللمسلمة تنصرت» 


فأنكرتا. فإن كان قبل الدخول بانتاء وإن صدقتاه» وقالت المسلمة: عدت إلى 


.)55-0/5( انظر: التهذيب‎ )١( 

(؟) انظر: التهذيب (2975-891/0). 

(9) انظر: العزيز (88//8))» الروضة (45/10 .)١‏ 
(4) انظر: العزيز (/8). 
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الإسلام 'اسعمر التكاح يعد الدتخول 0 . 


فرع ثان: من أحد أبويه كتابي» والآخر وثني يقر بالجزية على الصحيح”"؛ وفي حل 
مناكحته ومناكحة من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسى ينظر؛ فإن كان الكتابي الأول 


فقولان7": 
أصحهما أنما لا تحل. وصحح الماوردي يفاني . 


وإن كان الكتابي الأم لم يصح قولاً واحدًال”)» وكلام الرافعي في المجرد يقتضي طرد 
القولين فيهء لكنه مستدرك [07؟/ب] عليه0"؛ وحكم حل الذبيحة حل حكم 
المناكحة وحيث منعنا المناكحة على أحد القولين في الأولى» وجزمنا في الثانية» فذلك 
في صغر المتولد بينهما("» فأما إذا بلغ وتدين بدين الكتابي من أبويه» فعن الشافعي 
أنه حل مناكحته ولفكعياة. 


واختلفوا فيه فمنهم من أثبته قولآ» ومنهم من استصحب الحكم قبل البلوغ» وحمل 
النص على ما إذا [كان] أحدهما يهوديّاء والآخر نصرائيًا فبلغ» واختار التهود أو 
التنصرل"). 


وإذا بلغ المتولد بين كتابي ومجوسية؛ فإن اختار دين أبيه أقر عليه» وإن اختار 


)١(‏ انظر: لم أقف عليه. 

(؟) انظر: العزيز (/8.4). 

(؟) انظر: التهذيب (10/5-1048/0*)» العزيز (//5/-865). 
(4) انظر: الحاوي الكبير (900/9). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (5/9 »)3١‏ تماية المطلب .)7807/١7(‏ 
(5) انظر: انظر: العزيز (//25/-85)» الروضة (/57/1 .)١ 49-1١‏ 
(0) انظر: تماية المطلب (5١/55؟)‏ 

(8) انظر: الأم »)٠١/0(‏ التهذيب (605/9). 

(9) انظر: الوسيط (/181). 
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المجوسية قال القفال: يقر ويجري عليه حكم المجوس[". 

قال الإمام: وكتمل. أن" يقال إذا أثيي .له حكم اليهود في صغره في الذبيحة 
والمناكحة» نمنعه من التمجس إذا منعنا الكافر الانتقال من دين إلى دين» ويقر 
كيهودي تمجس وتبعه الغزالي/". 

خاتمة: 

قال الماوردي: حكم الولد الحادث بين أبوين مختلفي الحكم على أربعة أقسام: 

قسم يلحق فيه بأبيه دون أمى وذلك أربعة: 

النسب والحرية إذا كان من أمه والولاء ومقدار الحرية. 

وقسم يلحق فيه بأمه دون أبيه» وذلك شيئان: 

الرق وا دري والمزاة؟ كانه كرون ملكا لمينها دو شيك ننه 

وقسم يلحق فيه بأشرف الأبوين وهو الإسلام. 

وقسم اختلف قول الشافعي فيه» وهو إباحة الذبيحة وحل المناكحة انتهى7". 


وكذا في عقد الذمة إذا كان أبوه كتابيًا وأمه وثنية وكذا في مقدار ديته في طريق9). 


.)1١44/9( انظر: العزيز (8.5/8)» الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: النهاية »)30/1١5(‏ الوسيط .)١81١/5(‏ 

(0) انظر: الحاوي (90/5). 

(:) انظر: المطلب العالي ص ٠”‏ ؟ بتحقيق الباحث (يامادو با)» رقم الرسالة: (-59؟). 
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الفصل الأول في حكم أنكحة الكفار. 

وإذا أسلم الزوجان لم يؤاخذوا بشرائط الإسلام إن لم يقترن بشيء من مفسدات 
التكاح بالعقد الواقع في [الكفر ]7 ولا بالإسلام» وكان الحال بحيث يجوز ابتداء النكاح 
حيئئذ» وهو مستمر مقرر عليه!". 

وإن اقترن المفسد بالعقد دون الإسلام» وكان بحيث يجوز ابتداء النكاح فيه قررناهما 
عليه أيضاء كما لو نكحها بغير ولي» ولا شهودء وكما لو أجبر غير الأب والجد. أو 
أجبرت الثيب أو راجع الرجعية في القرءا الرابع /[؟/]] وهم يعتقدون جواز ذلك؛ 
لأن نكاحها الآن جائزء وكما لو تزوجها في عدة غيره» وأسلما بعد انقضاء العدة» 
وكما لو نكحها بشرط الخيار لما أو لأحدهماء وأسلما بعد انقضاء مدته» أو بعد 
ا 

وفيه وجه: أنمما لا يقران إذا أسلما بعد انقضاء العدة؛ لأنما لا تنقضي إذا كانت 
تحت زوج يعاشرهال". 

وإن كان المفسد مقارنً بحال الإسلام لم يقراء كما لو أسلم على محرمة بنسبء أو 


رضاعء أو مصاهرة كعمته وزوجة أبيه» وكما لو نكح مطلقته ثلاثا قبل أن يدخل بما 


(١)في‏ الأصل: (الكفار) والمثبت من (ز) وهو الأنسب. 

(؟) انظر: الوسيط (ه/١١).‏ 

() قال أئمة اللغة: يطلق القرء على الطهر والحيض»؛ فهو من الأضداد. انظر: المصباح (51/1- 
5"). مجمل اللغة .)750/1١(‏ 

(4:) انظر: الوسيط »)١7/0(‏ روضة الطالبين (55/1 ١)»؛‏ أسنى المطالب .)١515/9(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (97/9؟). 
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زوج آخرء وكما لو تزوج امرأة في عدة غيره وأسلما قبل انقضاء العدة» سواء كانت 
العدة عن نكاح أو وطئ شبهة(". 

وفصل العبادي فقال: إن كانت في عدة زوجية فالحكم كذلكء وإن كانت في عدة 
وطء شبهة أقرا على النكاح وكذا لو نكحها بشرط الخيار فأسلما قبل انقضاء مدته 
وكذا لو نكحها مؤقتا واعتقدوا صحته وكونه مؤقتا وأسلما قبل انقضاء مدة التأقيت أو 
بعده وإن اعتقدوه مؤبدا أقروا عليه 7"". 

ولو غصب كافر امرأة» واعتقدوه نكاحاء قال القفال: لا نقرهم عليه(" والصحيح 
وينسب إلى النص أنحم يقرون عليه( هذا في حق الحربيين. 

أما اهل الذمة .إذا :قعلوا ذلك قل يقرون .علية» والمسستامون. كاخربيين” '.. ولو 
نكحها نكاحًا اعتقدوه فاسدا وهو صحيح عندنا أقررناه» ولو كان فاسدًا عندنا أيضًا لم 
نقرهم» وفيه احتمال للإماء0. 

ولا فرق في المفسد المقارن للإسلام في العدة ومدة الخيار» بين أن يكون مقارنً 
لإسلامهما معًاء أو لإسلام أحدهما. كذا قاله الصيدلاني» وتابعه الإمامء والبغوي» 


والغزالي عليه"). وقال القاضي إذا لم يقترن إلا بإسلام أحدهما فلا يرفع النكاح. 


.)30/4( العزيز‎ »)١87/5( انظر: الوسيط‎ )١( 

(0) انظر: المطلب العالي ص 57١‏ بتحقيق الباحث (يامادو با)» رقم الرسالة: (-595؟). 

(؟) انظر: الأم (5ه/9ه). 

(5) انظر: نماية المطلب .)5017/١7(‏ 

(ه) انظر: العزيز (81/4) 

(5) انظر: نحاية المطلب »)308-5017/1١5(‏ الوسيط .)١85/5(‏ 

() انظر: تماية اللطلب (08-7007/15©)» التهذيب (4/0 ٠‏ 5)» الوسيط (/14)» العزيز 
.)5١/0(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١١‏ ] 

أما المفسد الطارئ بعد العقد المقترن بالإسلام ففيه مسائل: الأولى(©: إذا وُطنت 
الزوجة بالشبهة وأسلم الزوجان معًا أو أسلم الرجل» فوطئت بشبهة في العدة ثم 
أسلمت» أو أسلمت المرأة فؤطئت بشبهة في زمن التوقف» ثم أسلم الزوج قبل انقضاء 
العدة لم ينفسخ النكاح على المشهور الصحيح المنصوص]).وقال القفال وآخرون: 
سيدلا ]1 أت |: 

واستشكل القفال عروض عدة الشبهة؛ لأن إسلام أحد الزوجين إذا تقدم إسلام 
الآخر كانت المرأة في عقد النكاح» فهي متقدمة على عدة الوطءء وصوره فيما إذا 
أحبلها فوطئ الشبهة» فإن عدة الشبهة مقدم حيقذ فيندفع النكا-/". 

وصورها الأصحاب كما تقدم؛ فإنه لا يتيقن حرمانما في عدة النكاح؛ لأن المتخلف 
لو أسلم قبل انقضاء العدة دام النكاح» وبين أن الماضي كان من عدة الشبهة» وبنى 
كثيرون هذه المسألة وغيرها من مسائل هذا القسم على أصل في الباب» وهو أن 
الاختيار والإمساك بالعقد الجاري في الكفر جار مجرى الاستدامة أو الابتداء؟ وفيه 


3 


قولان0"): 


أصحهما: الثاني وكلام الرافعي يأبى هذا فإنه صحح في الأصل المذكور أنه بمنزلة 
الابتداء» وجعل المشهور في المسألة أنه لا يندفع وجريانه مجرى الابتداء يقتضي 


1 


)١(‏ في (ز): الأول. 

(؟) انظر: العزيز (348-97/4)» الروضة .)١51/97(‏ 

() انظر: المصادر السابقة. 

(4) انظر: العزيز (/38-97)» الروضة (40/9 .)١‏ 

(5) انظر: المطلب العالي ص 5553 بتحقيق الباحث (يامادو با)» رقم الرسالة: .)5595٠(‏ 
(5) انظر: العزيز (//98-957). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١:‏ ] 
الثانية: لو نكح حرة وأمة دفعة واحدة» أو مرتبا» شم أسلم وأسلدها معه فالمزهمب 
أنه يندفع نكاح الأمة» ويبقى نكاح الحرة7"). وخرجه جماعة منهم القاضي على القولين 


في أن الإسلام يجري محرى ابتداء النكاح أو استدامته/". 


وعلى هذا لو كان تحته أربع إماء» وجعلنا له حكم الاستدامة أقررنا نكاحهن. 
والحاصل للفتوى» أنه مهما أسلم الكافر وتحته أمة فأسلمت معه. أو جمعت العدة 
إسلامهما وهي مدخول بما » فإن كان تمن يحل له نكاح الإماء أمسكهاء وإن كان ممن 
لا يحل له نكاحهن لكونه موسرّاء أو تحته حرة» أو أمنا من العنت» اندفع نكاحهال". 

الثالثة: لو أسلم أحد الزوجين وأحرم» وأسلم الآخر في العدة فالنص أن له إمساكها 
في حالة الإحرام» وكذا لو أسلم وتحته أكثر من أربع» ثم أسلمن وهو محرم» فله اختيار 
أربع» كما في العدة الطارئة» وكما تحوز الرجعة في الإحرام على المذهب» ومنهم من 
خرجه على القولين في أن التقرير عند الإسلام جار مجرى ابتداء النكاح واستدامته 
ومنهم من قطع بالمنع وأنكر النص!*). 

وقال القفال: فحصت عنه في كتب الشافعي فلم أجده". 

/[55/|] ولو أسلم أحدهما بعد الدخولء وارتد فالمذهب والمشهور أنه ينظرء فإن 
ل يسلم الآخر حتى انقضت العدة من وقت الإسلام بانت بالإسلام» وإن أسلم توقفنا؛ 


فإن عاد المرتد إلى الإسلام قبل انقضاء مدة العدة استمر النكاح» وإلا حصلت الفرقة 


(1) انظر: الأم (ه/4ه). 

(؟) انظر: العزيز (31-91/4)» الروضة (4/90 .)١‏ 
(؟) انظر: المصدرين السابقين. 

() انظر: العزيز (/-4)97 الروضة .)١40/9(‏ 

(5) انظر: تماية المطلب .)555/1١57(‏ العزيز (397/8). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ٠٠5‏ ] 
من يومئذ 17 والردة يخالف حكم الاستدامة فيها حكم الابتداء/"" وحكى القفال قولاً 
أن النكاح يندفع بإسلام أحد الزوجين وعلى الأول لو أسلم وتحته أكثر من العدد 
الشرعي وارتد» ثم أسلمت النسوة في العدة أو أسلم وأسلمن معه. ثم ارتد قبل الاختيار 
لم يحر أن يختار أربعًا منهن في الردة؛ فإن عاد إلى الإسلام في العدة فله الاختيار 


00 


الرابعة: لو أسلم على حرة وأمة فأسلمت الحرة» وماتت أو ارتدت ثم أسلمت 
الأمة» فالمنصوص أنه يندفع نكاح الأمة» ويكفي في الإبطال وجدان الحرة عند إسلاء©) 
الزوج. 

ولو أسلم وتحته أمة وهو موسر ثم تلف ماله وأسلمت الأمة وهو معسر فالمنصوص 
أنه يستقر النكاح وإنها يؤثر اليسار في دفعه إذا قارن إسلامهما معا0. 

وللأصحاب طريقان» منهم من نقل جوابه من كل واحدة إلى الأخرى وجعلهما 
على قولين7: 

أحدهما: أنه يعتبر اقتران المانع فيهما بإسلامهما معًا. 

وثانيهما: أنه يكتفى باقترانه بإسلام أحدهما. 


وقرر الأكثرون النصين. 


.)34/8( العزيز‎ )١81/( انظر: الوسيط‎ )١( 
انظر: الأم (ه/ع هسه ه).‎ )١( 

(©) انظر: العزيز (/95) الروضة .)١45/9(‏ 
(5) في (ز): استلام. 

(5) انظر: الوسيط »)١75/5(‏ الروضة (59/7 .)١‏ 
(5) انظر: العزيز (47/4). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط ١5[‏ ] 

وقال البلخي7(': يعسر مقارنة المفسد لإسلام الزوج دون إسلامها فإذا أسلم وهو 
موسرء ثم تلف ماله وصار معسرًا قبل إسلامها اندفع النكاح» ولو انعكس فأسلم وهو 
معسر» ثم أسلمت وهو موسر فله إمساكها نظرًا إلى وقت إسلامهاء وهذا طريق ثالث 
ضَكّفه الإمام وارتضاه الغزالي!"). 

الخامسة: اختلف الأصحاب في اثنين ينبني عليهما مسائل الفصل وكثير من مسائل 
الباب. 

أحدهما: أن التقرير على الإسلام على العقد الجاري في الكفر جار مجرى ابتداء 
النكاح أو مجرى استدامته؟ وفيه قولان مستنبطان من كلام الشافعي7". 

وقال الغزالي: إطلاقهما غير سديد» وهو متردد بينهما لا يتمحض فيه أحد 
الحكمين). 

وبناهما المتولي على الأصل الثاني» فقال: إن قلنا: أنكحة الكفار صحيحة 


فالإمساك استدامة» وإن جعلناها /[9؟/ب] باطلة فهو كالابتداء. 


واعترض عليه الرافعى بأن هذا يقتضى أن يكون حرماتما مجرى الاستدامة أظهر؛ 
فإن الصحيح صحة أنكحتهم, والمشهور أنه كالابتداء"'» وصحح الغزالي أنه 


)١(‏ هو: أبو بيحيء ركريا بن أحمد بن يحي البلخي» قاضي دمشق في خلافة المقتدر بالله» من 
أصحاب الوجوه» وله اختيارات غريبة» مات سنة .٠*«ه.‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى 
98/99 ١).؛‏ طبقات ابن شهبة .)١١١/1١(‏ 

.)١8ه/5( الوسيط‎ »)"١5/١5( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(5) انظر: الأم (4/5 ه). 

(4) انظر: الوسيط .)١5/(‏ 

() انظر: العزيز (31/8). 

(5) انظر: المصدر السابق. 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١7‏ ] 
الا 

الأصل الثاني: في صحة أنكحة الكفار الواقعة في الكفر حربيين كانوا أو ذميين 
طرق( 

احزهاء ”ويد اكه أوحةه وقال الغرالج أقرال"" ,يوهي باضه فظعا. 

3 و (). 3 1 )( 

وقال سَّليم : هو ظاهر المذهب '. 

ا أنما م 

والثالث: أتما موقوفة» فإذا أسلموا فما كانوا يقرون عليه منها تبين صحته, وما لم 
يقرون عليه تبين فساده حتى لو نكح أختين, واختار في الإسلام إحداهما يتبين صحة 


نكاح المختارة وفساد نكاح الأخرى؛ واختاره ابن الحداد والقفال7". 


والثاني: القطع بصحة أنكحتهم. وهذا الخلاف في أنكحتهم التي يحكم بفسادها لو 


وقعت في الإسلام أما الصحيحة فهي صحيحة قطعا كما إذا زوج الكتابي العدل في 


.)500-599( انظر: البسيط ص‎ )١( 

(؟) انظر: تحاية المطلب »)5807/١5١(‏ العزيز (//97)» الروضة )١50/1/(‏ 

(9) انظر: البسيط ص 755. 

(5) هو: أبو الفتح» سُّليم بن أيوب بن سّليم الرازي» الفقيه» الأديب» المفسر. اشتغل في أول 
عمره بالنحوء واللغة» والتفسيرء والمعاي» ثم بالحديثء ثم لازم الشيخ أبا حامد الإسفراييني» وله 
عنه التعليقة المشهورة» وله من التصانيف أيضا: المجرد» والفروع» وغيرهماء توثي غرقا في بحر القلزم 
سنة 5151ه. انظر: تمذيب الأسماء ».)581/١(‏ وفيات الأعيان (5917/9)» طبقات ابن شهبة 
(5-55/1؟ 0 ). 

(5) قاله في امجرد انظر: المطلب العاللي ص ”557 بتحقيق الباحث (يامادو با)» رقم الرسالة: 
(55490). 

() انظر: الحاوي الكبير (501/9)» الوسيط ».)١١5/5(‏ البيان (9/9؟8). 

(؛) انظر: العزيز (/31)» الروضة .)١60/0(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١8‏ ] 
دينه موليته بحضور عدلين مسلمين بالصفة المعتبرة والشروط مع انتفاء الموانع على 
المذهب أن الكافر لايلتحق بالفاسق أو لم يكن الولي كتابيا أو لم يحضره شاهدان 
مسلمان فهو محل الخلاف. 

والطريق الثالث نسبه الماوردي إلى الجمهور» أن النصوص منزلة على اختلاف 
الأحوال» فنصه على صحتها محمول على ما كان منها صحيحًا في الإسلام لوجود 
شرائظة واشفناء!) مواتعه» وتصه عن أن" فادها مول عك ما فقل :فيه اشرظ وويعل 
فيه مانع» فلا يقر عليه ونصه على أنما موقوفة محمول على ما انتفت عنه الموانع» وفقد 
فيه الشروط كفقد الولي أو الشهود أو اللفظ الخاص لهذا لا يقول بصحته» ويقول 
ل 

ويتفرع على الأصل الثاني فروع: 

الأول: التي يتقرر نكاحها بعد الإسلام لما المهر المسمى» إن كان صحيحًا. والتي 
يندفع نكاحها بالإسلام ينبني على الخلاف. فإن قلنا: بفساد أنكحتهم أو بالتوقف 
فيهاء فلا مهر لما إن لم يكن دخل بماء وإن كان دخل بما فلها مهر المثل. وإِن قلنا: 
بصحتهاء فإن لم يكن دخل بما فلها نصف المسمى الصحيح, إن كان الاندفاع بإسلام 
الزوج» وإن كان المسمى فاسدا فلها نصف مهر المثل؛ فإن لم يسم شيئًاء وجب 
8 ل 

وإن كان الاندفاع بإسلامها فلا مهر لما مطلمًا على المذهبء؛ ومنهم من أثبت 


قولاً: أن لما نصفه, وإن كان قد دخل بماء وجب لا المسمى الصحي7). 


)١(‏ في (ز): انتقال. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (0/9؟). 

(5) انظر: العزيز (44-9//6)» الروضة .)١51/9(‏ 
(4) انظر: العزيز (44-9/./6)» الروضة .)١51/9(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [5١؟‏ ] 

وعد القفال من صور الاندفاع ما لو نكح المشرك محرمّاء ثم أسلم قبل الدخول» 
وجعل وجوب المهر على القولين في صحة أنكحتهم وقال الإمام لا شيء لما مطلقا 
وقال لا نقول انعقد العقد عليها ثم اندفع بالإسلام والتفريع المتقدم مفروض في الأخت 
المفارقة من الأختين وفي الزائدة على الأربع (. 

الثاي: إذا طلق الكافر زوجته ثلانَا» ثم أسلم أو أسلماء فإن قلنا: أنكحتهم فاسدة 
لم يقع الطلاق» ولا يتوقف نكاحها على محلل» واستشكله الإمام» وإن قلنا: بصحتهاء 
وقع وتوقف نكاحها على المخلل» فلو نكحت في الشرك زوجًا آخرء وأصابما وطلقها ثم 
أسلمت وأسلم جاز له تزوجهاء ولذلك يحصل التحليل بوطء الكافرٍ الذميةً التي طلقها 
السسل 0393 برقا كان از ذمق كبا 0 

الغالث: قال ابن الحداد: لو نكح أختين» وطلقهما ثلانَا ثم أسلم وأسلمتاء مُخير 
بينهما كما لو لم يحر طلاق» فإذا اختار إحداهما بان(" نكاحهاء ونفد الطلاق عليهاء 
ولا تحل له إلا بمحلل» واندفعت الأخرىء ولا يحتاج فيها إلى المخلل. وللأخرى نصف 
الهر إن جرى الإسلام قبل الدغول؛ :فإ لل يسميا شيعا فالمتعد؟ . 

وقال الشيخ أبو علي وغيره: هذا ينبني على الأصل المتقدم. فإن قلنا: بصحة 
أنكحتهم فلا حاجة إلى الاختيار بل ينفد الطلاق فيهماء وليس له نكاح واحدة منهما 
إلا بمحلل. وإن قلنا: بفسادها لم يقع الطلاق» ولا حاجة إلى المحلل في واحدة منهما. 
وله اختيار أيتهما شاء ولا مهر لغير المختارة إن لم يجر دخولء وإن قلنا: بالتوقف 


فالحكم كما قال ابن الحداد» ومثله في أنكحتهم إلى التوقف كما مر إلا في المهر فإنا لا 


.)99-9///( انظر: العزيز‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز (9/8).» الروضة .)١51١-1١5./1(‏ 
(؟) في (ز): ثبتت. 

(:) انظر: تحاية المطلب (5١/59).ء‏ العزيز (//59). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط 118 ] 
نوجب شيئًا لغير المختارة قبل الدخولء لأنا على التوقف يتبين اندفاع نكاح المندفعة 
بالإسلام فقوله: للا يستقيم إجراءه على ظاهره. وجوابه 2 ا مهر يناقض جوابه 2 
0 

ونص القاضى أبو الطيب وابن الحداد فقالا: على القول بأنه يتبين بالاختيار صحة 


نكاح المختارة يجب لما لأنه/ [٠*/ب]‏ أخرجها من نيط لكا عي عر 

قال ابن الصباغ: وليس بصحيح؛ لأنا ألزمناه الاختيار ليتبين به صحة النكا-7". 

وجزم الشيخ أبو حامد بأنه لا شيء للمفارقة» ولو تقدم إسلامه أو إسلامها على 
الطلاق!4). 

قال ابن الحداد: يتخير أيضا ووافقوه عليه وكذا الحكم لو أسلم هو دوتمما أو أسلما 
دونه» ثم طلقها. ولو كان تحته أكثر من أربع فطلقهن ثلاثا ثم أسلمواء فإن قلنا: بصحة 
نكاحهم بعد طلاق الكل فلا تحل واحدة منهن إلا بمحلل؛ ولو أسلموا ثم طلقهما ثلاث 
وقع الثلاث على الحرة» واندفع نكاح الأمة فلا يحتاج فيهما إلى محلل» وكذا لو أسلمتا 
وطلقهما ثلانَاء ثم أسلم الزوج أو أسلم وطلقهما ثلاث ثلانًا ثم أسلمتال". 

[وكذا من أسلم على أختين؛ لم يدخل بمماء واختار إحداهما أنه يحب للأخرى 
المفارقة نصف المسمىء» فإن لم يسم شيئاء فالمتعة» وهذا على ما تقدم أن حكم المهر 


مبني على صحة أن كحي ]| 


.)49/( العزيز‎ »)١١30/5( انظر: الوسيط‎ )١( 

.)5١09/1١( انظر: نماية المطلب‎ )١( 

(9) انظر: المصدر السابق. 

(:) انظر: العزيز .)٠١٠١/8(‏ 

(5) انظر: العزيز »)٠١١/(‏ الروضة .)١517/1(‏ 

(5) في الأصل سقط و المثبت من (ز). انظر: العزيز »)٠٠١/4(‏ الروضة .)١537/1(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط ]١١١[‏ 

أما لو أصدق الكافر امرأته صدافًا فاسدًاء بأن أصدقها ما هو متمول عندهم لا 
عندنا كخمر» وخنزير» وكلب» ثم أسلما نظر؛ فإن أسلما بعد قبضه فلا شيء لما على 
المذهب, ولا فرق بين أن يكون الإسلام قبل الدخول إذا أسلما معه أو بعده» وفيه 
قول: أن لما مهر المثل. وإن أسلننا قبل قبضه وجب مهر المغل 200 . 

وفيه قول: أنما لا شيء لما كالحالة الأولى» ويتحرر فيها ثلاثة أقوال: والمذهب: 

ولا فرق بين أن يكون الصداق الفاسد معيئًا أو في الذمة» وكذا لو تبايع كافران 
خمرّاء فلو أتلفها متلف» وقبل ربا الثمن أو القيمة» أو تراضيا وتقابضا العوضين» ثم 
أسلما لم نتعرض لما جرىء ولم يلزمه الردل"» وإن كان قبل القبض ألغيناه. 

ولا فرق بين أن يكون التقابض بتراضيهم أو بإخبار قاضيهم على المذهب©)؛ لكن 
إن كان بإخباره» وترافعوا إلينا وهم على كفرهمء ففي إلزامهم الرد قولان» وقيل: 
0 

أصحهما: لاء وطردهما الشيخ أبو م فيما إذا أسلماء وقد تقابضا بإخبار قاضيهم. 

قال الإمام: وهو القياس(). وقد نقله الرويانى عن القفال. 


و مدقي حرا ىا استرقوه» شم أسلما أبطلناه. ونوجب لما مهر المثل سواء 


.)١٠٠١/8( العزيز‎ »)584/١( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

.)١557/10( الروضة‎ »)٠١١/4( انظر: الأم (5/١51)ء العزيز‎ )١( 

(6) انظر: العزيز »)١٠١7/8(‏ الروضة .)١517/1(‏ 

(4) انظر: تحاية المطلب »)*”700/1١7(‏ الحاوي الكبير »)577/1١(‏ العزيز )٠١٠٠١/8(‏ 
(5) انظر: العزيز »)١٠١57/8(‏ الروضة .)١57/10(‏ 

(5) انظر: تماية المطلب (17١075/1؟).‏ 








الجواهر البحرية ف شرح الوسيط ]١١١[‏ 
أسلما قبل القبض أو 05 

قال الرافعي : "وقياس ما سبق أن بخرج من يدهاء /زحسرا] ولا ترجع بشيء كما 
في الخمر» ولو فَئَضت بعض الصداق الفاسد دون بعضء ثم أسلماء وجب قسط مالم 
يقشن نن مهر اللتل :على ديد تلاق ها لوا كانيع كافر عيرة!" على عون 
فاسد» وقبض بعضه؛ ثم أسلما فإن المكاتب يُسلم له الباقي من الفاسد» ليحصل 
العتق» ويلزم العبد العهد» ولا يحط منها قسط المقبوض في الكفرء وطريق توزيع المهر 
على المقبوض ف الفاسد من غير المقبوض» أن ينظر في المسمى؛ فإن كان جنسًا واحدًا 
أو لا تعدد فيه» كما لو أصدقها زق27) خمر» فقبضت نصفه» أو ثلثه» ثم أسلماء فيجب 
نصف مهر المثل 2 الأولى» وثلثاه 2 الثابي وإن كان متعددا كزقى حمر قبضت 
أحدهماء فإن تساويا في القدر» وجب النصفء وإن تفاوتا فوجهان: أحدهما: أنه يعتبر 
العدد دون المقدار. 

وأقيسهما: اعتبار القدر» وعلى هذا فوجهان: 

أظهرها وأشهرهاء أنة يعتبن. بالكيل . وفانيهنماة أنه يعني بالوزن (4) 

ولو أصدقها عشر خنازير أو كلاب فقبضت بعضها ثم أسلماء فعلى الأول يتعين 
العدد فيوزع عليه» وعلى الثاني تفدر قيمتها بتقدير ماليتهاء ويقسط الثمن على القيمة» 


وإن كانت مختلفة في الكبر والصغر» ففيها وجه ثالث: وهو أن يجعل كل صغيرين بإزاء 


.)١57/10( الروضة‎ »)١٠١١/4( انظر: العزيز‎ )١( 

(5) في (ز): عنده. 

(©) الزق في اللغة: السقاءء ويجمع جمع قلة على: أزقاق» وكثرة على: زقاق وزقان. 

وثي الاصطلاح: وعاء من جلد» يجر شعره ولا ينتف» للشراب وغيره. انظر: كتاب العين 
».)١١/5(‏ تاج العروس »)4١/585(‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص١١7.‏ 

(4) انظر: العزيز .)٠١1/4(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [١١؟]‏ 


وإن كان المسمى جنسًا فصاعدًاء كما لو أصدقها ثلاثة من الكلاب وخنزير» أو 
زق خمر» وقبضت بعض الأجناس فثلاثة أوجه ("): 

أظهرها: أنما تقوم كلها بتقدير ماليتها ويقسط مهر المثل على القيمة» فإن كان ما 
قبضته قدر الثلث رجعت إلى ثلثي المهر» أو قدر النصف رجعت إلى نصفه وعلى هذا 
ففي طريق تقوعها ثلاثة أوجه '"ا: 

أظؤيفاء انض يقد الكليه شاف والشتزرو: بقزةه والختير سخاة: 

وثانيها: أنا نقدر الكلب فهدَاء والخنزير حيوانً يقاربه في الصورة والفائدة. 

وثالئها: تعتبر قيمتها عند من يرى لما قيمة» وهو الأشبه عند الرافعي والأصح عند 
النووي (4. 

والوجه الثاني: أنا نوزع مهر المثل على العدد؛ فإن قبضت الكلاب» فقد قبضت 
ثلاثة أحماس المهرء وإن قبضت الختزير أو الخمر فقد قبضت خمسه وإن قبضتهما معًا 


فقد قبضت /[١9/ب]‏ خمسيها". 


والثالث: أنا نوزعه على الأجناس دون الأشخاصء فالكلاب الثلاثة ككلب واحد 
فإذا قبضتها أو الخنزيز» أو الزق فقد قبضت ثلث المهر وإن قبضتها مع الخنزير أو الزق 


فقد قبضت ثلثيها'”' وكذا إن قبضت الخنزير والزق. 


.)١88/5( انظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط »)١88/5(‏ البيان (581/9). 

(") انظر: الحاوي الكبير (11/9+-3"15)» العزيز .)١٠١7//(‏ 
(4) انظر: العزيز )٠١7/(‏ الروضة .)١5/9(‏ 

(ه) انظر: الحاوي الكبير »)31١5-+11/9(‏ العزيز .)١٠١7//(‏ 
(5) انظر: المصادر السابقة. 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [:١؟]‏ 

الأول: نكح امرأة نكاح ا وهم يعتقدون أن لا مهر للمفوضة» فلا مهر 
لها بعد الإسلام» سواء أسلم قبل المسيس أو بعدهء وأطلق البندنيجي عدم 
الاستحقاق'" في المفوضة ولم يقيده بما إذا اعتقدوا أن لا مهر لما وقال المتولي إذا 
نكحها نكاح تفويض واعتقدوا أن لا مهر وترافعوا إلينا قضينا بوجوبه عند الدخول!". 

الثاي: لو باع كافر من كافر درهمًا بدرهمين» وتقابضا الدرهم الواحد واحدًا 
بدرهمين؛ فإن قال قصدت به الربح استقر ووجب درهم في مقابلة الأصلء وإن أراد به 
الأصل لم يحب شيء آخرء وإن أطلق فوجهان0): 

أحدهما: يوزع عليهما. 

والثاني: إن له صرفه إلى أيهما شاء فإن كان الإقباض بإخبار قاضيهم ففيه الخنلاف 
المتقدم» ولو أقرضه درهمًا بدرهمين فكذلك الحكم. 

الثالث: إذا ترافع إلينا أهل الذمة في نكاح أو غيره» جاز لحاكمنا أن يحكم بينهم؛ 
وهل يجب ذلك؟9 فإن كان أحد النصمين مسلماء وجب قطعًا سواء كان المسلم مدمٌ 


[أو مدعى عليه]7")؛ وكذا لو كانت الخصومة بين مسلم ومعاهد, وإن لم يكن أحدهما 


مسلمًا؛ فإن كان متفقى الملة فقولان: 


)١(‏ التفويض: لغة هو التسليم. واصطلاحا: أن تُنكح المرأة نفسها بغير مهر. انظر: لسان العرب 
(90/١١5ء‏ الحاوي (577/9)» البيان (5/9 5 5). 

(؟) في (ز): الاستخفاف. 

() انظر: تماية المطلب (1/5)» الوسيط (/172). 

(:) انظر: روضة الطالبين .)١5/10(‏ 

(5) انظر: الوسيط »)١58/5(‏ العزيز (5/8 »)٠١‏ الروضة (4/7 .)١5‏ 

(<) ساقطة من: (ز). 








أحدهما: ونسبه الماوردي إلى القديع/", لعي ورصطه الحية ال خامة 
ول وا محاملي» وابن الصباغ والروياني وعلى هذا فلا يتركهما على النزاع» بل بحكم 
بينهماء أو يردهما إلى حاكم ملتهما/". 


والحديد: وهو الراجح عند الأكترين أنه 0 


وفي محل القولين طرق!؟): 

أحدها: أنمما في حقوق العباد؛ فأما في حقوق الله تعالى فيحكم فيها كيلا 
6 

وكالبينا» اناق ,نحقوق” اللد قال و فاما فق قراف العاد فنعب قط 

وثالثها: أنهما في حقوق الآدميين, فأما حقوق الله تعالى فلا يحب الحكم فيها 

ورابعها: أتما في الأمور التي تثبت برضاهما كديون المعاملات؛ فأما ما يثبت 

وخامسها: وهو الأظهر عند الشيخ أبي حامد؛ والروياني طرد القولين في الجميء". 


فإن كان الذميان مختلفى الملة كاليهودي والنصراق فطريقان7": 


.)00//5( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

.)١5 4/00( الروضة‎ »)٠١/4( انظر: العزيز‎ )١( 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(4) انظر: العزيز (/4 »)٠١‏ الروضة (194/9). 

(ه) انظر: الأم (5/؟؟١5).‏ 

(1) انظر: التعليقة الكبرى ص”7ه ه. 

(0) انظر: الحاوي الكبير 575/1١‏ ). 

() انظر: بحر المذهب (01/9)» العزيز (/5 )٠١‏ الروضة .)١54/9(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط | 
أصحهما: القطع بوجوب الحكم. 
والثاني: طرد القولين. 
وأغرب القاضي الطبري فقال: إن هذا هو المشهور("» ويتلخص من هذه 
الاختلافات ستة أوجه("؛ وخصص الماوردي الخلاف بما إذا لم يكن للإمام شرط عليهم 
في العقد التزام حكمنا؛ فإن شرطه لزمه الحكم ولزمهم الإجابة. 
وأما المعاهدون ففيهم ثلاثة طرق/"): 
أشهرها: وهو المنصوصء أنه لا يجب الحكم بينهم سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت» 
وعلى هذا لا يتركهم الإمام يتنازعون بل يقول لمم: إن تناصفتم وإلا نبذنا إليكم العهد 
فتصيرون حربًا بعد بلوغكم المأمن. 
والثابي: أن الحكم فيهم كما في الذميين. 
والثالث: أنحم إن كانوا مختلفي الملة وجب الحكم بينهم, وإلا فلا. 
قال الإمام: وقطع بحذا طوائف من المحققين27. 
وف وجوب الحكم بين الذمي والمعاهد طرق("": 
أظهرها: أنه على القولين في الذميين. 
والثايي: يحب الحكم قطعًا. 
)0 انظر: الحاوي الكبير (5017/9). 
)١(‏ انظر: التعليقة الكبرى ص "5ه ه. 
(7) انظر: المطلب العالي ص 535 بتحقيق الباحث (يامادو با)» رقم الرسالة: (-595؟). 
(:) انظر: الحاوي الكبير (7037//5). 
(5) انظر: الوسيط .)١89/0(‏ 


(5) انظر: نحاية المطلب .)*854/1١5(‏ 
() انظر: الحاوي الكبير (5 »)585/١‏ تماية المطلب .)587/١5(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 7١؟]‏ 


وحيث قلنا: يحب الحكمء فإذا استعدى أحد الخصمين على الآخر وجب إعداؤه 
وإحضار خصمه. وعلى المعدي الحضور والتزام الحكم» ويقام عليه الحد» وإِن لم يرض. 
وأما قول الغزالي: أنه يشترط رضاه فغلطء وحيث قلنا: لا يجب الإعداء7". 

وعن القفال: أنه لا يجوزء وإذا عدى كان المعدي مخيرًا بين أن يحضر أم لاء وإن 
حضر لا يلزمه التزام الحكمء ولا يتركان يتخاصمان بل يحكم بينهم قاضيهم!". 

قال القاضي: ويأمر قاضينا قاضيهم بذلك. 

قال الإمام: وإذا امتنع أحدهما من المضي إلى حاكمهم., أو لم يكن لهم حاكم في 
البلد فقياس القطع بوجوب الحكم عند اختلاف الملتين أن يحب هنا إذ يتعد أن يلزمهم 
للصير إلى قاضيهم ويحكم بينهم بحكم الكفر» ويتوقف الحكم عليه على رضاهء وهل 
يكفي رضاه قبل الحكم أم لابد من رضاه بعده أيضًا؟ فيه وجهان كالوجهين في الرضى 
بحكم المحكمء وأجاب الإمام بالأول وصاحب /[97/ب] المهذب بالثاني7". 

الرابع: لو ترافعوا إلينا في أنكحتهم أقررناهم على ما نقرهم عليه إذا أسلمواء أو 
نبطل فيها ما نبطله؛ إذا أسلموا كما تقدم. فإذا نكح الكافر امرأة بغير ولي» ولا شهود, 
أو ثيًا دون رضاهاء وهم يعتقدون صحته, وترافعوا إليناء وأراد أحدهم إبطاله بحكمنا لم 
نبطله» ونقرره ونحكم فيه بالمهر والنفقة وغيرها من حقوق الزوجية!؟). 

وكذا لو نكح معتدة» وانقضت عدتما قبل الترافع» سواء حكمنا بصحة أنكحتهم 
أو بفسادهاء وإن كان المفسد قائمّاء كما لو نكح المجوسي محرمة» وترافعا في طلب 


.)١هه/7( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: الحاوي الكبير (057/9*)» العزيز (5/8 .)١٠١5-1١‏ 
(*) انظر: تحاية المطلب (57١/589).؛‏ المهذب .)7١5/9(‏ 
(:) انظر: العزيز (5/8 »)١٠١‏ الروضة (/4/1 .)١5‏ 








الجواهن التحورية :قي تر الوضيطة [518] 
النفقة» أو نكح كافر معتدة) ولم تنقض عدتها عند الترافع) لم نحكم لا بشيء من 
حقوق الزوجية على المشهور 0 

ولو طلبت الجوسية أو الوثنية النفقة من زوجها المجوسي أو الوثني أو اليهودي أو 
النصراني» ففي الحكم لما يما يانم 

قال الاصطخري: لا واختاره المراوزة. 

وأظهرهما: نعم» وهو نصه في الأم. 

ولو نكح كافر أختين فحضرتاء وطالبتاه بالنفقة» ففي الحكم بحا تردد للإمام7 ثم 
رأى القطع بالمنع» وإذا لم يحكم في هذه المسائل فلو لزم النكاح» فهل يفرق بينهم أو 
يعرض عنهم؟ فيه وجهان/؛): 

واختار الإمام الثاني0”"'. ويجريان فيما لو نكح الكافر أمة كتابية وقلنا لا تحل له 
وترافعوا إلينا. 

الخامس: لو التمس المشركون من قاضينا إنشاء نكاح أجابمم؛ إن كانت المرأة كتابية 
ولا ولي لما كافر» ولا يزوجها إلا بشهود 0000 

السادس: لو لم يترافع المجوس إلينا وعلمنا أن فيهم من نكح . فالمذهب أنا لا 


نتعرض لهم وفيه قول أنا نفرق بينهما!"". 


.)١55/1( روضة الطالبين‎ »)587/1١5( انظر: نحاية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر: الأم (4/؟5)» الوسيط .)١50/5(‏ 

(؟) انظر: تماية المطلب (5١/107-85م؟).‏ 

(5) انظر: العزيز »)٠١/4(‏ الروضة .)١55/9(‏ 

(5) انظر: تماية المطلب .)5/07/١17(‏ 

() انظر: العزيز .)٠١5/(‏ 

(0) انظر: الوسيط »)١ :٠/5(‏ روضة الطالبين (57/1١)؛‏ أسنى المطالب .)١537/9(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [5١؟]‏ 


السابع: قال الشيخ ابن الصلاح: ليس لحاكم المسلمين النظر في أموال أيتام أهل 
الذمة إذا لم يترافعوا إلينا فيها ولم يتعلق بما حق مسلم وكذا ليس له النظر في وقف 


00 
كنائسهم : 


الفصل الثانى: فيما إذا أسلم الكافر على عدد من النسوة لا يجوز الجمع 
بينهما في الإسلام, وفيه صور: 

الأولل: إذا أسلم وتحته امرأتان» لا يجوز الجمع بينهما في الإسلام كالأختين من 
النسب أو الرضاع /[*"/أ] والمرأة وعمتهاء أو خالتهاء وهما كتابيتان» اختار واحدة 
منهما للنكاح» فيندفع نكاح الأخرى؛ سواء نكحهما في عقد واحدء أو عقدين» وسواء 
اختار الي نكحها أو لاء وإن أسلم وأسلمت إحدى الأختين المشركتين معه وتخلفت 
الأخرى؛ فإن كان [قبل]7) الدخول بلمتخلفة اندفع نكاحهاء وإن كان بعده انتظر 
إسلامها في العدة؛ فإن أسلمت فيها كان له اختيار أيتهما شاءء» فيندفع نكاح الأخرى؛ 
وإن أصرت حتى انقضت اندفعت وثبت نكاح الثانية» وإِن كانت كتابية لم يندفع 
ذكاحها بإعبرازها وله اخغار اهيا ف . 

الثانية: إذا أسلم الكافر الحر» وتحته أكثر من أربع» فأسلمن معه أو تخلفن وهن 
كتابيات» اختار أربعًا منهن واندفع نكاح غيرهن» ولو كن مجوسيات أو وثنيات» فإن 
إسلام الزوج» وكذلك سواء قُ ذلك كله كان نكحهن معّا» أو على الترتيب» وسواء 
اختار المنكوحات أولاء أو المنكوحات ثنيال). وإن اجتمع إسلامه مع إسلام أربع 


.)؟599/1١( انظر: فتاوى ابن الصلاح‎ )١( 

() في الأصل: (بعد)» والمثبت من (ز). 

(؟) انظر: نحاية المطلب .)١87/1١7(‏ 

(:) انظر: العزيز »)١٠١07-15/4(‏ الروضة (5/10ه١-/اه١).‏ 
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منهن لا غير في العدة تعين للنكاح» حتى لو أسلمت أربع من ثمان تحته» وانقضت 
عدتمن» أو متن في الإسلام» ثم أسلم الزوج وأسلمت الباقيات ف عدتمن» تعينت 
الأخيرات.ولو أسلمت أربع» ثم أسلم الزوج في عدتمن, وتخلفت الباقيات وانقضت 
عدتمن من وقت إسلام الزوج» أو متن مشركات تعينت الأوليات. 

ولو أسلم أربع ثم أسلم الزوج قبل انقضاء عدتمن من إسلامهن ثم أسلم أربع قبل 
انقضاء عدتمن من إسلام الزوج كان له اختيار أربع من الأوليات والأخريات» فإن 
ماتت الأوليات أو بعضهن أو الأخيرات» كان له اختيار الميتنات ويرث منهن. وإن كان 
غير مدخول بنّ» وأسلم معه أربع منهن» تقرر نكاحهنء واندفع نكاح المتخلفات» وكل 
ذلك كما مر في الأختين» وعلى القول بصحة أنكحة الكفار» يجب للمفارقة المتعة بعد 
الدخول؛ وينشطر المهر قبله» ويجيء أيضًا على قول الوقف على رأي ابن الحداد» كما 
مر في الأختين وجزم القاضي أبو الطيب بأنه لا يشطر مهرًا /[/ب] ولا يوجب 


قلا وله تققة اق اعد" , 


فرع 

لو زوج الكافر ابنه الصغير بأكثر من أربع؛ ثم أسلم الأب وابنه والزوجات معا؛ فإن 
لم يكن كل هر أو كان دخل يخ وأسلمة في العدة» اندفع نكاح الزائد على الأربع» 
لكن الصبي ليس من أهل الاختيار» والولي لا يقوم مقامه فيه فيوقف الأمر إلى أن يبلغ 
فيختار» ونفقتهن في مال الصبي. وكذا لو جُنّ من أسلم قبل أن يختار» ويؤخر أمرهن 


إلى أن يفيق في فب 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
)١(‏ انظر: العزيز »)١٠١17/8(‏ الروضة (/1//اه١).‏ 
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الثالثة: إذا أسلم الكافر» وتحته امرأة وبنتها من نسب أو رضاع نكحهما معًاء أو 
مرتباء وأسلمتا معه» أو لم تسلماء وهما كتابيتان» فإما أن يكون قد دخل بمماء أو لم 
يدخل بواحدة منهماء أو دخل بالبنت دون الأم أو بالعكس. 

الحالة الأولى: أن يكون قد دخل بُماء فهما محرمتان عليه على التأبيد» سواء 
صححنا أنكحة الكفار أم أبطلناهاء لكن البنت تحرم بوطئ الأم, وأما الأم فإن قلنا 
العقد على البنت صحيح لازم حرمت لعلتين العقد والوطء وإن قلنا لا يلزم وتخير فيهما 
إن لم يكن وطئ ولكل منهما المسمى إن وقعت تسمية صحيحة؛ ومهر المثل إن كانت 
فاسدة ولم يقبض المسمىء» وتثبت المحرمية إن قلنا: بصحة أنكحتهم وإن قلنا: بفسادهاء 
فل" على الصحي7". 

العانية: أن لا يكوة ضغ بوتهرة نيبا فقرلون1": 

أحدهما: أنه يختار أيتهما شاءء فإن اختار البنت استقر نكاحها وحرمت الأم على 
التأبيد» وإن اختار الأم لم تحرم البنت على التأبيد حتى يدخل بالأم. فلو فارقهما قبله: 
حل له نكاح البنت) واختاره الشيخ أبو حامد وتابعوه» وقطع به القاضى الطبري7". 

وثانيهما: وهو اختيار المراوزة» أن نكاح الأم يندفع» ويبقى نكاح البنت» وقطع به 
القفال9). 

وبناهما الأكثرون على القول في صحة أنكحتهم!". 


فإن قلنا: إكما فاسدة يخير بينهماء وإن قلنا: بصحتها تعينت البنت ومقتضاه ترجيح 


.)١ها//1/( الروضة‎ »)١٠١17/8( انظر: العزيز‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (15/9). 

(؟) انظر: الوسيط »)١ 4١/5(‏ بحر المذهب (5/9ه؟5-/107ه؟). 
(:) انظر: العزيز »)١٠١1/8(‏ الروضة (/1//1ه١).‏ 

(5) انظر: التهذيب (/295). 
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القول القاق» وأنكر الإمام هذا وقال > الوجه بناءهما على قول الضححة والوقك27 التفى: 

وقد بناه على هذين القاضي وجماعة من العراقيين» وقالوا: إن قلنا: بالصحة 
/[4/]] استقر نكاح البنت, واندفع نكاح الأم» وإن قلنا: بالوقف يخير". 

وعن القفال وغيره» أنه بناهما على ما إذا أسلم على أكثر من أربع أو على أختين 
وأم وبنت وأسلمتا معًا فاختار أربعا وواحدة من الاثنتين هل يجري مجرى الاستدامة أو 
الأبتداء؟ فعلى الأول يختار أيتهما شاء. وغلى الثاق تتعين البنت» :وضعفه الإهاء 0 . 
وقال الغزللي الخنلاف محتمل دون البناء على قول الصحة والفساد بل هو محتمل فيما إذا 
نكح المسلم امرأة وأمها في عقد فيحتمل أن ينعقد نكاح البنت خاصة لقوته كما إذا 
جمع للحر المسلم بين حرة مسامحة بالمهر وبين أمة فقد مر أنه ينعقد نكاح الحرة في 
قول. 

وفرع ابن الحداد المهر على القولين؛ فإن قلنا: بالتخيير فللمفارقة نصف المهرء وإن 
قلنا: تتعين البنت فلا مهر للأم. وعكسه القفال وغيره؛ لأن التخيير على القول بفساد 
أنكحتهم فلا مهر للمفارقة» وإن عينا البنت فللأم نصف المهرا؛). 

قال الإمام: ويمكن أن يقال لا شيء للأم على هذا القول أيضا لبطلان نكاحها 
با محرمية» ثم رأى القطع الا 

الثالثة: أن يكون وطئ البنت خاصة» فتتعين البنت» ويندفع نكاح الأم بالعقد 


وتصير محرمة على التأبيد» هذا إن صححنا أنكحتهم؛ وإن أفسدناها حرمت الأم بوطئ 


.)81١8/1١5( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر: انظر: العزيز »)٠١8/(‏ الروضة .)1١0/90(‏ 
(؟) انظر: تماية المطلب .)5.05/١7(‏ 

(:) انظر: الوسيط (5/؟5 .)١‏ 

(5) انظر: تماية المطلب .)5١1/1١1(‏ 
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البنت» ولا تصير الأم تحرمًا على الصحيح خلافًا للإمام» وعلى قول الصحة والفساد 
تتعين البنت للنكاح عند الإسلام» ولا مهر للأم على قول ابن الحداد» وعلى قول 
القفال الحكم كذلك إن أبطلنا أنكحتهم؛ وإن أفسدناها وجب المهر7". 

الرابعة: أن يكون وطئ الأم دون البنت» فتحرم البنت على التأبيد لدخوله بالأم 
وهل له إمساك الأم؟ ينبني على القولين في أنه هل له إمساكها إذا لم يدخل بواحدة 
منهما. إن قلنا: لاء تتعين البنت بناء على صحة أنكحتهم, فليس له إمساكهاء وا 
مهر المثل بالدخولء كذا قاله البغوي والرافعي» وهو ظاهر على قول وقف أنكحتهم!". 

أما على قول صحتهاء فينبغي أن يكون لما المسمى» إن كان صحيحًا لحدوث 
البطلان بعد الدخول» وإن قلنا: يختار واحدة منهما أمسكها /[4؟/ب] هنا وثبوت 
امحرمية ينبني على صحة أنكحتهم إن صححناها ثبتت» وإن أفسدناها لم تثبت عند 
حوره وقال الأمام ضيف" . 
فرع: لو شك هل دخل بواحدة منهما أم لا؟ فالورع أن يحرمهما والحكم كأنه لم يدخل 
ففيه القولان ولو تيقن الدخول في واحدة وشك في عينها بطل نكاحهما كم لو تيقن 
أن إحدى امرأتيه أخته. 
فرع ثان لو أسلم وتحته أم» وبنتهاء وبنت بنتهاء وأسلمن معه. فإن دخل بجميعهن بطل 
نكاحهن» وإن لم يدخل بواحدة منهنء ففيه القولان 9): 

أحدهما: يقيم على السفلى ويبطل نكاح أمها وجدتها. 


والثايي: يختار واحدة منهن. 


.)١٠١8/8( انظر: تماية المطلب (5١311-10/1*)ء العزيز‎ )١( 
.)٠١8/8( (؟) انظر: التهذيب (797/9)» العزيز‎ 

(؟) انظر: تحاية المطلب .)81١7/1١5(‏ 

(4) انظر: الحاوي الكبير (575/9). 
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وإن دخل بالعليا دون الأخرتين بطل نكاحهماء وفي نكاح العليا القولان(2. وإن 
دخل بالوسطى دون الأخرتين بطل نكاحهماء وف بطلان نكاح الوسطى القولان. وإن 
دخل بالسفلى دون الأخرتين ثبت نكاح السفلى؛ وبطل نكاح الأخرتين7". 

الصورة الرابعة: لو أسلم وتحته إماء» وجمعت العدة إسلامه وإسلامهن» كان له 
إمساك واحدة منهنء إن كان من يحل له نكاح الإماء عند إسلامه وإسلامهن فتعين 
واحدة» وإن كان ممن لا يحل له نكاح الأمة لوجود الطولء» أو أمن(" العنت اندفع 
نكاحهن؛ سواء أسلم قبلهن؛ أو أسلمن قبله وفيه قول أنه يثبت نكاحهن بناء على 
قولنا الاختيار في حكم الدوام ولو عتقن في عدتمن قبل إسلامهن ثبت نكاحهن*. 

ولو أسلم على ثلاث؛» فأسلمت معه واحدة» أو بعده في عدتماء وهو معسر خائف 
من العنت» ثم أسلمت الثانية قبل مضي عدة الأولى» وهو موسر أو آمن» ثم أسلمت 
الثالثة قبل مضي عدة الأوليين» وهو معسر خائف من العنت» اختار واحدة من الأولى 
والثالثة» واندفع نكاح الثانية» بناء على المذهب أن اقتران اليسار بإسلام أحدهما خاصة 
لا يدفع. وإِنما يدفع إذا اقترن بإسلامهماء وأما على قول البلخي: إنه يكفي فلا يندفع؛ 
ويختار واحدة من الثلاث0". 


وعن الشيخ أبى 0 وجه: أنه يختار واحدة من الغللاث علا 


وكذا لو /زدمرما] أسلم ونحته أربع إماء» فأسلم معه اثنتان أو بعذه وهو معسر 2 


)١(‏ القولان بالبطلان وعدمه. انظر: الحاوي الكبير (55/9؟). 
(؟) انظر: المصدر السابق. 

() في (ز): من. 

(5) انظر: نحاية المطلب »)51١/1١(‏ العزيز .)١١9/4(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (559/9)» الوسيط .)١55/5(‏ 
(5) انظر: نحاية المطلب »)51/١7(‏ العزيز .)٠١5/2(‏ 
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العدة» وأسلمت الأخيرتان في العدة بعد يساره أو أمنه فله أن يختار واحدة من الأوليين 
دون الأخيرتين على المذهبء. وإن كان بالعكس اختار واحدة من الأخيرتين دون 
الأوليين» وعكس المسألة لو أسلم وهو موسرء أو أمن العنت» وأسلمت معه أو بعده 
واحدة 2 عدتّا وهو كمكذه الصفة» شم زالت هذه الصفة فأسلمت أخرى 2 عدماء شم 
عات فأسلمت غرف في عدتما تعينت الثانية» واندفع نكاح الأولى 32 الغالغة("©. 

فلو كانت الزوجات أربعًاء فأسلمت الرابعة وهو معسر خائف العنت» قال 

000 0 لل 

الماوردي: فيتخير بينها وبين الغانية( . 

وعلى قول البلخي: يندفع نكاح الكل» وقياس قول أبي د أن له اختيار واحدة 
مق لكا 0 
وف الشامل ما يقتضي موافقة البلخي هنا فإنه قال: لو كان تحته أربع إماء فأسلمت 
معه واحدة وهو موسر ثم أسلمت الباقيات بعد إسلامه لم يكن له اختيار واحدة منهن 


لدخول وقت الاختيار بإسلام الأولى 9). 


أسلم في حالة حل نكاح الأمة» وتحته إماء» فأسلمت واحدة منهن معه؛ فإن كان 
قبل الدخول تعينت واندفع نكاح الباقيات» وإن كان بعده انتظر إسلامهن في العدة, 
فإن أصررن على الشرك بان أتمن بِنَّ وقت إسلامه. وأن عدتمن انقضتء وإن أسلمن 


فيهاء فإن كان قد اختار المتقدمة للإسلام» فالباقيات بائنات من حين اختيارها 


.)7070-779/9( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق. 

(*) انظر: الوسيط .)١44/9(‏ 

(:) لم أقف عليه عليه في الشامل لفقد الجزء المشتمل على المسألة. انظر: العزيز .)١٠١59/4(‏ 
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فيعتدُون من حينئذ» وإن كان توقف لينظر إسلامهن اختار من شاء من الكل؛ واندفع 
نكاح غيرها!". 

ولو طلق التي أسلمت أولا نفذ وكان الطلاق متضمنًا اختيارهاء ثم إن أصرت 
الباقيات» حتى انقضت العدة» بان أتمن بِنّ من حين إسلامه» وإن أسلمن في العدة 
بان أَنْمنّ بِنّ من حين الطلاق» وإن اختار التي أسلمت أولا للفراق لم ينفذ ثم إن أصررن 
بان اندفاع نكاحهن بإسلامه؛ ولزم نكاح الأولى» وإن أسلم قبل مضي عدتمن فوجهان, 
وقيل قولان7"): 
أظهرها: أنه يختار واحدة من الكل. 
وثانيها: يختار واحدة من المتخلفات خاصة وقد بان /[5ه*/ب] نفوذ الفسخ في 
المسلمة أولاء وعلى هذا لو كانت المسلمة بعدها واحدة فقط تعينت للنكاح؛ قال 
الإمام: وهذا الخلاف ذكره العراقيون وهو خارج عن وقف العقود» فإن في وقف الفسخ 
من التردد ما في وقف العقد لعدم قبوهما التعليق7. 
آخر لو أسلم من تحل له الأمة على أمة فطلقها طلاقا رجعيا ثم أيسر قبل انقضاء عدتما 
نقل الماوردي الاتفاق على أن له أن يراجعها ووجهه بأن الرجعية زوجة بدليل صحة 
رجعة امحرم فلا يعتبر فيها شروط الابتداء وهذا الأصل فيه خلاف مبني على أن الرجعة 
في حكم الابتداء أو الاستدامة فيشبه أن يأتي الخلاف هنا بناء على هذا الأصل كما 
بي عليه خلاف في ارتجاع العبد زوجته بغير إذن سيده والخلاف المتقدم فيما إذا أسلم 
الزوج وأحرم وأسلمت المرأة. 

الخامسة: إذا أسلم وتحته حرة» وإماء مدخول بحن» وأسلمن معه أو بعده في 
)١(‏ انظر: الحاوي الكبير »)7077١(‏ الوسيط .)١55/5(‏ 


(؟) انظر: العزيز .)١١١//(‏ 
(؟) انظر: نحاية المطلب .)944/1١7(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط 371] 
عدتمن» سواء تقدم إسلام الحرة على إسلام الإماء» أو تأخرء أو توسط اندفع نكاح 
ابره وتعفف الو 

وعن القاضي وجه: أن له إمساك الإماء إذا لم يزدن على أربعة» خرجه من نصهء 
فيما إذا أسلم الثاني من الزوجين بعد إسلام الأول مر 


وهو مبني على أنه يسلك بالتقرير ملك الدوام» وقد تقدم عنه أنه إذا أسلم وتحته 
أربع إماء أسلمن معه؛ أنه يمسك الكل بناء على ذلك وتقدم عن الجرجاني أيضا أن من 
يحل له نكاح الأمة إذا جمع بين حرة وأمة صح العقد فيهما والمذهب الأول0. 

وإن أسلم الإماء معه. وتخلفت الحرة» فإن أصرّت إلى انقضاء عدتما أو مات في 
العدة اندفع نكاحهاء ويختار واحدة من الإماء إن كان تمن يحل له نكاح الأمة عند 
الإسلام» ولا يعتبر حله عند الاختيار» وعدة المفارقات من وقت الاختيار» وإن أسلمت 
قبل انقضاء عدتما تعينت» واندفع نكاح الإماء سواء أسلمن قبل إسلامها أو بعده أو 
بين إسلام الزوج والحرة» وعدتمن من حين اجتماع الإسلام في الزوج والحرة» وإن لم 
تسلم حتى انقضت عدتمن /[57/أ] بان أنمنٌّ بِنّ من وقت [إسلام الزوج] 0 

هذا كله إذا كانت الحرة غير كتابية أو كتابية» وفرعنا على الصحيح أنه: إذا كان 
تحته حرة كتابية» أو قدر على نكاحها ليس له نكاح الأمة» أما إذا قلنا: له ذلك» فلا 


تتعين الحرة للنكاح» ويتخير في إمساك الحرة مع واحدة من الإماء» وعلى قول تقدم 


.)١59/10( الروضة‎ »)١١١//( انظر: العزيز‎ )١( 

(1) هنا بياض في النسختين الأصل و (ز). 

(©) لم أقف عليه. 

(:) انظر: الوسيط (554/6١-ه55١).‏ 

(5) هنا بياض في النسختين الأصل و (ز)» والمثبت من العزيز والروضة. انظر: العزيز »)١١١/8(‏ 
الروضة .)١59/17(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط ]١١[‏ 
يثبت نكاح الكل إذا لم يزدن على أربع» وليس له في مدة التخلف اختيار واحدة من 
لم20 

قال ال ماوردي: وله اختيارهن للفراق إلا واحدة» وعدة المفارقات من حينئل» وإذا 
تسلم الحرة تعينت الأمة الباقية للنكاح لأنه ما كان في عصمته عند اجتماعها في 
الإسلام غيرهاء وإِن اختار واحدة منهن للنكاح ثم ماتت الحرة أو انقضت عدتماء وهي 
مصرة فقد نقل المزي أتما تتعين فيكون الاختيار ابتداء موقوفًا على ما يظهر من حال 
خرن انه 
واختلف الأصحاب فمنهم من غلطه فيه» وقال: هذا ذكره على مذهبه» ومنهم من 
وإن أسلمت الحرة معه. وتخلفت الإماء وأسلمن في عدتمن اندفع نكاح الإماء» وتعينت 
الحرة سواء بقيت أو ماتت 2 عدمن. وقال الماوردي: هذا لا يصح عندي وجب أن 
يكون نكاح الإماء موقوقًا ليختار واحدة منهن إن ماتت الحرة قبل إسلامه). 

وقد تقدم أن هذا وجه ع 2 فصل المفسد المقارن للإسلام» وطرده 2 الطللاق» 
فقال: إن طلق الحرة قبل إسلام الأمة» فله أن يختار واحدة من الإماء» كما لو ماتت 
بخلاف ما لو طلقها بعد إسلام الإماء؛ فإنما تتعين/”. 


قال: وكذا كل من ينتظر إسلامه» فمات كافرًا قبل انقضاء فهو كما لو أصر حتى 


نمم تء كما لو أسلم على أكثر من أربع وأسلم معه أربع؛ فإنا تتوقف في الحكم 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (570/9). 

(9؟) انظر: العزيز »)١١١-11١/8(‏ الروضة .)١5.0-159/1/(‏ 
(؟) انظر: الحاوي الكبير (517/9؟). 

(8)”أنظر: اللصلدر السايق. 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [95؟؟ ] 
باستقرار نكاحهن على إسلام الباقيات في العدة؛ فإن انقضت قبله تعين نكاح اللاق 
أسلمن» وكذا لو أسلم وأسلمت معه؛ ومات قبل إسلام الباقيات كان الميراث للمسلمة 
دون الباقيات» والحكم إذا أسلمن معًا أو قريئًا ثم أسلم الزوج بعدهن /[7*/ب] في 
عدتمن أو في أثناء إسلامهن كما تقدء7"©. 

ما تقدم من حكم إسلام الحرة مفروض فيما إذا بقيت الإماء على الرق» فأما إن 
طرأ [عتق]!'' قبل اجتماع إسلامهن وإسلام الزوج» بأن عتقن» ثم أسلم الزوج وأسلمن» 
أو أسلمن ثم عتقن ثم أسلم الزوج» أو أسلم الزوج وعتقن ثم أسلمن» فيلحقن بالحرائر 
الأصليات» نظرًا إلى حالة الاجتماع في الإسلام» حتى لو أسلم وتحته حرة وثلاث إماء 
فعتقن وأسلمن في العدة» فهو كما لو أسلم على أربع حرائر فيستقر نكاحهن» وكذا لو 
أسلمن قبله وعتقن؛ ثم أسلم في عدتمن. ولو أسلم على إماء خاصة وأسلمن معه إلا 
واحدة فعتقت؛ ثم أسلمت في العدة تعينت للنكاح كالحرة الأصلية على المنصوص0". 
وحتى لو أسلمت على حرة وإماء فأسلمت الحرة معه ثم أسلمت الإماء المتخلفات 
بعدما عتقن فهو كما لو أسلم على حرائر فيختار أربعا منهن. 

وعن ابن القطان7): فيما إذا أسل وتحته حرائر وإماءء فعتقت الإماء» ثم أسلمن 


أنه لا يجوز له إلا اختيار الخرائر الأصليات» ولو تخلفت الحرة» واجتمع إسلامه وإسلام 


.)7070/9( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) في الأصل: (آن)؛ والثبت من (ز). 

(؟) انظر: العزيز .)١١١/8(‏ 

(:) هو أحمد بن عد ابن القطّانء أبو الحسين البغدادي الفقيه الشافعي» تلميذ ابن سُريج 
عمرشاخ» درس وأفتى» وله وجه في المذهبء وعليه تفقه: علي بن أحمد بن المرزبان البغدادي 
وغيره» وله مصنفات كثيرة» توفي في جمادى الأولى سنة 9ه*ه» ينظر: تاريخ الإسلام (7/8؟1١)»‏ 
طبقات الشافعيين (ص57/8).» الأعلام للزركلي .)5١9/1١(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 7١‏ ] 
الإماء بعد عتقهنء فله أن يختارهن, ثم ينظر» إن أسلمت المتخلفة في العدة» بان أتما 
بانت من حين الاختيار» وإن لم تسلم بان أتما بانت من حين إسلامه؛ وله أن يختار 
ثلاث من العتيقات» ويوقف اختيار الرابعة إلى إسلام الحرة الأصلية!". 

ولو أخر الاختيار في الكل انتظارا لإسلام المتخلفة» قال الشيخ أبو حامد والماوردي 
والطبري: يجوز'"". 

قال ابن الصباغ: وعندي أنه لا معنى له؛ فإنه يلزمه نكاح ثلاث من المعتقات 
قطعّاء فيختار ثلانَ منهن» ثم إن أسلمت المتخلفة في العدة, كان له اختيارهاء والرابعة 
من العتيقات. وإن لم تسلم لزمه نكاح الرابعة من العتيقات» وهذا ظاهر. ولو أسلم 
وتحته أربع إماء» فأسلمت معه اثنتان» وتخلفت اثنتان» فعتقت واحدة من المسلمتين 
معه» ثم أسلمت المتخلفتان وهما رقيقتان» اندفع نكاحهما على المنصوص ويأقٍ فيهما 
قول التخيير المتقدم وأما المتقدمة الرقيقة» فلا يندفع نكاحها بل يختار أحد المتقدمتين 
فإن اختار /[807/]] الأمة بانت الحرة من وقت الاختيار كذا قاله الغزالي!'» وتبعه 
الرافعى 9). 

وغلطه الشيخ ابن الصلاحء وقال: لا يندفع نكاح المتخلفتين بل يتخير بين الأربع 
لأن عتق إحدى المتقدمتين كان بعد اجتماعهما مع الزوج في الإسلام والقاعدة المقررة 
أن مثل هذا لا يجعلهما كالحرائر» ولو كان تحته إماء فأسلم مع واحدة منهن ثم عتقت 
الباقيات وأسلمن فإن كن أكثر من أربع اختار أربعا منهن ولم يكن له اختيار الأولى وإن 


كن أربعا اندفع نكاح الأولى وتعينت الثلاث الباقيات ولو كان تحته أربع إماء فأسلمت 


.)١5/10( الروضة‎ »)١١1/8( انظر: العزيز‎ )١( 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

() انظر: الوسيط (45/5 »)١‏ العزيز »)١١1/8(‏ الروضة .)١70/17(‏ 
() انظر: العزيز .)١11/(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط 1710 ] 
معه اثنتان ثم عتقتا وعتقت المتخلفتان ثم أسلمتا تعينت الأخريان للنكاح وليس له 
إمساك الأوليين ولو أسلم الزوج وتخلفن ثم عتقت اثنتان ثم أسلمتا وأسلمت أخريان ثم 
عتقتا تعينت الأوليان واندفع بمما الأخريان ولو أسلم قبله الاثنتان وعتقتا ثم أسلم 
وعتقت الأخريان ثم أسلمتا في العدة ثبت نكاح الأربع ولو أسلم على ست إماء فأسلم 
إماء فأسلم معه ثنتان وعتقت الأربع ثم أسلمن في العدة ثبت نكاح العتيقات الأربع 
)0 


.)501/9( انظر: شرح مشكل الوسيط‎ )١( 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 77١‏ ] 
الفصل الثالث: في حكم العبيد والإماء المشركين وطريان العتق عليهم 
وهم طرفان: 

الطرف الأول: في حكم العبيد 
والأصل فيه أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين(". 
فيه مسألتان: 
الأولى: إذا أسلم العبد الكافر على أكثر من امرأتين حرائر أو إماء» قد دخل بحن؛ 

وأسلمن معه أو بعذه قُُ العدة» اختار اثنتين منهن حرتين» أو أمتين» أو حرة وأمةع 

سواء نكحهن وهو عبد أو هو حر واسترق» وكذا لو أسلمن أولاء ثم أسلم قبل انقضاء 
عدتمن» وهل يثبت الخيار لزوجة العبد الذي أسلم لرقه» واحدة كانت أو اثنتين» سواء 
اختارها أو اختارهما ممن كن تحته كما تقدم, أو لم تكن تحته سواها أو سواهماء سواء 
اجتمع معها أو معهما في الإسلام في العدة» أو كانت أو كانتا من الوثنيات وتخلفت أو 

تخلفتا وسواء كانت أو كانتا من ا حرائر أو الإماع فيه طرق(" 
أحدها: فيه وجهان: 
أحدهما: /[0/ب] لاء وهو الأظهر عند الإمام والمتولي والقياس عند الغزالي0". 
وثانيهما: ينبت وهو ظاهر النص9©). 


والطريق الثاني: أتما لا تنبت للكتابيات» وف ثبوته للمسلمات من الحرائر والإماء 


(1) انظر: الوسيط .)١4/0(‏ 

(؟) انظر: العزيز »)١١5/4(‏ الروضة .)١5/10(‏ 

(9) انظر: تماية المطلب »))5517/١7(‏ البسيط ص .7١54‏ 
(؛:) انظر: المختصر ص 47 7. 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١١‏ ] 
الوطياة, 

والثالث: وبه قال كثير من العراقيين» أنه لا يثبت للأمتين إلا أن يعتقا. والوجهان في 
ثبوته للحرائر من الكتابيات والوثنيات اللائي أسلمن؛ وحملوا نصه في الإماء على ما إذا 
ان 

ورابعها: للداركي7" أنه لا يثبت الخيار للذميات دون الحربيات فإن قلن لمن الخيار 
قال الماوردي وامحاملي والبندنيجي إذا اخترن المقام تخير بينهن أما إذا اخترن الفراق 
فيتعين نكاح الأمتين وظاهر كلام المتولي والغزالي ... (0)4*). 


الثانية: إذا طرأ الإسلام والعتق على العبد المشترك» وكان تحته نسوة» فإن عتق بعد 
إسلامه وإسلامهن فلا أثر لعتقه» وليس له إلا اختيار اثنتين» وإن عتق قبل الإسلام أو 
بينهما أثر عتقه وكان له حكم الأحرار» فإن أسلم وتخلف بعتق ثم أسلم أو أسلم فعتق 
ثم أسلمن فإن كن حرائر وإماء اختار أربعا من الحرائر إن كن أكثر من أربع» وإن كن 
أربعا فما دونما استقر نكاحهنء وليس له اختيار واحدة من الإماء. وإن كن إماء اختار 


واحدة منهن؛ إن كان بحل له نكاح الأمة الآن ولو أسلم وأسلمت معه حرتان ثم عتق» 


.)١5/10/( الروضة‎ ».)١١5/4( انظر: العزيز‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب .)75/١7(‏ 

(5) هو: أبو القاسمء عبد العزيز بن عبد الله بن تُجّد بن عبد العزيز الداركي» من كبار فقهاء 
الشافعية» وأخذ الفقه عن أبي إسحاق المروزي» وعليه تفقه الشيخ أبو حامد الإسفرايني» وانتهى 
التدريس إليه ببغداد وانتفع به خلق كثير. وله في المذهب وجوه جيده دالة على متانة علمه؛ وكان 
الشيخ أبو حامد الإسفرايني يقول: ما رأيت أحداً أفقه من الداركي» وتوقي ببغداد يوم الجمعة سنة 
ااه 

انظر: تحمذيب الأسماء (؟7557/5).» وفيات الأعيان .)١85-18/8/79(‏ 

(؛) بياض ف الأصل وفي النسخة (ز). 

(5) انظر: العزيز ».)١١5/4(‏ الروضة .)١5/10/(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط 1 ] 
فأسلمت الباقيات هن الخرائن 'فليين له ٠إلا‏ استيان انسيق. سواء كائنا الأولتين أو :من 
الباقيات أو منهما وله أن ينشئ نكاح الباقيات» ولو أسلم معه واحدة فعتق ثم أسلمت 
الباقيات فالمشهور أن له اختيار أربع منهن»7) وشبهوا هذا بمسائل 0): 

الأولى: إذا طلق العبد زوجته طلقتين» ثم عتق لم يكن له نكاحها حتى تنكح زوجا 
غيره» ولو طلقها ثالثة لم تقع» ولو طلقها طلقة» ثم عتق ونكحها وراجعها ملك عليها 
طلقتير' . 

الثانية: إذا كان تحته حرة وأمة» يقسم بينهماء فللحرة ليلتين» وللأمة ليلة» ولو 
عتقت في نوبتها كمل لا ليلتين» وإن عتقت عقب تمام ليلتها لم يكمل لما نوبة الحرة. 

الثالثة: لو اعتدت الأمة فعتقت في القرأين تكمل ثلاثة أقراء» /[5/أ] وإن عتقت 

وضابط هذه المسائلء أن الرق والحرية إذا تبدل أحدهها بالآخرء فإن بقي من العدد 
المعلق بكل واحد من الزائل والطارئ شيء أثر الطارئ ويثبت العدد والمعلق به زائدا كان 
أو ناقصاء فإن لم يبق شيء منهما جميعا لم يؤثر الطارئ» وإن لم يغير حكماء فإذا أسلم 
معه حرتان» شم عتق» ١‏ يبق من العدد المعلق بالرق الزائد شيء قبل العتق» ويبقى من 
العدد المعلق بالحرية الطارئة اثنتان» فلم يثبت العدد المعلق بماء فإذا أسلمت معه واحدة؛ 
بقي من العدد المعلق بالرق الزائل شيء»ء ومن العدد المعلق بالحرية الطارئة شيء فأثر 
الطارئ» وثبت حكمه؛ وكذا إذا طلق طلقة ثم عتق بقى من طلاق العبد طلقة ومن 
طلاق الحر اثنتئان فأثرت الحرية في عدد الطلاق لمصادفتها أصلا ثابتا في الطلاق في 
حالتي الرق والحرية بخلاف ما إذا طلق طلقتين ثم عتق وخرج ابن الحداد عليه: ما لو 
طلق الذمي امرأته طلقتين» ثم نقض والتحق بدار الحرب» فاسترق» ونكح تلك المرأة 


.)١١5/48( انظر: العزيز‎ )١( 
.)١١0/-11١5/8( العزيز‎ ,)5١5-5.051/5( انظر: التهذيب‎ )١( 








الجواهر البحرية ف شرح الوسيط [:12] 
بإذن سيده. يملك عليها طلقة» |لأنه] بقي من عدد الحرية الزائلة شيء» ولم يبق من 
عدد الرق الطارئ شيءء فلم يؤثر ولو كان طلقها واحدة, لم يملك عليها إذا نكحها 
سوى طلقة» لأنه بقى من عدد الحرية طلقتان ومن عدد الرق الطارئ طلقة ويخالف 
هذه المسائل الحد والجمعة فإن العبد إذا زى فأقيم عليه بعض حد العبد ثم عتق لا 
يكمل حد الحر وكذا لو زن ذمي فأقيم عليه بعض الحد فنقض العهد واسترق لا يرجع 
إلى حد العبد ولو شرع العبد في الظهر يوم الجمعة فعتق بعد أن صلى ركعة فلا تلزمه 
الو 

وفيه وجه: أنه إذا طلق طلقتين» ثم رق» لم يكن له نكاحها إلا بمحلل؛ وفيما إذا 
أسلمت واحدة ثم أسلمت الباقيات وجه أنه لا يختار إلا اثنتين7". 

لو أسلم على أربع إماء» فأسلم معه اثنتان فعتق» ثم أسلمت الأخريات» جاز له 
اختيار أمتين» ولم يكن له إمساك الأربع» وف تعين الأولتين للإمساك وجهان7: 

أحدهما: لاء وله إمساك الأخرتين» وبه قال القاضى والإمام /[/*/ب] 

وأشهرهما: [نعم] ونسبه القاضي إلى الأصحاب ولم يذكره الإمام وجزم به الروياني 
وبناهما المتولي على الخلاف في أن الإمساك كالابتداء فلا يجوز إمساك الأخرتين مع 
الامجعناء بالأولتين عتهما وكالا م ددامة فيجور: 


وهل له اختيار واحدة من الأولتين وواحدة من الأخرتين فيه وجهان!؟): 


.)١١8-111/8( العزيز‎ ».)5١7/5( انظر: التهذيب‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز .)١١17/4(‏ 

(9) انظر: تماية المطلب »)597/1١5(‏ التهذيب (5/؟ ١‏ 5). العزيز .)١١8-1117/8(‏ 

(:) حكاهما الفوراي. انظر: تحاية المطلب »)597/١5(‏ البسيط ص 23١5‏ العزيز .)١١78/8(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١‏ ] 

أصعديتيا: ل 

ولو أن المتخلفتين عتقتا بعد عتقه, ثم أسلمتاء كان له اختيار الأخيرتين» واختيار 
واحدة منهما وأخرى من الأولتين. ولو أسلم وتحته أمتان فأكثر» وأسلمت معه واحدة) 
ثم عتق فأسلم ما بقي قال القاضي: -وتبعه البغوي-لا يختار إلا واحدة 7 وقال المتولي 
على ظاهر المذهب فأشار إلى خلاف فيه. 

قال الرافعي: وقياس الأصل السابق أن يجوز له اختيار اثنتين0". 

قال القاضي وصاحباه ويتعين التي سبق إسلامها. قال الإمام وهذا هفوة ونقل عن 
[سائر الأصحاب] أنه يختار واحدة من الجميع وجعل المتولي هذه طريقة القاضي 
ونشست الأول إلى الأضحاب غعكس .ما قاله الإماء9؟, 

ولو عتق من بقي» بعد التي أسلمت معه, ثم أسلمتء قال البغوي: له إمساك 
الكل . ولو كان تحته حرتان وإماء فأسلم وأسلمت معه حرة وأمة ثم عتق ثم أسلمت 
الباقيات فلا يختار إلا اثنتين وله اختيار الحرتين الأمة الأولى مع حرة وليس له اختيار 
الثانية مع حرة. 
الطرف الثاني: في عتق الإماء تحت العبد وتأثير ذلك في إلحاقهن بالحرائر. 

وأصل الطرف أن عتق الأمة تحت العبد من الأسباب المثبتة للخيار على ما سيأق» 
وقد تعتق الأمة المنكوحة مع عروض الإسلام والمقصود بيان حكمهل". 


فإذا تزوج العبد الكافر أمة كافرة» وأسلما وعتقت الأمة» فإن عتقت بعد 


)١(‏ انظر: التهذيب .)5١٠7/5(‏ المصادر السابقة. 

.)١١8/4( انظر: العزيز‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب .)3”9/1١7(‏ العزيز .)١١8/4(‏ 
(4) انظر: التهذيب (407/0). 

(ه) انظر: الوسيط .)١48/(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 777 ] 
إسلامهماء ثبت لما الخيار كغيرها وليس هو المقصود هناء وإن عتقت قبل اجتماع 
إسلامهما وبعد الدخول فإما أن يتقدم إسلامها أو إسلامه(". 

الحالة الأولى: أن يتقدم إسلامهاء فإذا أسلمت وعتقت» وهو متخلفء فلها أن لا 
تبادر إلى الفسخ, وتنتظر ما يكون من حال الزوج كالرجعية إذا /[539/]] عتقت في 
عدة زوجها الرقيق» وهذا عذر في التأخير» ولو فسخت قبل إسلامه نفذ» ثم إن أسلم 
الزوج في العدة» فلها الفسخ وتعتد من حينئذ عدة الحرائر» وإن لم يسلم فيها سقط 
خيارهاء وقد بانت بالإسلام» وعدتما من حين إسلامه» وهي عدة الحرائر» إن عتقت» 
ثم أسلمتء وإن أسلمت ثم عتقت فهل تعتد عدة الحرائر أو الإماء؟(”) 

فيه الطريقان الاننان 97 

ثم إذا فسختء فإن أصر الزوج حتى انقضت عدتماء فعدتما من حين إسلامهاء 
ويلغوا الفسخ وتعتد عدة الحرائر» إن عتقت ثم أسلمت» وإن أسلمت ثم عتقت» فهي 
أمة عتقت في أثناء عدتماء وهل تكمل عدة الحرائر أم تقتصر على عدة الإماء؟©) 

ثم فيه الطريقان("): 


وإن أسلم الزوج 2 عدتما كانت عدهًّا من حين الفسخ, وتعتد عدة الخرائر» ولا 


(1) انظر: العزيز .)١١5/4(‏ 

(؟) انظر: العزيز »)١١7/6(‏ الروضة (157/9). 

(؟) أقرهما إلى نص الشافعي» وبه قطع في الشامل وغيره: أتما كالرجعية تعتق في أثناء العدة» 
والمذهب فيها الاقتصار على عدة أمة. 

انظر: العزيز »)١١//(‏ الروضة .)١57/10/(‏ 

(:) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: الوسيط .)١44/9(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١‏ ] 
يقال: إن الفسخ موقوف على تبين حال الزوج بخلاف ما إذا كان تحته حرة وإماءع 
فأسلم الإماء وتخلفت الحرة واختار واحدة من الإماء» ثم ماتت الحرة أو أصرت إلى 
انقضاء العدة» فإن صحة اختيارها ينبني على وقف العقود على طريقة تقدمت7". 
ولو أسلمت امرأة وتخلف زوجها الكافر ونكح أختها في العدة ثم أسلم وأسلمت 
الأخت أو كانت كتابية تخير بينها وبين الأولى وعن أبي حامد أنه يثبت نكاح المتقدمة 
ويبطل نكاح المتأخرة ولو أسلم الزوج أولا ونكح أخت المتخلفة المسلمة أو الكتابية في 
عدة الأولى لم يصح كذا أطلقه الشافعي والأصحاب وقال الغزالبي فيما إذا أصرت يخرج 
صحة نكاح الأخت على قولي وقف العقود فيما إذا باع مال أبيه ظانا حياته فبان موته 
وإن أجازت قبل إسلامه بطلت الإجازة سواء تقدم إسلامها على عتقها أو تأخر عنه 
ولا يبطل فيها حقها من الفسخ وقال الغزالي: تنبني إجازتما على قولي وقف العقود 
وانفرد بذلك في الوجيز دون غيره وخالف الرجعية فَإنحا لو عتقت ف أثناء العدة 
وفسخت نفذ وإن أجازت فوجهان. 

الحالة الثانية: أن يسلم الزوج /[75/ب] أولاء وتعتق قبل إسلامهاء فالمذهب أن لما 
الخيار» وفيه وجه: أنه لا خيار لما. وعلى المذهب إن أسلمت قبل انقضاء عدتما 
وفسختء, اعتدت من حين الفسخ عدة الحرائر» وإن انقضت عدهتما ولم تسلم» تبين 
حصول الفراق من حين إسلامه وهل تعتد عدة الحرائر أو الإماء؟ فيه الخلاف المتقدم 


د اع 0 
في الأولى» ورجح الإمام هنا الثابي 1" 


ولو أجازت قبل إسلامها لم تصح الإجازة على الصحيح, وإن فسخت فظاهر لفظ 


.)١57/17( الروضة‎ »)١١ 5//( العزيز‎ »)5 ١٠ انظر: التهذيب (5/؛‎ )١( 
(؟) قال الإمام: والظاهر هاهنا إلحاقها بالبائنة؛ لأنه ليس بيد الزوج شيءء إذا كانت هي‎ 
.)0م/1١7( المتخلفة. انظر: نحاية المطلب‎ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط 51" ] 
المختصر أنه لا يصح أيضا فأخذ بظاهره جماعة (2. 


الفصل الرابع: في الاختيار وحكمه 

الأول: في وجوبه 

فإذا أسلم الحر على أكثر من أربع» وأسلمن معه أو بعده في العدة» أو أصررن وهن 
كتابيات حصلت الفرقة» وتبين ما زاد على الأربع بإسلام» وعليه تعيين أربع للزوجية» 
وعليه نفقة الجميع إلى أن تعين» سواء قلنا: بحصول الفراق بالإسلام» أو بالتعيين» وإن 
امتنع من التعيين حبسه الحاكم إلى أن يعين» فإن لم يعين عزره الحاكم بما يراه من 
ا 0 


وعن ابن أبي هريرة') أنه لا يضم الضرب إلى الحبس» لكن يشدد عليه الحبس» فإن 
أصر عزره ثانيا وثالنا إلى أن يعين» فإن جن أو أغمي عليه في الحبس خلي إلى أن 


60: 


.)١557/10/( الروضة‎ »)١١ 5/8( انظر: المختصر ص 5 4 25 العزيز‎ )١( 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(") انظر: الوسيط »)١5٠0/5(‏ العزيز »)١١7/4(‏ التنبيه في الفقه الشافعي (ص55١).‏ 

(4) هو: الحسن بن الحسين القاضي أبو علي بن أن هريرة البغدادي» أحد أئمة الشافعية من 
أصحاب الوجوه» تفقه على ابن سريج وأبي إسحاق المروزي ودرس ببغداد» وصنف التعليق الكبير 
على مختصر المزن نقله عنه أبو علي الطبري» مات سنة ه45 “ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي :)١57/(‏ طبقات الشافعيين لابن كثير (١/543؟)2»‏ طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة »)١717-1١7/1(‏ الأعلام للزركلي .)١188/7(‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز »)١77/8(‏ روضة الطالبين .)١79/19(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [١4؟]‏ 
وكذا حكم كل من وجب عليه حق وامتنع من أدائه وهو قادر عليه. قال القاضي 
والروياني: وبمهل الزوج ثلاثة أيام إذا استمهل للنظر”"". 

والإمام جعل هذا بعد الحبس فقال: إذا حبس لا يعزر على الفور ولعل عليه في 
التعيين فكراء وأقرب معتبر فيه مدة الاستتابة» وفيه قول: أنه لا يزاد على مدة النظر 
كأحد القولين في إمهال المرتد والمولي» ولا يختار القاضي له إذا أصرء بخلاف ما إذا 
امتنع المولي من الطلاق والفيئة فإنه يطلق عليه على الصحيح 7). 

وإن مات لم يقم وارثه مقامه فيه» فإن لم يكن دخل بمن فعلى كل منهن الاعتداد 
بأربعة أشهر وعشرء وإِن كان دخل بمن فالحامل تعتد بالوضع والحائل إن كانت من 
ذوات الأشهر /[٠5/أ]‏ تعتد بأربعة أشهر وعشرء وإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت 
بالأقضى من كلاثة أقراء .وأربعة أشهر 'وعشر» وابعذاء غدة الوفاة من الوقاة 7" وق”:عدة 
الأقراء ينان .: 


أحدهما: ابتداؤها من حين الوفاة. 


وأصحهما: أنما من وقت إسلامهما إن أسلما معاء ومن وقت أسبقهما إسلاما إن 


أسلما متعاقبين. 


ويوقف طن من ميراثه حصة الزوجات من ربع؛ أو تمن عائل» أو غير عائل» على ما 


يتطيه افال. إل أن يضطلك ققدم .ديت “على للعتهون على خسيب 


)١(‏ انظر: مختصر المزني ص85 .١‏ الحاوي الكبير »)5817/١١(‏ أسنى المطالب في شرح روض 
الطالب (9177/5؟)» إعانة الطالبين (88/5)»؛ مغني المحتاج (5/79 4 5). 

.)5٠١١/5( مغن المحتاج‎ .)551/١7( انظر: تماية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز (5/8؟١)»‏ المهذب للشيرازي (57/9). 

(:) انظر: العزيز (5/8 »)١5‏ الروضة .)١7/1/(‏ 

(5) انظر: كتاب الأم (4/9 0)» التنبيه (ص 5 »)١5‏ الحاوي .)1٠١0/9(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١:؟]‏ 


اصطلاحهن في التساوي والتفاضلء» ولو كان فيهن طفلة أو مجنونة صالح الولي عنهاء 
وفيما يصالح به وجهان7"): 

أحدهما: أنه لا يصالح إلا بربع الموقوف. 

وأصحهما: أنه يجوز أن يصالح بما دونه» لكن لا ينقص عن الموقوف لأنه صاحب 
يد فيه» أما إذا كن ثمانياء ولم يصطلحن فجاء أربع منهن فما دونحاء وطلين لم يسلم 
إليهن شيء» ولو حضر خمس وطلبن سلم إليهن ربع الموقوف» ولو حضر ست وطلين 
سلم إليهن النصفء» وسبع أعطين النصف والربع» ون قسمة ما أخذنه والتصرف فيه 
كيف شاؤوا. 

وهل يشترط في إعطائهن ذلك أن يبرأن عن الباقي فيه وجهان/": 

أحدهما: ونسبه ابن كج إلى النص 7" وجزم به صاحب المهذب7) وصححه 
الماوردي: نعم. 

وأصحهما: لاء والباقي موقوف إلى أن يصطلحن عليه وعلى الأول يدفع الباقي 
إلى اللاتي لم يعطين شيئاء ويرتفع الوقف وكأنمن اصطلحن على القسمة كذلك. 

وعن ابن سريج أن الموقوف للزوجات يوزع على الثمان ونحوهن بالسوية ولا يوقف 
ومال إليه الإمام والغزالي '”). 


.)4007/0( انظر: الوسيط (ه/1١)» التهذيب‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (73-0/11). العزيز »)١١5/4(‏ روضة الطالبين (10/0/0). 

(*) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)١17/9(‏ 

(5) إِبْرَاهِيم بن عَلَِ بن يُوسُّف الفيروزاباذي أَبُو إسْحَاق الشيرازِي. 

(5) انظر: نحاية المطلب في دراية المذهب »))١94/١54(‏ الوسيط »)١5*”/5(‏ وقد حكى الغزالي 


كلام ابن سريج ثم قال: « وهذا متجه جدا». 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [4] 
فروع: 
الأول لو أسلم على تمان كتابيات» فأسلم معه أو بعده في العدة أربع؛ أو كانت 
لحته أربع كتابيات وأربع وثنيات: أو خوييات. تأشلمية الوتنيات: معه» أو في العدة 
اختار أربعا من الكل مسلمات أو كتابيات كما مرء فلو مات قبل الاختيار ففى 


إيقاف شيء طن من الميراث قولان: اختار ابن الصباغ أنه يوقف 7". 


قال الرافعي: وهو قريب من القياس. وقال النووي: المختار المقيس أنه لا 
/[١:/ب]‏ يوقف وعلى الأول يوقف نصيب الزوجات إلى الاصطلاح بين المسلمات 
ومن كان يستحق قدر فرض الزوجات من الورثة لو لم تكن زوجة. ولو نكح رجل 
مسلمة وكتابية فقال: إحداكما طالق» ومات قبل البيان. ففي إيقاف ميراث زوجة 
الوكين 7 

وعن صاحب التقريب 7(" تخصيص الخلاف بمذه [الصورة]» والجزم بالمنع في الأولى 
قال الإمام: ولا يتوقع الفقيه بينهما فرقا 9). 

الثاي: لو مات ذمي عن أكثر من أربع نسوة» قال ابن القاص: الربع أو الثمن 
بينهن جميعاء وقال آخرون: لا يرث إلا أربع فيوقف بينهن إلى أن يصطلحنء ويجعل 
الترافع إلينا كإسلامهم» وقال القفال: يبنى ذلك على صحة أنكحتهم؛ إن صححناها 
ورث الكلء وإلا لم يرث إلا أربع. ولو نكح مجوسي أمه أو ابنته ومات قال البغوي: 


.)*017/5( انظر: الوسيط للغزاللي (51/5١)؛ حاشية الرملي (4717/9).» تحاية امحتاج‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز »)١75/8(‏ روضة الطالبين .)1١77١/19(‏ 

(؟) صاحب التقريب في الفروع هو الشيخ: قاسم بن هد القفال الشاشي الشافعي سبقت ترجمته 
ا 

(4:) انظر: نحاية المطلب ».)551/١(‏ العزيز (//5؟١).‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [*:؟] 
منهم من بنى التوريث على هذا الخلاف والمذهب القطع بالمنع (2. 

الثالث: المعينات للفراق عند إسلامه على أكثر من أربع» هل تحتسب عدتمن من 
وقت الاختيار أو من حين إسلام الزوجين؛ إن أسلما معاء أو إسلام المتقدم منهما إن 
أسلما مرتباء فيه وجهان: قربهما البغوي من الوجهين فيما إذا طلق إحدى زوجتيه ثم 
عين هل تكون عدتما من التعيين أو من حين الطلاق أي على القول بوقوع الطلاق من 


3 . 00 0 5 


قال الرافعي: والراجح عند عامتهم أتما من حين الإسلام وقال القاضي هو ظاهر 
النص أتما من حين الاختيار7". 

الطرف الثانى: في ألفاظ الاختيار وفيه مسائل: 

الأولى: الاختيار بقوله اخترت نكاح هذه أو نكاحك أو تقرير نكاح هذه وبقوله 
حبستك أو أعتقتك أو اخترتك أو أمسكت نكاحك أو أمسكتك أو ثبت نكاحك 
سيط ل الا م 


قال الرافعي: وإيرادهم يقتضي أن جميع ذلك صريح» لكن الأقرب أن يجعل قوله 
اخترتك وأمسكتك من غير تعرض للنكاح كناية (* انتهى. 


ومقتضى هذا أن يصح الاختيار للنكاح بالكتابة لكن ]//5١[/‏ قال الماوردي: لا 


)١(‏ انظر: العزيز شرح الوجيز »)١١7/8(‏ روضة الطالبين »)١71/7(‏ أسنى المطالب في شرح 
روضة الطالب )١75/9(‏ 

.)١117/107( روضة الطالبين‎ »)١١75/( العزيز‎ ».)5١٠3/5( انظر: التهذيب‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز .)١7//(‏ 

(:) انظر: الحاوي (58/9)» المهذب (07/5). أسئى المطالب في شرح روضة الطالب 
لالم 

() انظر: العزيز .)١15/(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [::؟] 
يصح بالكتابة مع النية لجريانه مجرى عقد النكاح» وينبغي أن يخرج هذا على الخلاف في 
أنه ابتداء أو استدامة؟ فعلى الثاى يكون فيه الخلاف من حصول الرجعة بالكناية 27 
وعلى الأول لا يص-(". 

وأما اختيار الفسخ فإنه يصح بالكناية مع النية كالطلاق» وقال في الحاوي: ولو 
قال: اخترتما أو أمسكتها فهو صريح؛ ولو قال: حبستها أو رددتما لم يكن اختياراء ولو 
قال: حرمتها وأطلق لم يكن طلاقاء وفي كونه صريحا في الفسخ أو كناية وجهان» ولو 
قال: اخترت هؤلاء الأربع للزوجية صح.ء وتعينت الباقيات للفسخ, ولو قال: من تحته 
ثمان لأربع اخترت هؤلاء للفسخ, والموقوفات خمسء أو قال: هذه للفسخ دون لفظ 
الاختيار» وكذا لو قال: فسخت نكاح هذه. أو نكاح هؤلاء الأربع وأراد الإطلاق» وإن 
أراد الطلاق وأطلق» حمل على الاختيار للفراق» ولو قال: لأربع أريدكن» ولأربع أريدكن 
قال المتولي: تتعين المرادات 27). قال الشافعي والقياس حصول التعيين بمجرد قوله 
أريك كنم 

ولو قال: لواحدة فارقتك قال الشيخ أبو حامد يكون فسخا وصححه جماعة!). 

قال القاضي أبو الطيب: هو اختيار للنكاح كقوله طلقتك7*. 

قال الماوردي: وقوله سرحتك كقوله فارقتك» ولو طلق واحدة أو أربعا منهن كان 


ذلك تعيينا للنكاح» ويقع الطلاق ويندفع الأخريات في صوره الأربع. وفيه وجه: أنه لا 


)١(‏ انظر: تحاية المطلب »)557/١5(‏ العزيز »)١١9/8(‏ كفاية النبيه (4 ١45/1١)؛‏ مغني المحتاج 
.)١95/0(‏ 

(؟) انظر: الحاوي .)١57/١8(‏ 

(؟) انظر: الحاوي .)١81/9(‏ 

(5) انظر: العزيز »)١١3//(‏ روضة الطالبين »)١75/1(‏ كفاية النبيه (17/1١؟).‏ 

(5) انظر: العزيز »)١١0/8(‏ روضة الطالبين .)١57/10(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 1:5؟] 
يكو عي 

ولو كان طلق إحدى امرأتيه» ثم قال: لإحداهما أنت طالق» لا يقتضي ذلك تعيين 
الطلاق المبهم في الأخرى ولو آلى أو ظاهر عن واحدة أو عدد» فوجهان:لم يكن تعيينا 
للنكاح في أصح الوجهين7"؛ فعلى هذا إن اختارها للنكاح صح الإيلاء والظهار, 
وابتداء مدة الإيلاء من حين الاختيار» ويصير عائدا من المظاهر عنها إن لم يفارقها. ولو 
قذف واحدة منهن حُد, إن كانت محصنة» ويسقط الحد بالبينة أو اللعان إن اختارهاء 
وإن لم يخترها لم يسقط إلا بالبينة/". 

ولو قال: فسخت نكاح هذه. أو هؤلاء الأربع» فإن أراد الطلاق كان /[41/ب] 
اختيارا للنكاح؛ وإن أراد الفراق» أو أطلق حمل على اختيار الفراق» فلو ادعى بعضهن 
أنه أراد الطلاق كان لمن تحليفه على أنه لم يرده» ومهما عين واحدة للنكاح أو للفراق 
تعينت» ولم يكن له تعيين ل 1 


ولو اختار الجميع للنكاح فهو لغوء وكذا لو اختار فسخ نكاح الجميع» ولو خاطب 
الجميع بالطلاق وقع الطلاق على الأربع المنكوحات»؛ وتبقى الحاجة إلى التعيين» فإذا 
عين المنكوحات فهن المطلقات» والباقيات مدقا 


قال المتولي: وليس له تحديد نكاح واحدة منهن حتى يعين المطلقات من الباقيات 


بالشرع ولو آلى من الجميع أو ظاهر”"). قال القاضي: إن لم نجعله اختيارا في الواحدة 


.)١5؟/١١( انظر: الحاوي‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز .)١١9/48(‏ 

(") انظر: العزيز (81/4)» الروضة .)١77/1/(‏ 

(:) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: الوسيط (5/؟57١)»‏ روضة الطالبين (77/17١)»؛‏ أسن المطالب في شرح روضة الطالب 
.)١ 720/9‏ 

(5) انظر: روضة الطالبين .)١55/10(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ":؟] 
أمر بالاختيار» فإذا اختار أربعا لم يؤاخذ بحكمها بلا مهر وإن جعلناه اختيارا أمر 
بالتعيين» فإذا عين أربعا يؤاخذ فيهن بحكمها وطلق أربعا منهم أمر بالتعيين» فمن عينها 
للنكاح فهي مطلقة؛ والاختيار من حين التعيين» أو من وقت الإيقاع فيه الوجهان (". 

الثانية: لا يصح تعليق الاختيار والفسخ, فلو قال: من دخلت الدار فقد اخترتها 
للنكاح أو للفسخ, أو إن دخلتٍ الدار فقد اخترتك للنكاح أو للفسخ لم يصح. وفيه 
وجه: أنه يجوز تعليق الاختيار للفسخ. ولو قال: من دخلتٍ الدار فهي طالق» أو إن 
دخلت الدار فأنت طالق» فالمذهب صحته؛ ويحصل الاختيار ضمناء فإن دخل الكل 
مرتبا» طلقت الأربع الأول» أو معا طلقت الزوجات الأربع وأمر بالتعيين فلو عينها 
للزوجية ثبت طلاقها. وقال ابن أبي هريرة لا يصح تعليق هذا الطلاق ولو قال: من 
دخلت فهي مفسوخة النكاح» أو إن دخلت فنكاحك مفسوخ, فإن أراد الفراق لم 
يصحء وإن أراد الطلاق صح على المذهب7". 

ويجري ذلك كله فيما إذا أسلم الزوج وتخلفن» فقال: من أسلمت منكن أو كلما 
أسلمت واحدة منكن, فإن قال: فقد اخترها للنكاح؛ لم يصح. وإن قال: فقد طلقتهاء 
صح على الصحيح. وإن قال: فقد فسخت نكاحهاء فإن أراد حله بغير طلاق لم 
يصحء وإن /[57/]] أراد الطلاق» صح على الصحيحء وإن قال: فقد فسخت 
نكاحهاء فإن أراد حله بغير طلاق لم يصح. وإن أراد الطلاق صح على الصحيح, فإذا 
أسلمت واحدة طلقت وحصل اختيارها ضمناء وكذا إلى تمام الأربع ويندفع نكاح 


.)؟75/١٠١( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي (0)587/4 العزيز )1١/8(‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب 
(0/0١5؟).‏ 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز »)١5١-1١0/4(‏ روضة الطالبين .)١717/10(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 17؟] 

وقال الشيك أبون مجاملة إنه لسن بسيو ومو قال إيه"آول النضن شيل "0 علن .ما 
إذا لم يكن تحته إلا أربع» أو على ما إذا قال: لكل واحدة بعد إسلامها فسخت 
نكاحكء فيكون قوله كلما أسلمت واحدة منكن وكلام الشافعي لا الزوج 7"). 

وحمله بعضهم على ما إذا أسلم على ثمان» فأسلم أربع منهن واختارهن؛ ثم قال 
الباقيات كلما أسلمت واحدة منكن فقد اخترت فسخ نكاح واحدة من المختارات 
وأراد الطلاق (). 

وحكى الإمام وجها: أن نص الفسخ بالطلاق غير جائز. 

الثالثة: هل يكون الوطء اختيارا للموطوءة؟ 

ا 

أظهرهما: فيه وجهان كالوجهين فيما إذا وطء إحدى المرأتين» التي أيهم الطلاق 
فيهماء هل يكون تعيينا؟ والأصح أنه ليس باختيار. 

والثابي: القطع به. 

ولو وطء الجميع؛ فإن جعلناه اختيارا» كان مختارا للأربع الأولى» وعليه مهر المثل 
للبواقي إن جهلء وإن لم نجعله اختيارا اختار أربعا منهن» ويجب المهر للباقيات إن جهل 


البينونة وإن علمها فلا 0 


(1) في (ز): تحمله. 

.)*81//9( انظر: التهذيب في فقه الشافعي (355/5).» البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 
الحاوي (67/3/؟)» البيان في مذهب الإمام‎ »)١71/( انظر: مختصر المزتي ص77 العزيز‎ )( 
.)759/8( الشافعي‎ 

(:) انظر: تماية المطلب في دراية المذهب .)555/١7(‏ 

(5) انظر: العزيز »)١51//8(‏ الروضة .)١517/1/(‏ 

(7) انظر: روضة الطالبين :)١737/1(‏ أسنى المطالب في شرح روضة الطالب (175/5). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط ]١44[‏ 
الرابعة: إذا أسلم وتحته ثماني نسوة» فأسلم معه أربع» وتخلف أربع» فاختار المسلمات 
للنكاح صحء واندفعت المتخلفات من حين إسلامه مطلقا 20 


وقيده البغوي بما إذا أصررن وقال: إن أسلمن في العدة وقعت من حين اختيار 
الأوليات”". والقياس الأول؛ وكذا لو أطلق المسلمات صح. وتضمن اختيارهن» فانقطع 
نكاحهن بالطلاق» ونكاح الأخريات بالشرع. وإن فسخ نكاح المسلماث» فإن: أراة'-ية 
الطلاق» فكما لو طلق» وإن أراد به حلا بلا طلاق» فإن كانت المتخلفات كتابيات 
صح.ء وتعينت المتخلفات» وإن كن وثنيات لم ينفذ» ثم إن لم تسلم المتخلفات تعينت 
المسلمات للنكاح» وإن أسلمن فيستأنف اختيار أربع من الثمان» وللمسلمات أن 
يدعين أنه أراد بالفسخ الطلاق» وبِنّ منه وتحليفه /[57/ب] وللمتخلفات أيضا أن 
يدعين أنه أراد ذلك وتحليفه. وفيه وجه: أن الفسخ لا يلغو لكن يوقف» فإن أصررن 
على الشرك إلى انقضاء العدة» بان بطلانه. وإن أسلمن فيها نفذ في المسلمات» 
وتعينت الأخريات للنكاح» وهو مخرج من الخلاف في وقف العقود. وإن اختار 
المتخلفات للفسخ نفذ قطعاء وتعينت المسلمات للزوجية. وإن اختارهن للنكاح لم ينفذ 
إلا على قول الوقفء فإنه يقف على إسلامهن, فإن أسلمن بانت صحته 7". 

قال الغزالي: نعم لو طلقهن ثم أسلمن فهل يتبين نفوذ الطلاق فيه خلاف0. 

ولو أسلم معه من الثمان خمسء» فقال: فسخت نكاحهن, فإن أراد به الطلاق 
صار مختارا لأربع منهن؛ وقد بِنّ بالطلاق فعليه تعيينهن» وإن أراد حله بلا طلاق» 


انفسخ نكاح واحدة لا بعينهاء فإن أسلمت المتخلفات في العدة اختار من الجميع 


.)”0*/5( انظر: تحاية امحتاج‎ )١( 

.)2917/5( انظر: التهذيب‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز »)١71/8(‏ روضة الطالبين »)١7/8/17(‏ أسنى المطالب »)١78/9(‏ 
(4) انظر: الوسيط في المذهب .)١88/9(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [5:؟] 
أربعاء ولو قال فسخت نكاح واحدة منكنء فإن أراد به الطلاق» صار مختارا لواحدة 
منهن غير معينة فيعينهاء ويختار من الباقيات ثلاثا للنكاح؛ وإن أراد حله بلا طلاق» 
انفسخ نكاح واحدة: فيعينهاء ويختار ممن عداها أربعا. ولو قال لاثنتين معينتين وأراد 
الحل» انفسخ نكاح واحدة منهماء [فيعينها]/'؛ وله اختيار الأخرى مع ثلاث أخر 
الو انار التدينى لور عرقت المنيدا انه عييه تار ارا 

الخامسة: لو قال: حصرت المختارات من المحصور فيهنء كما لو أبمم الطلاق في 


أربع» وقال المراد به إحدى هاتين 7". 


السادسة: أسلم وتحته ثمان وثنيات» فأسلمن متعاقبات» وكان يقول: لكل من 
أسلمت فسخت نكاحكء فإن أراد حلا بغير طلاق» كان لغوا في الأربع الأوائل» نافذا 
في الأواخر فيتعين الفراق» وكان على وجه الوقف موقوفا على إسلام الأواخر وقد 
أسلمن» فيبين بإسلامهن نفوذ الفسخ في الأوائل» وإن أراد الطلاق صار /["5//أ] 
مختارا للأربع الأوليات (5). 


الفصل الخامس في النفقة والمهر 

إذا أسلم الزوجان معاء استمرت النفقة كما يستمر النكاح» وإن أسلم أحدهما قبل 
الآخر بعد الدخولء والزوجة غير كتابية» فإما أن يتقدم إسلام الزوج أو الزوجة» فإن 
تقدم إسلام الزوج» فإن أصرت إلى انقضاء العدة» فلا نفقة لما في العدة إلا أن تكون 


حاملاء فيجب إن قلنا: إنما للحمل» وكذا إن قلنا: للحامل» وصححنا أنكحتهم؛ وإن 


(1) ساقطة من: (ز). 

(؟) انظر: التهذيب (89/5). العزيز »)١١7//(‏ روضة الطالبين »)١79/17(‏ أسنى المطالب 
.)١ 7277/9‏ 

(6) انظر: الوسيط »)١57/0(‏ العزيز شرح الوجيز (/171). 

(4:) انظر: العزيز (757/8١78-1١)»؛‏ روضة الطالبين »)١54/1(‏ أسنى المطالب .)١77/9(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [١5؟]‏ 
املفع ى "اعد مجه راهن من ااي 1 

وق التقوحيالة اللا و 

الجديد الصحيح: أتما لا تحبء قيل: وهما مبنيان على القولين في أن النفقة تحب 
بالعقد وتستحق بالتمكين» وهو القديم» أو تحب بمما معاء وهو الجديد. 

وإن أسلمت المرأة أولا نظرء فإن أسلم الزوج في العدة» فالمذهب أتما تستحق النفقة 
1ه تقلط وقيه لعا قن :اقول + ]قا 1 تماسساريا وخ قي 

وإن أصر إلى انقضاء عدتماء ففي استحقاقها نفقة العدة وجهان0): 

أحدهما: لا تستحقهاء واختاره الإمام والغزالي0". 

وأصحهما: وهو المنصوصء أتما تستحقها. 

قال القاضي: ومأخذ الخلاف أنما هل هي كالرجعية أم لا ؟(0) 

هذا حكم النفقة عند تحدد الإسلام» أما حكمها عند تحدد الكفر» - والعياذ بالله- 
فإن ارتدت المرأة بعد الدخول» فلا نفقة لما في زمن الردة وإن عادت فيه إلى الإسلام 
ولو ارتد الزوج فعليه نفقتها مدة عدتماء وإن ارتدا معا قال البغوي: هو كما لو ارتدت 


المرأةل". وفي وجه: يجب نصف المهر» وفي وجه: لا يجب شيء 7". 


)١(‏ انظر: العزيز (//7؟١١)»‏ روضة الطالبين »)١77/17(‏ جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين 
والشهود (؟/107؟) 

.)١757/10/( الروضة‎ »)١707-1١57/( انظر: العزيز‎ )١( 

(©) انظر: الحاوي (4/11")» الوسيط (5/5 »)١١‏ البيان (8/5"). 

(:) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: تماية المطلب »)591/١5(‏ الوسيط في المذهب .)١54/0(‏ 

(5) انظر: تماية المطلب .)531/1١5(‏ 

(0) انظر: التهذيب (/07). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 5١‏ ] 

فروع 

الأول: إن قلنا: بالجديد أن المرأة لا تستحق نفقة لمدة تخلفهاء فتنازعا في مقدارهاء 
فقال الزوج: تخلفت عني عشرين يوما مثلا» وقالت المرأة: بل عشرة» صّدق بيمينه ») وكذا 
إن قلنا: بالقديم: وتنازعا فقال الزوج: أسلمت بعد العدة فلا نفقة لك» وقالت: بل 
فيها. ولو اختلفا في السابق إلى الإسلام» فقال الزوج: أسلمث أنا أولاء فلا نفقة لك 
في مدة التخلف, وقالت: أسلمت أنا أولاء فلي النفقة تفريعا على الصحيح فيهما 
فوجهان7": 

أشبههما: وهو قول /[47/ب] ابن أبي هريرة والمراوزة أن القول قول الزوجة مع 
يني . 

كيدا فو أن انتعاق"' ونميية الكماج إن الع رقيان عا آذ اقول فوته رميو" . 


اتفقا على أنه أسلم صبيحة يوم الاثنين» وقالت: أسلمت بعديء وقال: بل قبلك» 


الثاني: في الاختلاف في المهر» وقد تقدم حكمه. إذا أسلم أحد الزوجين قبل 
الدخول أو بعذه أول الباب» فلو قالت المرأة: أسَلمت أنت أولا قبل الدخول» فلي 
علياك يضفي المهر»: أما"المسيمى "إن كانة: التشمية ضحييحة. أو نصف مهن للق إن 


.)١١7/48( انظر: العزيز‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط (5/ه5١)»‏ شرح مشكل الوسيط »)71/١(‏ مغني المحتاج (5//5؟). 

(؟) انظر: الحاوي »)"917/1١1١١(‏ العزيز (107/8؟١)»‏ الروضة ..)١75/10(‏ 

(5) هو الإسفراييني» تقدمت ترجمته ص7 .٠١‏ 

(5) انظر: تماية المطلب .)5515/1١1(‏ 

(5) انظر: الوسيط »)١55/5(‏ العزيز »)١59/8(‏ أسنى المطالب في شرح روضة الطالب 
(7/9١)؛‏ الغرر البهية .)١70/5(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 5١‏ ] 
كانت فاسدة وقال: بل أسلمتٍ أنت أولاء فلا مهر لك؛ وهي المصدقة بيمينهاء وهو 
تفريع على الصحيح في صحة أنكحتهم, فإن أفسدناها فلا شيء لما مطلقاء فلا معنى 
للاختلاف» ولو قالت: لا أدري أينا أسلم أولاء لم يكن لما مطالبته بشطر المهرء فإن 
عادثء وقالت: تبيفث أنه أسلم أولاء صّدقت بيمينهاء» وأخذت شطر المهر» ولو أعرب 
الزوجان بجهلهما السابق إلى الإسلام منهماء فلا نكاح بينهما إن كان قبل الدخولء ثم 
إن كان قبل قبض المهرء لم يكن من مطالبته به» وإن كان بعده لم يتمكن الزوج من 
استرجاع شطره» ويقر الشطر الآخر في يدها إلى أن يتبين الحال» ولو تنازعا في بقاء 
النكاح» فقال الزوج: أسلمنا معاء فالنكاح باق» وقالت: بل متعاقبين» فلا نكاح؛ 
فقولان(١':‏ أصحهما: أن المصدّق الزوج بيمينه. 

والثاني: أنما المصدّقة. 

ومن هنا استنبط الخلاف في حد المدعي والمدعى عليه» في أن المدعي من يدعي 
أمرا باطناء أو من إذا سكت خلي وسكوته» وهو أصل يطرد إلا في دعوى المودع الرد 
أو التلف» فإن القول قوله».وإن كان خلاف الظاه 0). 
فإن صدقناها قال أبو الفرج: ينظر في ابتداء دعواهاء فإن قالت: أسلمت قبلي» 
حلفت على البت7" أتما لم تكن مسلمة وقت إسلامه. وإن قالت: أسلمث قبلكء 
حلفت على نفي العلم بإسلامه وقت إسلامهاء ولو عَكُساء فقال /[55/]] الزوج: 
أسلمنا مرتباء وقالت: أسلمنا معاء فالقول قوله في أن لا نكاح» وهي تدعي نصف 
ا 


.)١7/10/( الروضة‎ ».)١73//4( انظر: العزيز‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: البيان (559/9)» العزيز »)١١9/(‏ الروضة .)١74-1177/1/(‏ 
(5) في (ز): الثبت. 

(5) انظر: العزيز (115/8). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ؟5؟ ] 
وفي المصدق منهما القولان7". 

ولو قالا معا: لا ندري أوقع إسلامنا معا أو على التعاقب» استمر النكاح. هذا كله 
في الاختلاف قبل الدخولء أما لو اختلفا في إسلامهما بعده» فإن ادعى الزوج أنه 
أسلم قبل انقضاء عدتّا فالنكاح باق» وقالت: بل بعدهء فلا نكاح فهذا الفرض على 

00 

و 

أحدها: أن يتفقا على وقت انقضاء العدة كغرة رمضانء» ويقول الزوج: أسلمت في 
شعبان وتقول هي: بل في الثالث من رمضانء فتصدق الزوجة بيمينها. 

والثاني: أن يتفقا على وقت الإسلام كغرة رمضان» ويقول الزوج: انقضت عدتك 


في الثالث منه» وتقول هي: بل في شعبان فيصدق بيمينه. 


الثالث: أن لا يتفقا على وقتي الإسلام ولا الانقضاءء بل اقتصر الزوج على سبق 
إسلامه والمرأة على سبق انقضاء عدتماء فالنص أن القول قول الزوج» ونص فيما إذا 
ارتد الزوج بعد الدخول» ثم أسلم واختلفاء فادعى أنه أسلم في العدة فالنكاح باق» 
وقالت: بل بعدها فلا نكاح» وفيما إذا اختلف الزوجان في الرجعة وانقضاء العدة» 
فقال: راجعتك في عدتكء فقالت: بل بعدها أن القول قول الزوجة» وللأصحاب 


طريقان7). 
أحدهما: جع ل كل واحدة من المسائل على قولين: 


أحدهما: وبه قال القاضيان أبو حامد والطبري القول قول الزوج. 


.)١175/10/( الروضة‎ ».)١79/4( انظر: العزيز‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي »)37٠0/١١(‏ العزيز 2)١70/8(‏ روضة الطالبين 4)١74/1(‏ تحفة المحتاج 
(١ثله؟©).‏ 

(؟) انظر: الحاوي (591/9)» العزيز شرح الوجيز .)١70/8(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١54‏ ] 
والثاق: القول قول المرأةء وأصحهما بتنزيل النصين على حالين7©. 
واختلف القائلون به» فقال بعضهم: حيث قال: القول قوله» أراد ما إذا وقعت 
الدعوى على الوجه الأول وهو أن يتفقا على وقتي الإسلام والرجعة» ويختلفا في انقضاء 


العدة قبله» وحيث قال: القول قولماء أراد ما إذا وقعت الدعوى على الوجه الثاني 7). 

وقال ابن سريج: حيث قال: القول قوله» أراد ما إذا كان هو السابق بالدعوى» 
وحيث قال: القول قوطاء إذا ماكانت هي السابقة وهو الصحيح (2". 

وزاد البغوي فيما إذا سبق الزوج بالدعوى شيئا آخرء فقال: إن مضى زمان دعوى 
الزوج؛ ثم ادعت انقضاء العدة من قبل» فالقول قوله, فأما /[4 4 /ب] إذا اتصل كلامها 
بكلامه. فالقول قولها(')؛ وفي الفرع مزيد كلام يأ في باب الرجعة 87 . 

الثالث: لو أقام الزوج شاهدين على أيهما جميعا أسلماء حين طلعت الشمس يوم 
كذاء أو حين غربت» قبلت شهادتمماء وحكم يبقاء7" النكاح» ولو شهدا بأتمما أسلما 
مع طلوع الشمسء أو مع غروبها منهى لم يحكم بشهادتمما نص عليه 7". 

الرابع: لو نكحت المرأة زوجين في الكفرء ثم أسلمواء أو ترافعوا إلينا في كفرهم» فإن 
وقع العقدان دفعة واحدة لم نقرها مع واحد منهماء إن لم يعتقدوه صحيحاء وإن 


.)١75/10( الروضة‎ »)١١0/8( انظر: العزيز‎ )١( 

)١(‏ انظر: الحاوي (3/ه). 

() انظر: الحاوي »)©50/٠١(‏ التهذيب (417/0)» العزيز شرح الوجيز (10/8). 
(4:) وف (ط): القول قوله. والصواب كما هو مثبت انظر: التهذيب .)54١١/5(‏ 

(ه) انظر: 

(5) في (ز): سبقا. 

(0) انظر: العزيز »)١71/8(‏ أسنى المطالب (75/9١)؛‏ مغني المحتاج .)5١7/9(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١55‏ ] 

اعتقدوه فكذلك على الصحيح, وفيه وجه: أنا نقره وتختار واحدا منهما 7" وقيل: إن 

القاضى الطبري اختاره ولا تتخير الزوجات قطعاء وإن ترتب النكاحان» فهى زوجة 

الأول» ولو كان الأول قد مات» وأشلمتك مع الثابي» وهم يعتقدون جواز ذلك ففى 
3 110 وم 3 عقر قا[ النوع ٠:‏ ان 

التقرير وجهان” '. ومنهم من قطع بالتقرير قال النووي: ولعله أصح" . 


)١(‏ انظر: روضة الطالبين (175/1)» أسنى المطالب في شرح روضة الطالب »)١75/9(‏ الغرر 
البهية .)١50/5(‏ 

(؟) انظر: العزيز ».)١57/4(‏ الروضة (10/ه7١).‏ 

(؟) انظر: روضة الطالبين .)١75/1(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 5ه ؟] 


القسم الرابع من الكتاب: في موجبات الخيار 

وعدها الغزالي أربعة: العيب والعنة والغرور والعتق7"". 

واعترض بوجهين: 

أحدهما: أن العنة من العيوب» فلا يكون قسيما لماء وأجيب: بأنه أفردها بالذكر 
لانفرادها بأحكام. 

وثانيهما: أن الموجبات قد تزيد على ذلكء؛ فإن الولي لو زوج البكر من غير كفء 
وصححناه» ثبت لما الخيار» وكذا لو زوج الصغير ممن لا تكافئه» وصححناه ثبت له 
الخيار إذا بلغ وكذا لو تزوجها ظانا أتما مسلمة» فبانت كتابية ثبت لما الخيار عند 
القاضيء وكذا لو زوج ابنته البكر من معسرء وكذا لو وجد الزوجة مستأجرة ثبت له 
الخيار قاله الماوردي 7". وسيأي أيضا أنه يثبت لما الخيار بالإعسار بالمهر والكسوة 
والنفقة. 

النوع الأول: العيوب؛ والنظر فيها في أمرين: في العيوب المقررة في هذا الباب» وفي 
موجبها. 

النظر الأول: في العيوب المثبتة للخيار. 

والمتفق على ثبوت الخيار به لكل من الزوجين خمسة: 

اثنان: يختصان بالزوج الجب والتعنين» والجب قطع جميع الذكر» وفي معناه: أن يبقى 
منه /[55//] ما لا يمكن أن يولح منه قدر الحشفة» والتعنين ضعف العضو عن الوطء 
ضعفا عاما أو خاصا على ما سيأقي. 


وألحق الغزالي كبر الذكر كيرا خارجا عن المعتاد بالجب » وكذا ألحق ضيق المنفذ 


.)١58/5( انظر: الوسيط في المذهب‎ )١( 
.)١ 58/9( انظر: الحاوي‎ )١( 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 7507 ] 
فتقا خارجا عر العادة ال , 

والأصحاب يصرحون بمخالفته فيهماء قال الرافعي: ويشبه أن يفصل ويقال: إن 
كانت لا تحتمل وطء هذاء وتحتمل وطء نحيف مثلها فلا يصح. وإن كانت بحيث 
يخشى أن يؤدي إلى الإفضاء من أي شخص فرض فله الفسخ كالرتق» ويُؤول ما قاله 
الأصحاب على الأول؛ وما قاله المصنف على الثايى7". 

والثاني: تختص ؟ما المرأة هما: الرتق والقرن» فالرتق أن يلتصق مدخل الذكر باللحم؛ 
ويخرج بول هذه من ثقبة ضيقة كإحليل الرجل» والقرن عظم يكون في الفرج يمنع 
الجماع» وقيل: هو لحم يتكون فيه» وقيل: هو عضلة تكون فيه» وقيل: هو ورم في 
اللحمة التي بين إستي المرأة يضيق منها فرجهاء بمنع دخول الذكر. وليس للزوج إجبارها 
على شق الموضع » قال المتولي: وليس له ذلك برضاها أيضاء لكن لو فعلت ذلك؛ 
وأمكن الوطءء سقط الخيار. قال الرافعي: ويمكن أن يجيء فيه الخلاف فيما إذا اطلع 
غلى عيب الميع بعد زواله 17" انتهين, 

وقد حكى الماوردي 7 والعمراني 7" وقال البغوي والبندنيجي 7 : لو أرادت شق 
الوضع م بكع: 

وثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء: 


أحدها: البردص: وهو بياض يكون ببعض الأعضاى وعلامته أن يعصر فلا حمر 


)١(‏ انظر: الوسيط في المذهب (/7ه). 

.)408/٠١( انظر: العزيز‎ )١( 

() انظر: العزيز »)١١4/4(‏ الروضة (107/90)» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (570/5). 
(4) انظر: الحاوي (940/9). 

(5) انظر: البيان (595/9). 

(5) انظر: الحاوي (40/5©)» التهذيب (451/0). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [8ه؟ ] 
لأنه ميت» ولا يلحق به البهق !') وهو: بياض على غير هذا الوجه. 

وثانيها: الجذام: وهو علة ضعيفة» يحمر العضو منهاء ثم يسودء ثم ينقطع ويتناثر 
فنسأل الله العافية» وحصوله في الوجه والأطراف أكثرء وأطلق العراقيون القول بثبوت 
الخيار بالبرص والجذامء وعن الشيخ أبي غّد: أن أولهما لا يثبت الخيار» وإِنما يثبتان إذا 
استحكما بحيث لا يقبلة العلاج» وقال: استحكام الجذام إنما يحصل بالتقطع/". وتردد 
فيه الإمام وقال: يجوز أن يكتفى باسوداد العضوء وحكم أهل البصرة باستحكامه, ولا 
فرق بين قليلهما /[5؛ اب] وكثيرههاا”". 

وثالثها: الجنون سواء كان مطبقا أو منقطعاء ولا يلحق به الإغماء» ولا فرق بين 
قليله وكثيره» وفيه وجه: أنه إذا كان زمن الإفاقة أكثر من زمن الجنون لا يثبت الخبار 
6 

فجملة هذه العيوب سبعة» والممكن فرضه في حق كل واحد من الزوجين خمسة, 
فإذا وجد الرجل بالمرأة أحد العيوب الثلاثة المشتركة» أو أحد العيبين المختص بماء أو 
وجدت المرأة بالرجل أحد العيوب المشتركة, أو أحد العيبين المختص به. ثبت الخيار 
للواجد وإنما يثبت الخيار ككذه العيوب عند الجهل دون العلم إلا في العنة ففيها كلام 
بأق. ولو ادعى من به العيب علم الآخر به فأنكر» صُّدق المنكر»ء وفيه وجه أنه إن كان 


بعد الدخول صدق مدعي العلم 8 


)١(‏ البهق بياض يعتري الجلد يخالف لونه ليس من البرص. انظر: الصحاح »)٠١75/5(‏ تحرير 
ألفاظ التنبيه ص ه75 . 

.)50/8/1١57( انظر: نماية المطلب‎ )١( 

() انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: البيان (554/5؟)» كفاية النبيه في شرح التنبيه .)١57/١(‏ 

() انظر: العزيز (/114). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [55؟] 

ولو اختلفا في أن الذي به جذام أو لا أو أنه برص أم لا صدق ادك وعلى 
الدغين اللعة#ويشترط أن يكوق الشباهدان وي 07 

ولو جبت المرأة ذكر زوجهاء ففي ثبوت الخيار لحا به وجهان(": 

أصحهما: نعم» ولو ظهر بكل من الزوجين عيب يثبت الخيار» فإن كانا من 
جنسين فلكل منهما الخيار إلا إذا كان الرجل محبوباء أو عنيناء والمرأة رتقاء أو قرناء 
فيكونا كالجنس الواحد» وقطع بعضهم بأن لا خيار» وإن كانا من جنس واحد فإن 
تساويا في القدر فوجهان!": 

أصحهما: أن لكل منهما الخيار» وإن كان في أحدهما أفحش أو أكثر» ثبت للآخر 
الخيار قطعاء هذا كله في غير الجنون» أما إذا كانا مجنونين فلا يمكن إثبات الخيار لواحد 
منهماء كذا أطلقوه لكن تقدم أن الجنون المنقطع يثبت الخيار فينبغى أن ينبت لكل 
منيما غك إفاقض 167 

واختلف الأصحاب في ثلاثة أمور: 

أحدها: أن ما عدا هذه العيوب» هل يثبت الخيار؟ 


قال ليور لوفو 7 


وقال السرخسي: يثبت أيضا بالبَحَر('" والصئان7 اللذين لا يقبلان العلاج وهما 


)١(‏ انظر: العزيز 2)١754/8(‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب (579/8).: أسنى المطالب 
.)١ 72/9‏ 

.)١ 5 ١/1/( الروضة‎ »)١107/8( انظر: العزيز‎ )؟١(‎ 

(9) انظر: العزيز .)١77//8(‏ 

(4) انظر: البيان (5515/9)» أسن المطالب »)١1757/9(‏ تحفة المحتاج 59/19 8). 

(5) انظر: العزيز »))١75/8(‏ روضة الطالبين .)١١/17/107(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [0؟] 


نتن الفم والإبط /[45/]] وبالعذيوطة 7" في الرجل أو المرأة» وهو خروج الغائط عند 


وأثبت القاضي وبعض المتأخرين الخيار بما 7 وبالاستحاضة؛ وبكل عيب يكسر 
التوقان ويتعذر الاستمتاع معه. قالوا: وقد جتمع عيوب آحادها لا تنفر» ولا تثبت 
الخيار» ولكن مجموعها ينفر كالبرص «كالقروح السائلة التي لا تبرأء وما في معناهاء 
فيثبت الخيار 7" وقيل: إن الشيخ أبا عاصم 7 حكاه قولاء وقال: إنه اختيار المتأخرين» 
ونسبه الإمام ) في موضع إلى امحققين» ولو وجد أحد الزوجين الآخر أقطع» أو أعمى 
أو عقيماء فلا خيار له ولا خيار لاء وله بوجودها مفضاة, والأصح أن لا خيار لما 


بكون الزوج موجوء الخصيتين )0( أو مسلولهما 0200 00 ولا يثبت بالتغفل وهو غلبة 
السلامة على القلب مع ضعف العزم ولا بالحمق وقلة الضبط. 


)١(‏ البَكَر: هو نتن ريح الفم أو غيره» ويقال للذكر أبخر» وللأنثى بخراء. انظر: المصباح المنير 
(١/9")؛‏ القاموس المحيط ص .71١‏ 

(؟) الصّنان: ظهور الرائحة الشديدة تحت الإبط وغيره. انظر: المصباح 43/7 . والقاموس المحيط 
1 

(") العِذّيَؤْط: وهو الذي يخرج منه الغائط عند جماعه؛ والمرأة عِذيَؤْطة. انظر: تمذيب الأسماء 
واللغات .)١95/7(‏ 

(:) انظر: الوسيط في المذهب ».)١١١/9(‏ العزيز »)١85//(‏ روضة الطالبين .)١0717/1(‏ 

(5) انظر: تحاية المطلب (5١/59١5)»؛‏ روضة الطالبين »)١117/10(‏ 

(1) انظر: أسنى المطالب في شرح روضة الطالب »)١77/5(‏ العزيز .)١0/4(‏ 

(0) هو العبادي سبقت ترجمته ص 75. 

(8) انظر: نماية المطلب (450/1). 

(9) موجوء أي مرضوض عروق البيضتين. ينظر: تاج العروس »)485/١(‏ أسنى المطالب 
(اكمه). 

.)؟87/1١( أي: سلت أنثياه أي نزعت خصيتاه. ينظر: المصباح المنير‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: الحاوي (57/9؟). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ]١5١‏ 

الأمر الثاني: ما اختلفوا فيه» لو وجد أحد الزوجين الآخر خنثىء له فرج الرجل 
5 ' 282 7 7 : 0 5 شما اد 500 8 1 (0. 
وفرج النساعع وكان أمره فل وضصح بالذكورة أو الأنوثة فمي بوت الخيار له أوجه 9 

أحدها: نعم» وأصحهما: لاء ونسبه العراقيون إلى الجديد» والأول إلى القديم. 

وثالثها: إن كانت قد ظهرت ذكورته» أو أنوثتها بعلامة محسوسة تورث اليقين 
كالولادة والإحبال فلا خيار» وإن كان قل ظهر بعلامة مظنونة كالبول» تسن الخيار. 

ورابعها: إن كانت قد ظهرت بعلامة» مقطوعة كانت أو مظنونة» فلا خيار. وإن 
اعتمدنا على قوله فيه ثبت الخيار. 

وخامسها: أن الذكورة أو الأنوثة إن بانت بالبول من أحد الفرجين» فلا خيار» وإن 
بانت بكثرة البول من أحدهما أو بسبقه حدوثا أو انقطاعاء فله الخيار. 

وهذاه الأوجه تولدات من التخدلات: ف ل القوليت 20. 

الأمر الثالث: العيب الطارئ» فإذا حدث بعد العقد ما يقتضى ثبوت الخيار ولو 
قارنه فإما أن يحدث بالزوج أو بالزوجة» فإن حدث به فإن كان قبل المسيسء فلها 
انان ور كان وده ان كان ونام معام أو ررض اقزي :الفا 

وانفرد الغزالي بحكاية وجه: أنه لا خيار» وإن كان التعنين فلا خيار لماء وإن كان 
لب ترام وو 

أصحهما: أن لا الخيار /[57/ ب] وكذا طريان الخصاء إذا أثبتنا به الخيار فإن 


حدث بالزوجة قبل الدخول أو بعده فالجديد الصحيح أن له الخيار والحاصل للفتوى أن 


.)540/9( الحاوي‎ »)58١/5( انظر: الأم للشافعي (5/؟5).» البيان‎ )١( 

(؟) انظر: الأم للشافعي (5/؟5).» البيان »)58١/5(‏ الحاوي (540/9). 

(؟) انظر: العزيز »)١7207/8(‏ الروضة .)١79/10(‏ 

(:) انظر: الوسيط في المذهب ».)١5١/5(‏ العزيز ».)١707/8(‏ الروضة .)١7/9/1(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [؟١5؟]‏ 
العيب الحادث يثبت الخيار لكل منهما إلا العيب بعد الدخول. 

وأما أولياء المرأة فلا يثبت لهم الخيار» وبالعيوب الطارئة بالزوج على المذهب27". 

وفيه وجه: وثي ثبوته لهم بالعيوب المقارنة للعقد طريقان!"): 

أشهرهما وأظهرهما: أنه ينظر في العيب» فإن كان جنونا فلهم الفسخ وإِن رضيت به 
المرأة» وإِن كان جبا أو تعنينا فلا» وإن كان جذاما أو برصا فوجهان: أشبههما: أن لهم 
ليان 

الطريق الثاني: أن لهم الخيار بالعيوب المقارنة كلهاء وارتضاه القفال» وعلى هذا يخرج 
حكم ابتداء التزويج فعلى الأول» إن دعت إلى تزويجها من مجنون حيث يجوز له لم 
يكن عليهم الإجابة» وإن دعت إليه من مجذوم أو أبرص فوجهان(!": 

أصحهما: المنع. 

وعلى الثاني ليس عليهم الإجابة مطلقا. 

النظر الثابي: في حكم الخيار 

وهو على الفور في أصح الطريقين؟2» والثاني: أنه على الأقوال الثلاثة الآنية في 
خيار العتق”". وهل ينفرد من له الخيار بالفسخ أم يتوقف الرفع إلى الحاكم؟ أما التعنين» 
فلا بد فيه من الرفع إلى الحاكم”'» وأما غيره ففيه وجهان!": 


.)١79/10( الروضة‎ »)١7207/8( انظر: العزيز‎ )١( 

.)١737/4( انظر: نحاية المطلب (557/5)» العزيز‎ )١( 

(*) انظر: الحاوي في فقه الشافعي (4/9 5 *)» العزيز .)١7/8//(‏ 
(:) انظر: العزيز ».)١9/4(‏ الروضة .)١8/10(‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(3) انظر: الوسيط (/170). 

(1) انظر: الوسيط »)١0/5(‏ العزيز »)١9/4(‏ الروضة (1860/9). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [؟5؟ ] 

أحدهما: أنه له أن ينفرد به وبه أجاب الإمام ('' واختاره جماعة. 

وأصحهما: أنه لا بد من الرفع إلى الحاكم. 

قال الماوردي: ولو توافقا على العيب والفسخ [عن تراضي ففي جوازه وجهان] 7". 

قال البغوي: وعلى الوجهين يجوز له التأخير إلى أن يأ الحاكم؛ ويفسخ بحضرته!". 

قال ابن الصباغ: وإذا ثبت العيب عند الحاكمء حون ب أن يفسخ بنفسة» أو 
يأمرها فتفسخ . وقال القفال: إذا :نيت غخيرت: نين أن تفسخ بنفسهاء .وبين" أن يفسخ 
الحاكم بمسألتهاء ولو ظهر العيب بما بعد ما وطأها الزوج» فقالت: وطتئني مع العلم به 
فأنكر أو كان العيب بهء فقال: مكّنتِ مع علمك به. فأنكرته» فالقول قول المنكر, 
عن اين القطاقه أن الفول قزل 

وإذا فسخ النكاح بالعيب المقارن» أو الطارئ» فإما أن يكون قبل الدخول أو بعده 
فإن /[517/أ] كان قبل الدخولء فلا مهر ولا متعة» سواء فسخت المرأة أو الرجل بعيبها 
هذا المكهور: 

وقال اللافرذقية إن كان معتات رف العققه يفط اله ألا سقط مض شي 


وأنكره الإمام: وإن كان بعد الدخول فعليها العدة ثم النظر في المهر والرجوع به 
والشقةتيق العذة". 


.)5١١/١7( انظر: تماية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 

(؟) هنا سقط والمثبت من الحاوي في فقه الشافعي (55//9). 
(؟) انظر: التهذيب (ه/454). 

(4) انظر: العزيز (9/8 »)١ 50-1١7‏ الروضة .)١80/10(‏ 
(5) انظر: الحاوي (84/5). 

(5) انظر: تماية المطلب .)501/١7(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط 1161| 
المسمى ويجب مهر المثل» ونص فيما إذا انفسخ النكاح بردتّما بعد الدخول أنه يستقر» 
وللأصحاب طريقان7). 

أحدهما: أن فيهما قولين: 

أحدهما: يسقط المسمى فيهماء ويجب مهر المثل. 

وثانيهما: أنه يتقرر المسمى كذا قاله:الغزالى 29, 

والقول بوجوب مهر المثل في الردة ليس بمشهورء والإمام استبعده» وقال: أخشى أن 
لا يصح النقل فيه والصحيح القطع بتقرير النصين7". 

وذكر المتولي وجها ثالثاء وهو أن الزوج إن فسخ بعيبها يسقط المسمى» ووجب مهر 
الكزرة وان فضت عه رحن الي ا 

وإن كان الفسخ بالعيب الطارئ يما أو به قبل الدخول أو بعده؛ فإن قلنا: الواجب 
بالفسخ بالعيب المقارن المسمى فكذا هناء وإِن قلنا: الواجب مهر المثل» فثلاثة 
أمعياة: أحدها: يجب هنا أيضا. وثانيها: يجب المسمى. 

وأصحها: أنه إن حدث قبل الدخول ووطئ جاهلا وجب مهر المثل» وإن حدث 
بعده وجب المسمى وقطع به جماعة. وحكى صاحب الذخائر وجها رابعا أنه لا يحب 
شيء أصلا والظاهر أنه وهم فيه. 


فرع: لو طلق زوجته قبل الدخول؛ ثم اطلع على عيب بما لم يسقط حقها من 


.)1١60/90( انظر: العزيز (81/8)» الروضة‎ )١( 
.)157/8( (؟) انظر: الوسيط في المذهب‎ 
.)5515/١57( (؟) انظر: تماية المطلب‎ 

(4:) انظر: روضة الطالبين .)١85/10(‏ 

(5) انظر: العزيز .)١51-15-0/8(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 55؟ ] 
نصف المهرء ولو اطلع أحدهما على عيب الآخر بعد موته» فهل له الفسخ بالعيب» فيه 
وديان7: 

أظهرهما: لاء ويتقرر المسمى بالموت» ولو لم يفسخ بالعيب حتى زال: ففي ثبوت 
الحباق الو ةر 
وخصصهما الماوردي بما إذا زال بعد علمه وقبل فسخه لعذر وجزم بأن الخيار له إذا ل 
ع اا 

فصل 

وأما الرجوع بالمهر إذا فسخ النكاح بعيب الزوجة وغرم المهرء فإن كان بعيب طارئ 
بعد العقد فلا رجوع له به قطعاء وإن كان بعيب مقارن للعقد بقي الرجوع به على من 
غره قولان: /[7غ /ب] 


الجديد الصحيح: أنه لا رجوع له. 
والقديم: أنه يرجع 0 

فعلى هذا إن كان التغرير من الولي» بأن خطب إليه فأجابه. وهو مجبر أو غير مجبر» 
فزوجها بإذنماء وقالت له: تعلمه بعيبهاء فلم يفعل» أو كان الولي عالما به» رجع عليه 


بجميع ما غرمه» وإن كان جاهلا فثلاثة أوجه"): 


ثالثها: أنه لا يرجع على الحاكم» ويرجع على غيره. فإن قلنا: لا رجوع عليه عند 


.)١51/8( انظر: العزيز‎ )١( 
.)١57/1١( (؟) انظر: التنبيه‎ 
.)55 5/9( (؟) انظر: الحاوي‎ 
.)١515/5( انظر: الوسيط‎ ):( 
.)١41/4( انظر: العزيز‎ )5( 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [5"؟] 
الجهل؛ فذلك إذا لم يكن خَحْرّما لما كابن العم والمعتتق» والقاضي» ويكون الرجوع على 
رامد إن كان مايا1 

أصحهما: أنه يرجع. 

فإن قلنا لا رجوع عليه إذا جهلء فالقول قوله فيه» وعلى الزوج إقامة البينة على 
إقراره بالعلم» وإن غره جماعة من الأولياء رجع عليهم» فإن جهل بعضهم الحال» فإن 
قلنا: لا رجوع على الجاهل» اختص الرجوع بالعالم» وإن كان الغرور من المرأة دون الولي 
0000-7 

وصوره المتولي بأن يخطب الزوج إليهاء فلم يتعرض لما بما من العيب» وطلبت من 
الولي تزويجها منه؛ وأظهرت له أنه عرف حالها/". 

وصوره أبو الفرج فيما إذا عقدت بنفسهاء وحكم الحاكم بصحته!؟". 

وإطلاق الأصحاب الرجوع عليها يشعر بالدفع إليهاء والاسترداد منها. 

قال جماعة7): ولا معنى له» بل فائدة الرجوع هنا بسقوط المهر» فإن كانت قبضته 
ردته إن كان معينا ف العقد. وإن كان مرسلا فيأتي في رده بعيبه أو بدله إن شاءت, 
الخلاف في نظائره» وهل يجب لما أقل ما يصلح صداقا فيعطيها ذلكء إن لم يكن 
أعطاها المهر» ويترك قدره عن الاسترجاع إن كان أعطاها فيه وجهان, وقيل قولان7): 


أحدهما: يحب, وقيل: إنه نص في القديم. 


.)١ 57//( انظر: العزيز‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب في دراية المذهب .)5١07/1١7(‏ 

(") انظر: روضة الطالبين .)١85/10(‏ 

(4:) انظر: روضة الطالبين .)١85/10(‏ 

(5) المراد به الشيخ أبو حامد الإسفراييني» والإمام الجويني. انظر: روضة الطالبين .)١85/10(‏ 
(5) انظر: العزيز (57/8 »)١‏ الروضة .)١/85/10/(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 5507 ] 

وأصحهما: لا. ويكفي في حرمة النكاح كونما وجب لما شيء واسترد بالتقرير فصار 
هنا. وإن كان الغرور منها ومن الولي» بأن كتمت عن خاطبها العيب وأوجبها الولي 
وكتمه أيضا فهل يرجع عليهما نصفين أو يختص الرجوع بما؟ فيه وجهان(". 

وإن غرت /[58//أ] المرأةٌ الولي» والويُ الزوجء رجع الزوج على الولي» والولي عليها 
قال الرافعي: ولم يتعرضوا إلى ما إذا كانت جاهلة بعيبهاء ولا يبعد مجيء الخلاف فيه(". 

وقال النووي: لا مجيء له لتقصيرها الظاهر سيما وقد قطع الجمهور بأن الولي امحرم 
لا يعذر بجهله للقيو . 
شيء ولو رده عليه بعد قبضه. ففي رجوعه عليه ديات . 

فصل 

وأما النفقة والسكنى في العدة» فلا يجبان لما إذا كانت حائلاء وإن كانت حاملا 
فإن قلنا: النفقة للحمل فلها النفقة» وإن قلنا: للحامل» وهو الأصحعفلا"'. وأما 
السكبنى ففيها طريقان: أحدههما أتما على الخلاف في النفقة. 

وثانيها القطع بأنتما لا تحب هذا هو المشهور. 


وذكر الغزالي طريقا آخرء أن في استحقاق الحامل المفسوخ نكاحها السكنى 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ انظر: العزيز شرح الوجيز »)١57/8(‏ ونصه: «ولم يتعرضوا لما إذا كانت المراة جاهلة بعيبهاء 
ولا يبعد مجيء الخللاف فيه» 

(") انظر: روضة الطالبين .)١185/10(‏ 

(5) انظر: الحاوي (9/ه5؟). 

() انظر: العزيز .)١58/4(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [8؟ ] 


ا 


قال الرافعى: ويمكن أن ينبنى الخلاف على أن الواجب لما مهر المثل» أو المسمى إن 
أوجبنا المسمى فينبغي أن تحب السكنى والنفقة وعن ابن سلمة أنه إن كان الفسخ 
بالعيب الحادث فتستحق السكنى وإلا فلا وقد سبق في المهر نظيره وإذا لم نوجب لا 


السكنى فلو أراد الزوج إسكانما تحصينا لمائه فله ذلك7"). 
الفسخ بالعيب الحادث؛ وإن زاد الأول في موضعه فلا خيار له على الصحيحء وإن زاد 
البرص أو الجذام بموضع آخر ثبت الخيار أطلقه الرافعي 7". 
وقال الماوردي: إن كان الثاني أقبح منظراء بأن كان الأول في الفخذء والثاني في 
الوجه فلا يختار» وإن لم يكن أقبح بأن كان الأول في يدها اليمنىء والثاني في اليسرى 
ولو فسخ النكاح بالعيب» ثم بان أن لا عيبء ففي الحكم ببطلان الفسخ واستمرار 
التكاح وجهان7"): 
أصحهما: بطلانه» ولو قال: علمت صاحبي لكن ١‏ أعلم أن العيب يشت الخيار 


.)١517/7( انظر: الوسيط في المذهب‎ )١( 

.)١477/( انظر: العزيز‎ )١( 

(0) انظر: العزيز (/180). 

(4) انظر: الحاوي الكبير (59/9؟). 

(5) انظر: العزيز (5/8 5 »)١‏ الروضة .)١8/10/(‏ 
(5) انظر: المصادر السابقة. 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط | 

أشبههما: أنه على القولين الاثنين في نظيره في خيار العتق. 

وثانيهما: القطع بأنه لا تعدد. 

السبب الثاني للخيار: الغرور 7" بالاشتراط» وفيه نظران:/[/4 /ب] 

الأول: في حكم الغرور 

فإذا اشترط في العقد صفة في المنكوحة فبان خلافهاء كما لو قال: زوجتك هذه 
المسلمة فبانت ذمية» أو هذه القرشية فبانت نبطية» أو هذه الحرة فبانت أمة؛ والوبجب 
وكيل السيد أو ولي الطفل وجوزناه والزوج ممن له نكاح الأمة ونحو ذلك؛ سواء كان 
المشروط كمالها لكونما جميلة» أو بكراء أو شابة» أو ذات مال أو طويلة» أو بيضاءء أو 
صفة نقص كأضداد هذه أو صفة ليست بكمال أو نقص» وكان خلافها ففي صحة 
التكاح قولان7): 

أحدهما: وينسب إلى القديم» أنه لا يصح. 

وأصحهما: أنه يصح وقرهما جماعة من الوجهين فيما إذا قال بعتك هذه الرمكة!”ا 
فبانت نعجة قال الإمام: وتلك بعيدة من 2 


واستثنى الماوردي من ذلكء ما إذا شرط كونما عربية فبانت هاشمية أو مطلبية» فإنه 


)١(‏ العُرور: الخديعة» والغِر: هو الجاهل بالأمور الغافل عنهاء الذي ينخدع لانقياده ولينه» واغتر: 
غفلء الغار: الغافل. انظر: النهاية في غريب الحديث (554/9*), المصباح المنير (؟/55 5)) 
القاموس المحيط صه ١٠‏ 5 . 

(؟) انظر: الوسيط ».)١55/5(‏ العزيز »)١554/8(‏ الروضة )»2)١87/0(‏ روض الطالب 


(كله؟؛). 
(5) اليمَكّة: الفرس واليرْدَوْنّة التي تُتّخذ للنّسل. انظر: لسان العرب »)574/١١(‏ المصباح المنير 
.)589/١(‏ 


(:) انظر: نحاية المطلب (١/ه").‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 57١‏ ] 


وخصص القاضي الخلاف بالصفات المرغوب فيها في النكاح» وقطع في الصفات 
التي لا يرغب فيها فيه بعدم البطلان(". 

وقيل: القولان لا يجريان في سائر الصفات» بل في ما يؤثر في الكفاءة خاصة 
كالنسب والحرية» ويقطع فيما عداه بالصحة؛ فإن قلنا: يبطل» فرقنا بينهما ولا شيء 
على الزوج؛ إن لم يدخل بماء وإن دخل فلا حد للشبهة» وعليه مهر المثل» ولا سكنى 
لحاء ولا نفقة في العدة إن كانت حائلاء وإن كانت حاملاء فإن قلنا: النفقة للحمل 
وجبت إن كان الزوج حراء أو للحامل فلا. وإن قلنا: يصحء فإن ظهرت خيرا من 
المشروط» كما إذا شرط كونها كتابية فخرجت مسلمة:» أو أمة أو ثيبا فبانت حرة أو 
بكراء أو نبطية أو عجمية فبانت عربية» فلا خيار له. وإن ظهرت دون المشروط» فإن 
كات اللشروظ فنبهنا فطريقئان7. 

أظهرهما: أنه إن بان نسبها دون نسبه» فله الخيار» وإن كان مثله أو فوقه إلا أنه 
دون المشروط فقولان). 

والطريق الثاني: القطع بأنه لا خيار له مطلقا واختاره الرويائي0". 

وإن كان المشروط حريتها فخرجت أمة» فإن كان حرا ترتب ذلك على الخلف في 
النسب فإن أثبت الخيار هناك على الطريق /[49/]] الأول فكذا هناء وإن لم يثبته على 


الثانية فهنا وجهان ينبنيان على معنيين ذكرا في القطع بعدم الخيار فيما إذا بان نسبه 


.)١ 57/5( انظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 

.)5١7/5( تحاية المحتاج‎ »)١ 45/8( انظر: العزيز‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز (5/8 5 »)١ 55-1١‏ الروضة .)١/86/10(‏ 

(:) انظر: التهذيب (ه/5١.").‏ البيان (5/9 31)» العزيز (//54 4 .)١‏ 
(5) انظر: الحاوي في فقه الشافعي (55/9 .)١‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 77١‏ ] 
دون المشروط» وليس دون نسبه؛ وهو أنه قادر على الخلاص بالطلاق أو أنه لا يتضرر 

وإن كان غبداء فإن قلنا: ينبت الخيار للحرء ففي ثبوته له قولان00: 

أصحهما: عند القاضي الطبري ثبوته. 

وإن كان المشروط صفة غير النسب والحرية فالإسلام» ففى ثبوت الخيار بإخلافها 
قولان7): أظهرهما: أنه يثبت. 

وكذا الحكم لو شرطت الرأة بالزوج شيئا من هذه الصفات الكاملة أو الناقصة» 
كما لو شرطت نسبا» أو حرية» أو يساراء» أو طولاء أو بياضاء أو شبابا» أو حمالاء أو 
أضدادها فبان خلافه» ففي صحة العقد القولان. فإن أبطلناه فالحكم كما تقدم» وإن 
صححناه فبان الموجود خيرا ثما وصف فلا خيار» وإن بان دون المشروط» فإن كان نسبا 
وهو دون نسبها فلها أولا ولأوليائها الخيار قطعاء وإن كان مثله أو فوقه إلا أنه دون 
المقزرويل :قفن تزورك: [نأنيا ره ناا الطريق 1 

وصحح البغوي نفيه ولا خيار للأولياء قطعاء وإن كان المشروط حريته فخرج عبدا 
فإن كانت حرة فلها ولأوليائها الخيار» وإن كانت أمة ففيه الخلاف المتقدم في 
000 


.)١85/10( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي (57/9 .)١‏ 

(©) انظر: التهذيب (ه/05©)» العزيز .)١57/4(‏ 
(:) انظر: العزيز (//55 »)١‏ الروضة .)١85/10/(‏ 
(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: التهذيب (209/5). 
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وعن القاضي أبي حامد طريقة قاطعة بثبوته» فإن قلنا: بثبوته» قال الإمام والمتولي: 
قف شيدق هوقا كلدت كا :ذا الي حم عيبي قاف اتفياق يكزة ذا اوور" . 

ويخالف ما إذا اعتبر الزوج بنفقتهاء فإن الخيار هل يثبت الحا ولسيدها؟ فيه 
عبان : 

أصحهما: لاء ولو كانت مكاتبة ثبت لما دون سيدهاء وإن كان المشروط غير 
النسب والحرية فلها الخيار إذا خرج دونه. 
واستنبط الإمام من الخلاف ف ثبوت الخيار بالخلف في الشرط مع انتفاء العيب خلافا 
في قبول النكاح الفسخ بالتراض'"» ففي فتاوى البغوي فيما إذا اشترطت بكارتما 
فبانت ثيباء فقالت: كنثُ بكرا فزالت البكارة عندك» فقال: قد كنت ثيباء فالقول 
/[59/ب] قوها بيمينها لدفع الفسخ, وقوله في دفع كمال المهرأ؟). 

وحيث يثبت الخيار» فإن أجاز من هو له العقد فللزوجة المسمى» وإن فسخ قبل 
الدخول فلا شطر طاء ولا متعة» أو بعده ففي المهر الواجب القولان المتقدمان في خيار 
العيث »و الأظيئر , اللتضواض» لذبيو الت 7" روقية وه النفاد إن أقل ؟الأمزين بين 
المسمى ومهر المثل 7 . 


وفي رجوع الزوج بالمهر الذي غرمه على من غره التفصيل والخلاف السابقان في 


(1) انظر: نهاية المطلب (4/0؟). 

.)١4/4( انظر: العزيز‎ )١( 

(5) انظر: تماية المطلب .)571/1١1(‏ 

(5) انظر: روضة الطالبين (85/1١)؛‏ شرح البهجة الوردية (9/9). 
(5) انظر: العزيز (//58 .)١‏ 

() انظر: العزيز .)١4/(‏ 








لقرادن الوق قن الرنية [؟7] 
خيار العيب» والحكم في النفقة والكسوة في مدة العدة كما تقده7". 


ولو غره جماعة أولياءها رجع عليهم فإن انقسموا إلى عالم بالحال وجاهل ففي اختصاص 
الغرم بالجاهل وجهان. 

لو زوجها برضاها من مجهول فبان غير كفءء قال الإمام والغزالي: لا خيار لها 7", 
وادعى الإمام الاتفاق عليه (". ولم يوافقا عليه» فقد قال البغوي: لو زوجها الولي» وهي 
برضاهاء من مجهول الحال فبان فاسقا ثبت لما الخيارا*). وقال ابن الصباغ: فيما إذا بان 
عبدا أنه ينبت لما الخيار وكذا قاله المتولي. 

وقال الماوردي: إذا نكحت رجلا مطلقاء واعتقدت فيه كمال الأحوال» فبان 
بخلافها فهو ضربان 7): 

أحدهما: أن يكون بنقصان أحواله غير كفء لاء بأن كانت حرة وهو عبد» أو 
هاشمية وهو نبطيء أو غنية وهو فقير» فلها الخيار. 

وثانيهما: أن يكون مع نقصانه كفوا لها فلا خيار في غير الرق. وفي الرق وجهان. 

وقال الرافعي: بعد أن حكى عن الغزالي 7 ما قاله: ينبغي أن يفصلء ويقال: إن 
كان فوات الكفاءة لدناءة نسبه» أو حرفته» أو لفسقه» فالجواب ما ذكرهء وإن كان 


.)١ 58//( انظر: العزيز‎ )١( 

.)١5307/5( الوسيط‎ »)55/8/١5( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(؟) ونصه: «فزوجها برضاها من رجل مجهول الحال» ثم بان أنه ليس كفؤاًء فلا خيار باتفاق 
الأصحاب. وليس كما لو بان الزوجٌ عبداً» ففيه التردد المقدم». 

(4) انظر: التهذيب (/201). 

(5) انظر: الحاوي .)١57/9(‏ 

(5) انظر: الوسيط في المذهب .)١57/50(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١74‏ ] 
لعيب يثبت الخيار» وإن كان لرقه» فليكن الحكم على ما سيأتٍ على الأثر فيما إذا نكح 
من ظنها حرة فبانت أمة» بل المرأة أولى بثبوت الخيار من الرجل7. وما ذكره قد صرح 
به الإمام, وهو مفهوم كلام الغزالي 7". فتحرر من هذا أن ظن السلامة من العيب 
يغبت الخيار قطعا إذا بان خلافه. 

فصل 

لو نكح امرأة مجهولة ظنها مسلمة» فبانت كتابية قال الشافعي يح له الخيار » ولو 
واخميلك الأصجات عل 1 ا 

أشبهها: أن فيها قولين نقلا وتخريجا: 

أحديم ا وت لبان فيهها :« أصحيهاة' اتيت :فيهها: 

ومأخذ القولين إلحاق الكفر والرق بالعيوب أو أن هذا تغرير فعلي فيلتحق بالقولي 
المشترط 0 

والثاني: تقرير النصين. 

والثالث: القطع بأن لا خيار. 

قال الغزالي: ولو نكح ظانا بكارتحاء فبانت ثيبا لم يبعد إثبات الخيارء إن جعل هذا 


تغريرا مثبتا للخيار» لأن التفرقة فيه أعظم؛ وكثيرا ما يق في الفتاوى7". 


(1) انظر: العزيز شرح الوجيز .)١50/8(‏ 

(؟) انظر: تماية المطلب .)550/1١7(‏ 

(؟) انظر: العزيز (58/8 »)١‏ الروضة .)١81//0(‏ 

(:) انظر: تماية المطلب »)١57/١5(‏ الوسيط في المذهب (517/5١)»؛‏ جواهر العقود (؟28/5)) 
() انظر: الوسيط في المذهب »)١54/5(‏ العزيز .)١5/(‏ 
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وتوقف الرافعي 0 


أما لو شرط بكارتماء فبانت ثيبا فقد مر في صحة النكاح قولين(". وأما إذا 
صححناه ففي ثبوت الخيار قولان7". 

والتغرير المؤثر في إبطال النكاح على قول أو إثبات الخيار فيه على القول بصحته 
هو الذي يقارن العقد على وجه الاشتراط» أما المتقدم عليه فلا أثر له وفيه وجه: أنه 
5 7 3 

وأما الرجوع بالمهر» إذا قضينا بالرجوع على الغارٌ به وبقيمة الولد» فيؤثر فيه التغرير 
المتقدم كالمقارن قاله الإمام (*) 

والغزالي قال: ولا يشترط في تصوير الغرور» دخول الشرط بين الإيجاب والقبول» ولا 
سذورد نج العاكنو دلي , يكنم الأمه والمكاعةه ]ذا تحضل !لفغو مهيا لي 

ويضمن مقدم المغصوب إلى من أكله في أحد القولين» لكن بشرط إيصاله بالعقدء 
فلو قال: فلانة حرة في معرض الترغيب في النكاح, ثم زوجها على الاتصال بولاية» أو 
وكالة فهو تغرير» وإن لم يقصد بقوله تغرير السامع» واتفق أن زوجها منه بعد أيام فليس 
تغريراء وإن ذكره لا ف معرض الترغيب» ووقع العقد متصلا به أو في معرض التحريض» 


لكن وقع العقد بعد زماكن» ففي كونه تعريضا ووو . 


.)١56/8( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق. 

(؟) انظر: الوسيط (158/9). 

.)١81//10( الروضة‎ »)١ 53-1١ 5/8//( انظر: العزيز‎ ):( 

(5) انظر: تماية المطلب في دراية المذهب .)551/١7(‏ 

(3) انظر: ناية المطلب في دراية المذهب 51/١7(‏ 5)» الوسيط في المذهب (//17). 
(9) انظر: العزيز (/55 »)١‏ الروضة .)١81//1(‏ 








اقرع رسوقع يفن ردي [7] 


وكلام الإمام والغزالي في البسيط يفهم أن الإمام يخالف الأصحاب في قوهم التغرير 
المتقدم لا يؤثر في إثبات الخيار7). 

النظر الثاى: في أحكام ولد المغرور بحرية أمة. 

الأول: الحرية فإذا غُر الرجل بحرية أمة» وصححنا النكاح» فأحبلها انعقد أولاده 
منها| . /ب] قبل العلم بالحال أحراراء سواء أثبتنا له الخيار أم لاء وسواء جاز العقد أم 
فسخ وسواء كان الزوج حرا أو عبداء وفيه وجه غريب: أنحم ينعقدون أرقاء ثم يعتقون, 
فخلكى: هنذا يكوك الولاه عليه الأبيو": 

وأما الحاصلون بعد العلم بالحال فأرقاء إلا أن يكون المغرور عربياء ففي القديم قول: 
إن الرق لذخي هن العرون 0 فمن وضعته بعد العلم دون ستة أشهر» فهو حرء ومن 


وضعته بعده» بستة أشهر فما فوقهاء فهو رقيق (". 


الثاي: قيمة الولد فيجب على الزوج للسيد على الصحيح, وإنما يجب إذا انفصل 


حيا باعتبار يوم الولادة» وإن انفصل ميتا لا بجناية لم يلزمه شيء 0 


قال الرافعي: وحكينا فيما إذا وطئ الغاصب أو المشتري الجارية المغصوبة عن جهل 
بالتحريم وأحبلهاء وانفصل الولد ميتا وجها: أن قيمته تحب لو كان حيا لأن الظاهر 


.)١49/( العزيز شرح الوجيز‎ »)17١/5( انظر: الوسيط في المذهب‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب في دراية المذهب »)55١1/١7(‏ البسيط ص 55"», الوسيط ))١58/5(‏ 
البيان .)3١5/9(‏ 

(؟) انظر: العزيز (59/8 »)١‏ الروضة .)١481//0(‏ 

(4) انظر: البيان (57/9 »)١‏ العزيز (/5/9 5 5). 

(5) انظر: تماية المطلب »)477/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (53/8 »)١‏ الروضة .)١88/19(‏ 

(5) انظر: الوسيط في المذهب .)١59/5(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 5007 ] 
الحياة فليجر هنا (). قلت وهو ظاهر النص هناك واختاره جماعة. 

الثالث: إذا غرم الزوج قيمة الولد» يرجع به على الغار قطعا على المذهب, وأما 
ال مهر ففي الرجوع به قولان» كما تقدم في الرجوع به عند الفسخ بالعيب» ولا يرجع 
بقيمة الولد إلا إذا غرمها كالضامن قال الرافعي: ويجيء فيه وجه 7). قال أبو إسحاق 
وللمغرور مطالبة الضامن بتخليصه قبل الغرم كالضامن. 

الرابع: محل غرم قيمة الولد» فإن كان الزوج حرا تعلقت بذمته» وإن كان عبدا 
فثلاثة أقوال: أحدها: يتعلق بكسبه. والثاني: يتعلق برقبته. وأصحها: يتعلق بذمته. 

وعلى هذا لا يرجع به على الغار إلا بعد العتق والأداء» وعلى الأولين يرجع. 

وأما المهر الواجب إذا كان المغرور عبداء وقد دخل بماء فإن كان الواجب المسمى 
تعلق بكسبه» ووجوب المسمى بثلاثة طرق: 

أحدها: أن يقول الخلف في الشرط لا يقتضي بطلان النكاح, ولا يثبت فيه خيار. 

وثانيها: أن يقول يثبت الخيار» ويختار العقد. 

وثالئها: أن يقول بالقول المخرج أنه يجب المسمىء» وإن كان الواجب مهر المثل فهل 
يتعلق بذمته أو رقبته أو كسبه؟ فيه ثلاثة أقوال. 

ولوجوب مهر المثل طريقان: 

أحدهما: أن يحكم بصحة العقد /[51//] وثبوت الخيار» ووجوب مهر المثل عند 
الفسه ففسيع 7. 

قال أبو تّد: وتعلق مهر المثل في هذه الصورة بكسبه أظهر. 
)١(‏ انظر: العزيز .)١85/8(‏ 


(؟) انظر: العزيز .)١5.0-159/8(‏ 
(؟) انظر: الحاوي (751/59). الوسيط .)17١/5(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 70 ] 

الثاي: أن يقول بفساد العقد. 

والأقوال الثلاثة في هذه الصورة» مبنية على أن إذن السيد في النكاح يختص 
بالصحيح أم يعمه والفاسد؟ فعلى الأول الأصح, هو نكاح بغير إذن» وهو يتعلق 
بذمته» لا رقبته في الأظهرء وعلى الثاني يتعلق بكسبه (". 

الخامس: في المرجوع عليه 

والغرور في الحرية لا يتصور من السيدء وإِنما يتصور من وكيله» أو من المنكوحة 
نفسهاء أو منهما معاء لا عبرة بقول: من ليس بعاقد ولا معقود عليه» فإن كان من 
الوكيل» رجع الزوج عليه بقيمة الأولاد» إذا غرمها بالمهر» إن قلنا: يرجع به» وإن كان 
عن الأمة تعلق المغروم بذمتها يطالب به بعد العتق دون كسبها ورقبتها (". 

وفيه وجه غريب: أنه يتعلق برقبتهاء وفي هاتين الحالتين يكون الرجوع بكمال المهر» 
ولا فرق في الباب بين أن تكون قنة» أو مدبرة» أو معلقا عتقها بصفة, أو أم ولد, أو 
مكاتبة إلا أن المكاتبة تفارق غيرها في أنما لا مهر لماء وهل يغرم لما أقل ما يصلح أن 
يكون صداقاء فيه الوجهان المتقدمان في العيوب (0. 

وي أن الأولاد المحكوم بحريتهم ... 17 لهم قبل العلم ينبني غرم قيمتهم على أن ولد 
المكاتبة قن أو مكاتبء, وفيه قولان فعلى الأول هو لمولاهاء أو هو كسائر أمواا 
تستعين بها في كتابتها فيه قولان» فإن قلنا: إنه رقيق لسيدهاء أو أنه مكاتب والقيمة 


لسيده؛ دفع المغرور قيمة الأولاد للسيد» ويرجع بما على من غره من الوكيل أو الأمة 


(1) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (10/3/6). 

(؟) انظر: أسنى المطالب في شرح روضة الطالب »)١80/9(‏ تماية المحتاج (2)519/5 مغني 
امحتاج .)5١١/9(‏ 

(") انظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب (7/5١؟)»‏ كفاية النبيه (715/11). 

(:) بياض في الأصل وفي (ز). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [079؟ ] 
فيأخذها من كسبهاء فإن لم يكن فهي في ذمتها إلى أن تعتق» وإن قلنا: إنه مكاتب 
والقيمة لأمة فإن كان الغرور منها لم تغرم القيمة لحاء وإن كان من الوكيل غرم لحاء ورجع 
به عليه» وإن كان منهماء فوجهان: أحدهما: أنه يرجع بما على من شاء من الوكيل في 
الحال ومنها بعد العتق ولا يرجع أحدهما على الآخر (". 

وقال البغوي: يرجع المأخوذ منه بنصف ما غرمه على الآخرء وأقر ما أنه يرجع 
بالنصف على الوكيل في الحال» وبالنصف /[51/ب] الآخر عليها بعد العتق7"). 

قال البغوي: ولو ذكرت للوكيل حريتهاء وذكرها الوكيل للزوج» رجع المغرور على 
الوكيل في الحال» والوكيل عليها بعد العتق» وإن ذكرت للوكيل حريتهاء ثم ذكرتها للزوج 
رجع عليها إن ذكرها الوكيل للزوج أيضا!". 

قال الرافعي: وعلى هذاء فصورة تغريرها!') ما إذا ذكرا معاء وحكم الرجوع بمهر 
الئل إذا غرمه الزوج لجريان الدخول» والرجوع بقيمة الأولاد إذا أولدهاء وغرم قيمته على 
القول ببطلان النكاح »كما مر تفريعا على صحة النكاح . 


إذا انفصل الولد المغرور بحرية أمه ميتا بجناية» فعلى عاقلة7'/ الجاني غرة عبد أو أمة) 


ويصرف إلى من يرثه» وهو أبوه وجده لأمه إن كانت» فإن قام كما مانع من الميراث» 


)١(‏ انظر: العزيز »)١57/4(‏ أسن المطالب (55/4//5)؛ 

.)91٠/0( انظر: التهذيب‎ )١( 

(0) انظر: التهذيب (/10©). 

(4) في (ز): تقريرهما. 

.)١57/8( العزيز‎ )5( 

(5) العاقلة: كل عصبة مكلف غني موافق للجاني في الدين بشرط أن لا يكون من الأبعاض. 
انظر: تمذيب اللغة »)١5//١(‏ مقاييس اللغة (70/5)» الحاوي .)"44/١5(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 60 ؟] 
بأن كانا رقيقين أو ضاويينء فيرثه عصبته الأباعد, وإلا فيثبت المال» وإن كان الأب 
كذلك ورثه مع جدته. وإن كان الجد كذلك ورثه الأب خاصة» وإذا انفصل مضمونا 
غرم المغرور قيمته» ولو مات من غير جناية» لم يحب للسيد شيء» وفيه وجه: أنه لا 


عمو 0 رعق للدي فا الذي يكم اند دوين" : 

أظهرهما: عند الإمام والرافعى وينسب إلى العراقيين» أنه يغرم عشر قيمة الأم» سواء 
كانت قبن القرق أو اف أو كرو والتدين الرفيق بضغو عهر افيه أي 

والثاني: وقال الإمام: إنه الأصح عند الأصحابء أنه يغرم أقل الأمرين من قيمة 
الغرة التي حصلت له وعشر قيمة الأم» فإن أوجبنا عشر قيمة الأم» فلا تفضيل فيه 
ولا يتوقف تغريعكه على حصول الغرة له وإن أوجبنا الأقل فيتعلق بالغرة» فيأخذ السيد 
منها حقه» فما فضل كان لورثة الجنين» ولا يغرم المغرور إلا بعد أخذ الغرة» ثم ينظر إلى 
ما تسلم له فإن كان معه جده لم يلزمه إلا خمسة أسداس الغرة0). 

وعبر بعضهم عن الوجهين: بأن محل الغرم ذمة المغرور أو الغرة» وبناهما الفوراتي على 
القولين في أن السيد إذا اختار فداء الجاى بفدية بالأرش» بالغا ما بلغ أو بأقل الأمرين 
منه ومن الع الوا 
واستبعده الإمام هذا إذا كان الجا أجنبيا (")» فإن كان السيد فتغرم عاقلته لورئة الجنين 


الغرة» ويغرم المغرور العشر أو أقل /[57//] الأمرين» فيه الوجهان7": 


.)١9/17( الروضة‎ »)١5 54/8( انظر: العزيز‎ )١( 
(؟) انظر: المصادر السابقة.‎ 

(؟) انظر: تماية المطلب 55/١7(‏ 5)» العزيز .)١55/8(‏ 
(:) انظر: تماية المطلب في دراية المذهب .)557/١7(‏ 
(5) انظر: العزيز .)١65/4(‏ 

(5) انظر: تماية المطلب 597/١57(‏ 5). 

(9) انظر: العزيز (//5 5 »)١‏ الروضة .)١95-41905/1/(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١م ١‏ ] 

فعلى الأول عشر قيمة الأم للسيد» قال الإمام: ويجوز أن يقال يصرف إلى ورثة 
لجنين» ولا يغرم المغرور شيقاء وأجاب عنه!"©. 

وعلى الثاني: إذا حصلت الغرة يصرف منها العشر إلى السيد» فإن بقي شيء فهو 
للورثة (9, 

وقال الإمام: إذا كانت الغرة لا تزيد على العشر» فصرفناها إلى السيد كان الحاصل 
إيجاب مال على عاقلة الجاني له وهو 0000 

وإن كان الجاني المغرور فتجب الغرة على عاقلته لبقية الورئة دونه» ويجحب على 
المغرور الغرم لسيد الأمة» إن اعتمدنا التفويت» وقلنا: بوجوب العشرء فإن زاد على 
الغرة» ويستلم الغرة للورثة» وإن قلنا: يجب أقل الأمرين أخذ عشر قيمة الأم من الغرة» 
ويترك ما بقي منها للورثة» فإن كانت قيمة الغرة مثل عشر قيمة الأم أو دونما. صرفت 
كلها إلى السيد» فإن كان المغرور عبدا تعلقت الغرة برقبته» فإن أوجبنا الأول» فإذا 
حصلت الغرة صرف إلى السيد منها عشر قيمة الأم» فإن فضل شيء فهو للورثة» وإن 
أوجبنا الغرة» سلمت الغرة إلى الورثة» وحق السيد يتعلق بذمة المغرور» فيتبع به بعد 
العتق» وإن كان الجانى عبد المغرور» فإن اعتمدنا التفويت» وقلنا: يحب عشر قيمة الأم 
فحق سيد الأمة على ال مغرور» ولا تتعلق الغرة برقبة عبده. إن كان حائز ميراث الجنين» 
وإن لم يكن حائزا بأن كانت معه الجدة تعلق نصيبها خاصة برقبته ). 

فرعان: 


الأول: خيار الغرور» هل هو على الفور أم هو على الأقوال الثلاثة الآنية في العتق؟ 


.)445/١57( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

.)١80/5( أسن المطالب ف شرح روضة الطالب‎ 4)715/١5( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)5 45/١57( (؟) انظر: تماية المطلب‎ 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز .)١9/8(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 8١‏ ؟ ] 

فيه طريقان27: أشبههما: الأول. 

الثاي: قال البغوي: إذا أثبتنا خيار الغرور يتفرد من له الخيار بالفسخ دون 
اا 

قال الرافعي: لكن هذا الخيار مختلف فيه» فإنه يبطل العقد في رأي» وعلى صحته 
ففي ثبوته خلاف» فليكن كفسخ النكاح اميت 77 


السبب الثالث للخيار: العتق تحت العبد وفيه مسائل: 

الأولى: إذا عتقت الأمة تحت عبد» ثبت لما الخيار» فإن رضيت به استمر النكاح؛ 
ولا خيار لأوليائهاء وإن عتقت تحت حرء فلا خيار لحاء ولو عتق بعضها فلا خيار 
وفيه وجه غريب: أن لها الخيار إذا كانت الحرية فيها أكثر» ولو عتقت كلها تحت من 
بعضه رقيق [57/ب] أو مكاتب أو مدبر فلها الخيار (4). 

ولو دبرت أو كوتبت» أو استولدت بوطء شبهة» أو علق عتقها بصفة» فلا خيار» 
ولا فرق بين المدخول بما وغيرهاء ولا بين أن تطرأ الحرية وهي قنة» أو وهي مكاتبة» أو 
مدبرة» ويثبت للصبية وامجنونة عند الإفاقة والبلوغ» ولا يقوم وليهما مقامهما فيه» وللزوج 
الاستمتاع» وعليه النفقة والكسوة إلى الاختيار بعدهماء وفي كونه على الفور الخللاف 
الآ في العاقلة0”» وفي منعه من وطئ الصبية إلى البلوغ وجهان: أصحهما: لا يمنع (". 


)١957/10( انظر: المصدر السابق» الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي .)5١8/5(‏ 

() انظر: العزيز شرح الوجيز .)١53/8(‏ 

(4؛) انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (5717/5)» العزيز شرح الوجيز (57/4١)؛‏ الروضة 
»)١97/0(‏ أسن المطالب في شرح روض الطالب .)١81/5(‏ 

(5) انظر: الروضة .)١915/1/(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ؟8؟ ] 
وأما امجنونة فلا يمنع من وطئها قطعا وفي الذخائر ما يقتضي إجراء الخلاف فيها. 

الثانية: إذا عتقت الأمة ولم تعلم بالعتق حتى عتق الزوج» ففي سقوط خيارها قولان: 
أظهرهما: أنه يسقطء وهما كالوجهين فيما إذا لم يعلم بعيب ما اشتراه حتى زال» وفيما إذا 
لم يعلم الشفيع بالبيع حتى باع؛ ويجريان فيما إذا علم به لكن لم يفسخ حتى زال على 
القول بأنه ليس على القود» ولو عتق الزوجان معا فلا خيار 7"". 

الثالثة: لو طلقها الزوج قبل الفسخ, فإن كان الطلاق رجعيا فلها الفسخ. وتستفيد 
به قطع الرجعة» وقصر العدة» فإن فسخت فهل تستأنف عدة أخرى أم تكفي بقية 
تلك العدة؟ فيه قولان7": 

أصحهما: الثاني» فعلى هذا تكمل عدة الحرائر أم تكفي عدة الإماء» فيه خلاف 
يأتِ في العدد إن شاء الله. فإن أخرت الفسخ لم يبطل خيارها بذلك» وإن قلنا: إنه 
على الفور» وإن أجازت لم تصح إجازتماء ولا يخرج على وقف العقود. 

وخرجه بعضهم عليه» فعلى هذا إن راجعها صحت الإجازة وإلا لغت» وفيه وجه: 
أن الإجازة تصحء وإن كان الطلاق بائنا فطريقان!؟): 

أحدهما: أن في وقوعه في الحال قولين: 

أصحهما: أنه يقع ويبطل خيارها. 

والثاني: أن الطلاق موقوف والخيار ثابت» فإن فسخت بان أنه لم يقع وإلا بان أنه 


وقع والثابي القطع بالأول 0 


.)١517//( انظر: الحاوي (377/9).» العزيز‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي (000/11)» المهذب (01/9) التهذيب (54/5). 
(©) انظر: العزيز في شرح الوجيز »)١56/(‏ روضة الطالبين (198/9). 
(:) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: العزيز »)١5/8(‏ روضة الطالبين .)١37/1(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ :8 ؟] 

ولو بادر الزوج إلى الطلاق قبل الفسخ ففي نفوذ طلاقه هذا الخلاف» وعن أبي 
حامد أنه قال: لا خلاف أنه ينفذ طلاقه. 

ولو طلقها طلاقا رجعيا /[57/]] فعتقت في العدة» فالحكم كما لو طلقها بعد 
العتق وقبل الفسخ» لكن حكى الرافعي هنا عن السرخسي أنه حكى وجها: أن 
الفسخ موقوف إن راجعها نفذ ولا يبعد مجيئهأ'» ثم قال الماوردي: فإن فسخت فهل له 
الرجعة بعده؟ فيه وجهان: فإن قلنا: لا» فقد طرأت الحرية في العدة فهل تكمل عدة 
الإماء أو عدة الحرائر؟ فيه قولان: وإن قلنا: له أن يراجع» فإن لم يفعل فالحكم كما مر 
وإن راجع حصلت الفرقة بالفسخ دون الطلاق فتعتد من وقت الفسخ عدة حرة/". 

الرابعة: إذا عتق الزوج وتحته أمة» فلا خيار له على الصحيح, وفيه قول: وقيل وجه: 
نر 

الخنامسة: خيار المعتقة هل هو على الفور؟ فيه أربعة أقوال ا 


الأظهر: أنه على الفور» والثاني: أنه على التراخي إلى أن يطأهاء أو يصرح بإسقاطه 
وصححه ا محاملي والعغمراني. 


التاليق أنه علق بالترا إل أن يمَكن من وطئهاء أو يسقط حقهاء أو يوجد منها 


تال عن الرسن :مفلل أذ رفيلها لكك 


الرابع: أن بمتد ثلاثة أيام, والوجه: أنه يمتد امتداد مجلس العتق أو مجلس بلوغ خيره 
فإن قلنا: إنه على الفور» فالحكم فيه كما مر في الرد بالعيب» وف الشفعة» وإن قلنا: إنه 


.)١5/( انظر: العزيز‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي (900/5)» العزيز (/15). 

(؟) انظر: العزيز »)١59//(‏ الروضة (5/17 .)١9‏ 

(؛:) انظر: الحاوي »)5397/1١1١(‏ الوسيط »)١0707-1177/5(‏ العزيز .)١50/1١59/4(‏ 
(5) انظر: العزيز »)١50//(‏ الروضة (5/17 .)١9‏ 
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على التراخي فلو مكبت من الوظءه لكن ليطأ لم يسقظ نحقها قاله:الامام. 0 

قال: ولو أصابما الزوج مكرهة» ففي سقوط خيارها تردد. ولو قبض على فيها لم 
يبطل حقها قطعاء ولو ادعى أنه أصابها راضية» فأنكرت الإصابة ففي المصدق منهما 
وجهانء وإن قلنا: بالرابع» قال الإمام: ابتداء الأيام من وقت ثبوت الخيار» وذلك إذا 
علمت بالعتق» وأنه ينبت الخيار لا من وقت العتق("» وإذا وجد ما يقتضي سقوط 
حقها من الفسخ, فلم يفسخ بأن أخرت على الأول» وأمكن على الثاني» أو مضت 
ثلاثة أيام ولم تفسخ على الرابع» أو فارقت المجلس ولم تفسخ على الوجه. وادعت الجهل 
بثبوت الخيار فطرق7): 

أحدها: في قبول قولا فيه: قولان» والثاتي: يقبل قطعاء والثالث: لا يقبل قطعا. 

ولو ادعت الجهل بأنه على الفور» قال الغزالي: إنه لا يقبل47). 

واستغرب منه ذلك مع حكاية الخلاف في دعواها الجهل بثبوته» وقد /[5/ب] 
قال هو والإمام والبغوي: لو ادعى الشفيع الجهل بأن الأخذ على الفور ومثله يخفى 
عليه قبل قوله '*). وقد حكى الروياني فيها وفي الشفيه وجهين في قبول دعوى الجهل 
بأن الخيار على الفور. 


وقال الرافعي: إنه لم يتعرض لهذه الصورة في كتب الأصحاب7". 


)١(‏ انظر: تماية المطلب (7/107؟95). 

.)5915/1١5( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز »)١50/8(‏ الروضة .)١95-195/1/(‏ 

() انظر: الوسيط في المذهب (1073/0). 

(ه) انظر: نماية المطلب (58/9)» التهذيب (90/5©)» الوسيط (/1075) 

(5) انظر: الوجيز شرح العزيز 2)١0/4(‏ ونصه: «ولم أر تعرضا لهذه الصورة في سائر كتب 
الأصحاب» نعم؛ صورها العبادي في "الرقم" وأجاب بأنحماء إن كانت قليهة العهد ...». 
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وقال العبادي: إن كانت قديمة العهد بالإسلام وخالطت أهله لم يعذر وإلا 
ولاق 

قال الإمام: ولو ادعت الزوجة أو الزوج الجهل بأن العيوب المثبتة للخيار في النكاح 
مقئةة قبتي أن افرح حان القوليق "ا 

وقال الماوردي: إن كانت ممن يخفى عليها ذلكء قبل قولا واحداء وإن كان ممن لا 
يخفى عليها ذلك لم يقبل قولا واحداء ولو صدقها الزوج بقي خيارها قطعا(". 


وكذا قال الإمام: فيما إذا صدق البائع الل سا سول شق ير 


ولو ادعت الجهل بالعتق فطريقان/*: 

أحدهما: فيه قولان» والثاني: القطع بالقبول» والثالث: وهو الأصح: أنه إن صدقها 
ظاهر الحال» بأن كان السيد غائبا عند العتق» قبل قوا بيمينهاء وإن كذبما ظاهر 
الحال» بأن كانت عنده في المنزل وبعد خفائه عليها لم تصدق. 

السادسة: إذا عتقت قبل الدخول» وفسخت سقط لمهر» ولا متعة لما وليس 
للسيد منعها من الفسخ لإسقاط المهر» وإن فسخت بعد الدخول, فإن تقدم الدخول 
على العتق وجب المسمى» وإن تأخر عنه بأن كانت جاهلة بالحال» ووطئت مكرهة 
على القول الثاني» فهل يحب للسيد المسمى أو مهر المثل؟ 


.)5370/5( ينظر: الأشباه والنظائر‎ )١70/( نقله عنه الرافعي في العزيز‎ )١( 
.)517١/١7( (؟) انظر: تماية المطلب‎ 

(؟) انظر: الحاوي .)497/11١(‏ 

(:) انظر: تماية المطلب .)517١/١7(‏ 

() انظر: الوسيط (/105)» العزيز (170/8). 
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قال العراقيون والبغوي: هو على الخلاف المتقدم» فيما إذا حدث العيب بالزوج ثم 

ع ل 11 ا ات ١‏ 1 

دخل بما ثم فسخت7". والظاهر: وجوب مهر المثل» وجزم به بعضهما". 

وقال الإمام والبغوي: يجب المسمى قطعاء ولا يأنَ فيه القول بوجوب مهر المثلء 
ولو اختارت المقام معه» وجرت تسمية صحيحة أو فاسدة» فالمهر للسيد أيضا وإن كان 
زوجها تفويضاء فإن دخل بما الزوج أو فرض لا قبل العتق فهو للسيد» وإن عتقت قبل 
الدخول أو الفرضء ثم دخل بما جاهلا فهل المهر لما أو /[1 5/أ] للسيد؟ 

فيه وجهان بناء على أن المهر يجب لما بالعقد أو بالفرض والدخول وهو كالخلاف 
الآت فيما إذا دخل بما بعد العتق» ثم طلقها هل يكون المهر لها وللسيد). 

فروع: أحدها إذا كان له جارية قيمتها مائة وليس له سوى مائة درهم غيرها 
فتزوجها بمائة وأعتقها في مرض موته قبل الدخول أو أوصى بعتقها فعتقت قبله فلا 
خيار لها لجواز أن يختار الفسخ ولا يخرج من الثلث. 

الثاتي: لزوج العتيقة وطؤها ما لم تفسخ كما تقدم في زوج امجنونة وكذا زوج الصغيرة 
على الصحيح. 

الثالث: هذا الفسخ تستقل به المعتقة ولا يحتاج فيه إلى الرفع إلى الحاكم. 


الشيت: الرابع: العجز عن الوطء بالتعنين وما 2 معناه» ثما يوجب الناس منهة) وهو 


.)5557/5( انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي‎ )١( 

.)١515/10( الروضة‎ »)١0/8( انظر: العزيز‎ )١( 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

(:) انظر: تماية المطلب في دراية المذهب »)55١/١*(‏ التهذيب في فقه الإمام الشافعي 


(20/5ى؟). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 8 ؟ ] 
ضعف يكون في الدماغ أو في القلب أو في الكبد أو في الذكر(". 

قال الإمام: وهذه العنة الحقيقية وقد تسقط شهوة الإنسان عن امرأة مخصوصة دون 
غيرهاء وليست العنة مرضا ميؤوس الزوال7". 

وف معناها جب الذكر فيثبت الخيار» إن لم يبق منه قدر يمكن الجماع به بأن لا 


يبقى منه قدر يمكن إيلاج قدر الحشفة منه» فإن بقي منه ما يمكن ذلك فلا خيارا". 

وعن ابن سلمة 67 تخريجه على القولين الآتيين في الخصيء فإذا ثبت عجزه عن 
الجماع بإقراره أو تحليفها بعد نكوله في جواب دعواها عجزه ضربت له المدة. 

وعن الشيخ أبي حامد أنه يثبت الخيار في الحال0*. 

وكذا لو امتنع عليه الوطء لمرض لا يُرجا زواله وفي إلحاق الخصي والمشلول باجبوب 
في إثبات الخيار قولان7؟: أصحهما: لاء وقطع به بعضهم. 

ومحل الخلاف ما إذا كان يمكنه الجماع؛ فإن كان لا يقدر عليه أجل كالعنين نص 


"0 


(1) انظر: العزيز »)١71/4(‏ شرح مشكل الوسيط (/707)) الروضة .)١3/19(‏ 

(؟) انظر: تماية المطلب .)5179/١7(‏ 

(©) انظر: الوسيط »)١0/(‏ الروضة .)١36/90(‏ 

(:) أبو الطيب مد بن المفضل بن سلمة بن عاصم الضبي البغدادي الفقيه الشافعي» كان من 
كبار الفقهاء ومتقدميهم, أخذ الفقه عن أبي العباس ابن سريج» وكان موصوفا بفرط الذكاءء 
وصنف كتبا عديدة» وتوفي سنة ث8 .هه رحمه الله تعالى» وله في المذهب وجوه حسنة. انظر: 
تمذيب الأسماء ص (755)» وفيات الأعيان »)7١5/54(‏ طبقات الشافعيين (ص١5١).‏ 

(ه) انظر: العزيز (151/4). 

(5) انظر: الحاوي (31071/9)» العزيز »)١57-1571/4(‏ الروضة (/1/ه9١).‏ 

(0) انظر: الأم .)١١١/5(‏ 
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والعنة الطارئة بعد الوطء لا تؤثر قطعا(' وقد تقدم؛ ولو كان تحته امرأتان فَعَن عن 
إحداهما دون الأخرى؛ يثبت الخيار للتي عَنّ عنهاء وقد يتفق ذلك لنفرة أو جب7". 
وأما العنة المحققة فلا تختلف باختلاف النسوة ولو عنّ عن الوطء في الماضي وقدر عليه 


في غيره وقد يتفق ذلك لعادة جبته ثبت لها الخيار. 


ولو عجز عن افتضاض زوجته البكرء وهو بق الثيب» فلها الخيار وضرب المدة 
/[:5/ب] ليتحقق العجز في حقهاء ولو امتنع من الوطء مع قدرته عليه باعتراف 
المرأة» فلا خيار لال" . 

وهل ينبت لها المطالبة بوطئة واحدة وإجبار الزوج عليها؟ فيه وجهان '4): 

أصحهما: لاء والثاني: يغبت لمعتيين(. 


أحدهما: حصول التحصين. والثاني: تقرير المهر لها من سقوطه بالفسخ وتشطره 
بالطلاق. 


وبناهما الشيخ أبو مد على القولين» فيما إذا نكح امرأة بشرط أن لا يطأهاء هل 
يصح النكاح؟ إن قلنا: لا يصح لمخالفته مقتضى العقد» وجبت وطئة للاستمتاع» وإن 


وعكسه الماوردي فبنى تلك المسألة على هذه كما تقده7". 


.)5179/1١( تحابة المطلب‎ »)١345/7( المختصر ص45 ”2 الروضة‎ »)١١١1/5( انظر: الأم‎ )١( 
.)171,/( انظر: العزيز‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط للغزالي »)١1078/5(‏ العزيز .)١517/8(‏ 

(:) انظر: تحاية المطلب »)487/١7(‏ العزيز )١57//(‏ 

(ه) انظر: تماية المطلب )5/0-5/85/1١5(‏ 

(5) انظر: الحاوي (7077/9)» العزيز (77/8١)»الإقناع‏ للشربيني .)551١/7(‏ 

(0) انظر: الحاوي (31079/9). 
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وعلى الوجه الثابي: إن عللنا بتقرير المهر» فكانت قد أبرأت منه» لم يبق لحا مطالبته 


بالوطءء ولو كانت أمة فالمطالبة به لسيدهاء وليس له المطالبة إذا زوج أمته من عبده(". 


وإن عللنا بالتحصين» ثبت لما المطالبة قُ الصورتين دون الوا وعلى كلا 
المعنيين لا يرهق إلى الوطء؛ بل يترك ليستعد له على العادة. 


قال الإمام: ومقتضى القياس أن يبمهل مدة الإيلاء". على التعليل بالتحصين؛ ولو 
كان به مرض أو عذر أمهل إلى زواله» ولو أصر على الامتناع بغير عذر حبس إلى أن 
يطأء أو يطلق كالمولي. 

قال الإمام: ولا يبعد أن خرج من الإيلاء أن القفاضي يطلق عليه» لكن م لوي 

ومتى غيب الحشفة في الفرج» سقطت المطالبة» ولو في حال الحيضء أو النفاس» أو 
الصيام» أو الإحرام» أو ظنه أتما غيرهاء ولو باستعانة بيده» أو يدها فإن أحكام الوطء 
كلها منوطة بتغييب الحشفة إلا في إناطة فساد الصوم بتغييبها فإن فيه خلاف تقدم في 


ا 


والمعنى به أن يشتمل الشفران وملتقاهما عليهاء فلو انفلت الشفران إلى الباطنة 
وكانت الحشفة تلاقى ما انعكس من القشرة الظاهرة» ففيه تردد. وتغييب قدر الحشفة 


من مجبوب بعض الذكر» لا يغيب الحشفة من السليم على الظاهر» وقيل: لا بد من 


تغييبف الكلء ورجحه ناح 


(1) انظر: الحاوي (/0). 

(؟) انظر: تماية المطلب 80//١5(‏ 5 -88 5 )» العزيز .)١57/4(‏ 
(؟) انظر: نحاية المطلب .)588-5/10//١7(‏ 

(:) انظر: تماية المطلب .)588/١57(‏ 

(5) انظر: تماية المطلب .)5/85/١17(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق. 
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قال العمراي: وعندي أن الغسلء وجميع أحكام الوطء على [ه55/]] هذين 


المي 1 0 


قال البغوي: وأقل ما يسقط به حكم العنة» افتضاض البكر بآلة الافتضاض» 
وتغييب الحشفة في الثيب/". 

قال الرافعي: وهو يدل على أن الافتضاض لا يحصل إلا بتغييب الحشفة7". 

وما ذكره البغوي هو نصه في الأم. 

قال القاضي: لكن الجمهور حملوه على أن الافتضاض يكون ا 

النظر الثاتي: في ضرب المدة 

وفيه مسألتان: 

الأولى: إذا ثبتت عنة الزوج البالغ العاقل» إما بإقراره عند الحاكم» أو بإقامة البينة 
على إقراره» أو بيمينها بعد نكوله على المذهب» ضرب القاضي له سنة بمهلة فيها فلو 
قال: مارست نفسي» وأنا عنين» فلا تضربوا المدة» لم يرجع إليه» ولا بد من ضرا 
لنستق عجره وله يتصور كنوت العنة بالقئيادة!". ولى ودغت 'عثدة فأنكرها »حل فإن 
نكل فثلاثة ارا" 


أصحها: أن. اليمين ترد عليها وتحلق. إذا بانت الما عننه -بالقرائن ‏ وطول: المدة 


.)5٠05/9( انظر: البيان‎ )١( 

(؟) انظر: التهذيب (455/9). 

(©) انظر: العزيز .)١55/4(‏ 

(5) انظر: العزيز ».)١515//(‏ الروضة (61///8؟). 

(ه) انظر: الأم »)١١١/5(‏ الوسيط .)١180/1179/5(‏ 

(5) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (300/07*)» الحاوي (3070/9). 
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بالا 

وثانيها: لأبي إسحاق: أنما لا ترد عليها ولا يقضي عليه بالنكول 7). 

وثالثها: للإصطخري أن المدة تضرب ويحكم ف ذلك بالدكول» عن لخن تليق 
والأولان راجعان إلى أن يمين الرد كالبينة فلا يحلف وكالإقرار فيحلف 7". 

وفرع بعضهم عليه أن تحليف الزوج لا يشرع أصلاء إذ لا فائدة في نكوله ورد اليمين 
ا 

وإن حلف على أنه ليس بعنين؛ تركناه ولم نطالبه بإقامة برهان عليه بالوطء إلا على 
قولنا: إن للمرأة المطالبة بوطئة واحدة» ثم إذا ثبتت عنته بإقرار أو حلفها لم تضرب المدة 
إلا بطلبها ذلك» ولو ظن القاضي أن سكوتما عنه لدهشة أو جهل فلا بأس بتنبيههال”! 
عليه» وقولها: إني طالبة حقي على وجه الشرع؛ كاف في ضرب المدة» وإث جهلت 
الحكم مفصلا ”2. وابتداء المدة من حين يضربما القاضيء لا من حين الثبوت» بخلاف 
مدة الإيلاء فإنما من وقت اليمين ويستوي في قدرها الحر والعبد 7". 

الثانية: إذا مضت مدة سنة» ولم يحر وطء باتفاق الزوجين لم ينفسخ النكاح, ولم 
يكن لها فسخه؛ وفيه وجه: أن لما فسخهء بل ترفع الأمر إلى القاضي» وتسأله أن 


يقضى عليه بالعنة» فإن ادعى أنه أصابما في المدة» صدق بيمينه» فإن نكل أهه/ب] 


.)5557/10( تحفة المحتاج‎ »)٠١5/( معني امحتاج‎ »))١179/5( انظر: الوسيط‎ )١( 
.)١79/5( (؟) انظر: الوسيط‎ 

(؟) انظر: المهذب (59/5).» البيان (70/9). 

(4) انظر: الوسيط في المذهب (991//5)» العزيز .)178-١175/8(‏ 

(5) في (ز): تشبيهها. 

(5) انظر: تحاية المطلب ».)5/8/١57(‏ العزيز .)١55//(‏ 

(90) انظر: الوسيط »)١8١/6(‏ العزيز ..)١55/4(‏ 
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رونت السو أغابوا عن الله 00 

فإن حلفت أو أقر الزوج بعدم الإصابة» قضى القاضي بهء وقد حان وقت 
فسخهاء فإن استمهل ثلاثة أيام» ففي إمهالها خلاف كنظيره في الإيلاء» وف استبدادها 
اليه 00 

أقريمهما وهو المذهب عند المتولي: نعم. 

وثانيهما: لا» وهو منوط بالحاكم فيخيرها القاضي بين أن يفسخ أو تفسخ بطلبها. 
وهما كالوجهين في استقلالها بالفسخ بالعيب» لكن هذا بعد المرافعة وشلك قبلهاء فإن 
قلنا: تفسخ بنفسهاء فهل يتوقف على قول القاضي ثبتت العنة» أو يثبت حق الفسخ 
فاختاري أم يكفي إقرار الزوج بعدم الإصابة؟ فيه وجهان: أشبههما: الأول» وهو قول 
القاضي7". 

ولو قالت: اخترت الفسخ, ولم يقل للحاكم نفذته» ثم رجعت ففي صحة رجوعها 
وبطلان الفسخ وجهان: الأصح المنع ©). 

قال الرافعي: ويشبه أن يكونا مفرعين على استقلالها بالفسخ؛ ولا خلاف أن 
القاضي لا يُطَلّق على العنين0”". 

فروع 


الأول: لو انعزلت المرأة عنه في المدة» أو حبست فيهاء أو مرضت لم يحسبء فإذا 


.)١17/1( كفاية النبيه‎ »)7٠١//9( البيان في المذهب الشافعي‎ ».)١8١/5( انظر: الوسيط‎ )١( 
.)١57//8( (؟) انظر: العزيز‎ 

(؟) انظر: العزيز »)١57/8(‏ الروضة .)51/1١57(‏ 

(؛) انظر: العزيز شرح الوجيز »)١75//(‏ روضة الطالبين (3//37١)»كفاية‏ النبيه .)١77/١(‏ 
(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (155/8). 








الجواهن البخرية اي فر الونيغ [4؟] 
زال ذلك فالقياس أن يستأنف السنة وينتظر مضي ذلك الفصل من السنة للإجزاء7". 


ولو انعزل الزوج عنهاء أو خحُبس» أو مرض ١‏ بمنع احتساب المدة» وحيضها لا يمنع 


احفساها وق تقر ودهان: اصحيماء أنه ل عض 0 


الثاني: امرأة الصبيء والمجنون» والمجبوب إذا دعت العنة لم تسمع عليهم؛ ولا على وليهم, 
ولم تضرب المدة» وقيل: في الصبي المراهق قول: إنما تسمع عليه سواء أقر يما أو سكت 
وتضرب له المدة وهو ضعيف ١‏ يثبته الجمهور 0 

الغالث: لو جن الزوج في أثناء المدة» ومضت وهو مجنون» وطلبت الفرقة لم يجحب47). 


الرابع: لو قالت: بعد مضي المدة أجلت سنة أخرى أو شهرا فوجهان/": أحدهما: أن 


لما ذلك» وها أن تفسخ متى شاءت اي نا رب الدين. وأصحهما: أنه ييطل 
حقهاء ومقتضى كلام الماوردي أنه لا يبطل إذا كان قبل الرفع إلى الحاكو". 


النظر الثالث: في [استيفاء الخيار] 


هذا الفسخ في الأحكام كالفسخ بسائر العيوب» في أنه على الفور على المذهب 
[57//] وتجيء فيه الطريقة المذكورة وفيه ثلاثة أقوال كخيار العتق» فعلى قول: يثبت 


)١(‏ انظر: نمحاية المطلب »)538-54917/١5(‏ أسنى المطالب .)٠١17/*8(‏ مغني المحتاج 
(07/9١؟)»‏ كفاية النبيه .)١754/1(‏ 

(؟) انظر: العزيز (153/4). 

(؟) انظر: العزيز »)١7١/4(‏ البيان »)7١7/9(‏ كفاية النبيه .)١1717/1١(‏ 

(5) انظر: العزيز ».)١71١-1170/4(‏ الروضة .)58١-5٠/1/(‏ 

(ه) انظر: العزيز (11/1/8)» الروضة (01/9). 

(5) في (ز): كإهال. 

(0) انظر: الحاوي (31075/9). 

(8) انظر: المهذب (557/5)» الوسيط »)١8١/5(‏ العزيز »)١717-1١77/4(‏ المنهاج مع نماية 
امحتاج .)5١5/57(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 35؟] 
عند مضي السنة» وعلى قول: عند اعتراف الزوج عند القاضي بعدم الإصابة» وعلى 
الفالث: عند تفويض القاضي الفسخ إليهاء فمتى أخرت سقط حقها(". 

وقطع الماوردي بأتما لا يسقط خيارهاء إذا أخرت بعد المدة7". 

وقيل: الرفع إلى القاضي» وأنما إذا رضيت به فلا اعتبار للولي على المذهب» وأتما 
إذا رضيت به بعد ثبوته بمضي المدة» يسقط حقها من الفسخ, وليس لما العود إليه 
بخلاف ما إذا رضيت بترك المطالبة في الإيلاء» وبإعساره فإن لما المطالبة والفسخ. ولو 
فسخت في أثناء المدة لم ينفذ» ولو رضيت بالمقام معه فيها أو قبلها ففي سقوط حقها 
قولان7": 

أصحهما: لاء وللمسألة نظر على عكسها إذا صححنا بيع الغائب)» ولو رضيت 
به بعد المدة فطلقها طلاقا رجعياء ثم راجعها لم يعد حق الفسخ. 

وقن قي الغردة عن عبرحوط م وفيت الحدة أرق 

أحدها: أن يجامع غيرها تمن تحل له» وينزل خارج الفرج فتستدخل هذه ماءه. 

وثانيها: أن يفاخذها وينزل في الفرج» فالعدة تحب في هاتين الصورتين على 
الصحيح. 

وثالئها: أن يولح بعض الحشفة وينزل» والعنين قد ينزل. 


ورابعها: أن يأتيها في غير المأتى» فتجب العدة» وتثبت الرجعة على خلاف فيه. 


(1) انظر: المهذب (457/1)» العزيز (177/8)» روض الطالب وأسن المطالب (1171/5). 
)١(‏ انظر: الحاوي في فقه الشافعي (90/4/9). 

(؟) انظر: الوسيط »)١8١/0(‏ التهذيب (577/5). البيان .)5١8/9(‏ 

(8) بين عالت بخر يريم انين المتلزقه للبائم الوسدودةاى الوافد ولكنهنا عير هرنية. انظ اللاي 
.)35/١(‏ المجموع .)5١5/9(‏ مغني المحتاج )١8/7(‏ 

(5) انظر: الحاوي .)5١7/1١1١(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 5ة؟] 


وحكم العنة باق على الصحي(". 

وخامسها: أن يكون الشافعي فرعه على قوله القديم: في وجوب العدة» وثبوت 
الرجعة بالخلوة» لكن قال الشيخ أبو حامد: هذا لا يصح, فإنه ذكره في الأم ["' وفيها: 
أن الخلوة لا توجب العدة» ولو طلقها طلاقا بائناء أو بانت بانقضاء العدة أو فسخت 
بالعنة» شم تزوجها ففي عود حق اله لفسخ قولان7).: 


القديم: لاء والجديد: أنه يعود. 


وبناهما بعضهم على قول عود الحنثء ول يرتضه المحققون» وحكاهما القاضي الطبري 
وجهين, وبناهما على القولين فيما إذا رضيت بالمقام معه قبل الرفع إلى الحاكم أو بعده 
وقبل انقضاء المدة وأجراهما إذا ما علمت المرأة عند العقد أنه عنين9), 

وحكى البغوي طريقين فيما إذا نكح امرأة وهي تعلم /[55/ب] أنه حكم بعنته 
في حق أخرى/": 

أحدهما: إجراء القولين. 


ولو نكح امرأة ووطئهاء ثم فارقهاء ثم جدد نكاحها مَن عنّ عنها في النكاح الثاني 
بكلا اخار طول . 


(1) انظر: العزيز (151/8). 

)١(‏ انظر: الأم (ه/يمه؟). 

(؟) انظر: الوسيط (1//5ه4). 

(:) انظر: التعليقة للطبري ص 5375". 

(5) انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (578-5571//5). 
() انظر: العزيز .)١5/8//(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [517؟] 

النظر الرابع: في التنازع في الإصابة 

ومهما تنازع الزوجان فيها مطلقاء فالقول قول من ينكرها منهماء حتى لو ادعاها 
الزوج بعد الطلاق لإثبات الرجعة» فالقول قوها له» ولا تستحق كمال مهرء ولا نفقة» 
ال آنا 

ولو قبضت المهر لم يرجع عليها بشطره؛ ولا عِدَّة عليهاء ولو ادعته تقصد به 
استحقاق كمال المهر» والكسوة, والنفقة» والسكنى فالقول قوله» ويسترد الشطرء وليس 
لها أن تنكح حتى تنقضي عدتما ') ويستثنى من ذلك أربع مسائل: 

الأولى: مسألتناء فإذا ادعت عنته فادعى الإصابة صدق بيمينه» سواء كان قبل 
مضي السنة المضروبة أو بعدهاء سواء كان صحيح الأعضاءء أو خصياء أو مقطوعا 
بعض الذكر وأمكنه الجماع بالباقي7". 

وقال أبو إسحاق: إن كان خصيا أو مقطوع بعض الذكرء صدقت المرأة بيمينهاء 
وهذا الوجه يجري سواء قلنا: بثبوت الخيار بقطع بعض الذكر في الحال فرضيت به ثم 


0 


اعت عنتة» أو .قلناة لا يغبت .به 
ولو اختلفا في أن الباقي من الذكر يمكن الجماع به فوجهان0": 


أحدهها: قول ابن كك هريرة : القول قوهاء ونسبه الرافعي إلى افر 


.)١578//( التهذيب (8/5 5).» العزيز‎ »)١8١/5( انظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب في دراية المذهب .)١95/1١5(‏ 

(©) انظر: الأم »)١١1١/5(‏ العزيز .)١158//(‏ 

(4) انظر: الحاوي (80/5/3)» العزيز (17/6/6). 

(5) انظر: التهذيب (53/5)» العزيز (154/2). 

(5) انظر: العزيز »)١78/8(‏ ونصه: «ولو اختلفا في أن الباقي من الذكرء هل يمكن الجماع به 
فالذي ذكره الأكثرون القطع بأن القول قوها؛ لزوال أصل السلامة». 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [58؟] 

وحكى ابن الصباغ أن المحاملي قطع به وقال لم أره لأحد من أصحابنا فعلى هذا 
يكون لها الخيار في الحال تغليبا لحكم القطع دون العنة 7 . 

وثانيهما: عن أبي إسحاق» وصححه المتولي ل" وأورده ابن الصباغ 7 احتمالا أنه 
يُرى أهل الخبرة ليخبروا عن الحال» كما لو ادعت أنه مجبوب فلا يكون لما الخيار في 
أصح القولين عاجلا إلا أن يؤجل طا أجل العنة. 

ولو ادعت عجزه بعد مضي المدة» وادعى الزوج ممانعتهاء فإن كان لأحدهما بينة 
قضى بما وإلا فالمصدق الزوج فإذا حلف ضرب القاضي المدة ثانيا")» وأسكنها بين 


قوم ثقات يتفقدون حاماء فإذا مضت المدة اعتمد قول الثقات وعمل به قاله المتول 
)5 


الثانية: إذا طالبت امرأة المولي زوجها بالفيئة أو الطلاق» فادعى الإصابة فيصدق 
بيمينه /[517/أ] ولو ادعت امرأة العنين والمولي البكارة» فإن شهد بما أربع نسوة عدول 
قبلت شهادتمن» قالت طائفة: فيهم الإمام والغزاللي: ويحلف مع ذلك لاحتمال زوالها 
وعودها إن لم يدعه الزوج7". 

وقال آخرون: لا يحلف إلا أن يقول أصبتهاء لكن لم أبالغ فعادت البكارة» وطلب 
بمينها تُسمع دعواه وحلفت ثم إذا حلفت بعد دعواه أو [دونما] على الوجهين» فتحلف 
أنه لم يصبهاء أو أن هذه البكارة هي الأصلية» ولها حق الفسخ في العنة» والمطالبة 


.)5١57/10/( روضة الطالبين‎ »)١578//( انظر: العزيز‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز .)١578//(‏ 

(؟) قال ابن الصباغ في الشامل» ونصه: « ينبغى أن يرى أهل الخبرة» ليعرفوا قدره ويخبروا عن 
الحال» كما لو ادعت أنه مجنون» وأنكر » انظر: العزيز .)١58/8(‏ 

(4) في (ز): ثانية. 

(5) انظر: العزيز »)١57//8(‏ روضة الطالبين .)5١5/10/(‏ 

(1) انظر: تماية المطلب في دراية المذهب »)5917/١7(‏ الوسيط في المذهب .)١9/8/5(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [35؟] 
بالفيئة أو الطلاق في الإيلاء بعد ذلك», فإن نكلت حلفت وسقط خيارها وطلبهاء وإن 
نكل هو بقضاء فوجهان""ا: 

أحدهما: لا ينفسخ. وأصحهما: أن لها الفسخ, ونكوها كحلفه. 

الثالئة: قالت الزوجة: طلقني بعد المسبيس» فلي كمال المهر» وقال الزوج: بل قبله. 
فلا نفقة لك؛ ولا سكنىء فالقول قوله. وله أن ينكح أختها وأربعا سواها في الال 
لكن لو أتت بولد لزمن يُحتمل أن يكون منه» فهل يقوي جانبها ويصير القول قولها؟ فيه 
طرق200: 

أحدها: أن فيه قولين: 

أحدهما: وجزم به الغزالبي 7" والرافعي 47 أن القول قوها. وثانيها: أن القول قوله. 

والثابي: القطع بالأول. 

والثالث: تنزيل النصين على حالين. 

وإن اختلفا قبل حدوث الولد» وحكمنا بالتشطير تصديقا له. ثم أتت بالولد لم يغير 
حكم المهر» ويلحق الولد بالإمكان» ولو اختلفا بعد حدوثه» ومات الزوج لم يقبل قول 
الورثة» بل نصدقها ونوجب كمال المهرء وأشار ابن الصباغ إلى بناء القولين على 
القولين في أن استدخال المني هل يقرر المهر؟ وهو بعيدل"'» وعلى الأول: يحتاج إلى 
النفين غلى :ما ذكره الإنام والعنادي 100, 


.)507/17( الروضة‎ »)١79/( انظر: العزيز‎ )١( 

.)١59/8( التهذيب (555/5)» العزيز‎ »)١87/5( انظر: الوسيط‎ )١( 
.)175/5( (؟) انظر: الوسيط في المذهب‎ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز .)١5//7(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(1) انظر: تماية المطلب (51/11 »)١‏ روضة الطالبين (7/1١؟).‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ٠٠١‏ ] 

قال الإمام ولو كان حلفا على عندمها بقضاء يندلا , 

قال الرافعي: ويمكن أن يجيء فيه الخلاف المذكور فيما إذا ظهرت البكارة7". 

واعترض عليه النووي 7 وقال المسألة مشهورة بالخلاف في المهذب والتنبيه ©) 
وغيرقنا ففيها قلخن" , 

وهو اعتراض باطل لأمرين/"): 

أحدهما: أن مراد الرافعي الخلاف في احتياجها إلى اليمين مع الجزم بأن القول قولاء 
ولم يرد الخلاف في قبول قوها. 

والثاني: أن هذه /[ه/ب] ليست مسألة البينة» فإن تلك في أن لحوق الولد هل 
يقرر المهر وقد يفرض مع الاتفاق على عدم الوطءء والأصح فيها أنه: لا يقرره, 
والأصح هنا أن القول قولماء فعلى هذا لو نفى الولد باللعان» فقد زال المرجح ويرجع 
إل ديفا وستعو الأمر عق الفافيدة"!: 
الرابعة: لو قال رجل: هذا الولد ابي من هذه المرأة استحقت عليه مهر المثل. قال 


الإمام: وهو بناء على أن النكاح المطلق يقتضي مهر المثل» وقد ذكرنا ما فيدل". 


.)١51-1١50/1١( انظر: تماية المطلب في دراية المذهب‎ )١1( 

)١(‏ انظر: العزيز »)١73/8(‏ ونصه: «ومكن أن يجيء فيه الخلاف المذكور فيما إذا ظهرت 
البكارة» وهذه الصورة هي محل الاستثناء عن تصديق النافي». 

(؟) انظر: روضة الطالبين (1/1١؟).‏ 

(5) انظر: المهذب (5517/5)» التنبيه ص ١717‏ كفاية النبيه في شرح التنبيه (01/11؟). 

(ه) انظر: العزيز (517/9 ؟). 

(5) انظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه .)١75-1١177/1(‏ 

(0) انظر: الحاوي في فقه الشافعي .)7١1/١١(‏ 

(8) انظر: نحاية المطلب في دراية المذهب .)١ 50/١7(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١١‏ ] 
قال القاضي ولا يحمل ذلك على استدخال ماءه ولو تنازعا في الوطء مع الاتفاق 

على حصول الخلوة قال بعض الأصحاب: يصدق مُدَّعي الوطء والخلوة كاليد في 

الأملاك؛ وقال الأكثرون: لاء وقال العمراي: إن الأول قول قديم 7". 

فرع: قال صاحب البيان: لو ادعت الإصابة» وأقامت شاهدا واحدا على شاهديهاء 

وعلى إقراره بماء حلفت معه لأن مقصودها المال» ولو ادعاها الزوج» وأقام بما شاهدا 

واحدا لم يحلف معها". 


آخر: لا مهر لفاسخة النكاح بالعنة على المذهبء وفيه قول ثان: أن لما المهر كاملاء 
وقولا ثالنا: أن ها نصفة7". 
القسم الخامس من الكتاب في فصول متفرقة شذت عن الضوابط المتقدمة 


الفصل الأول: فيما يباح للزوج من الاستمتاع وفيه مسائل: 
الأول: يحل له جميع الاستمتاعات كالقبلة» والمعانقة» والمضاجعة» والمفاخذة, 
واللمس» والنظر» والوطء على أي حالة كانت» قائمة أو قاعدة أو مضطجعة ونحوه 


تقده")؛ والإتيان في الدبر فإنه حراه("). 


.)8/١١( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 

.)١١١/11١( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز .)١57//(‏ 

(4:) جاء النهي عن النظر إلى الفرج ولا يصح. انظر: نصب الراية لأحاديث الحداية مع حاشيته 
بغية الألمعي في تخريج الزيلعي (4//5 ؟).» الموضوعات لابن الجوزي (7171/5). 

(5) انظر: المهذب (577/5)» التهذيب »)55١/5(‏ البيان »)١1/9(‏ العزيز (279/1). 

(5) انظر: الأم (554/5)» المختصر ص45 5, الحاوي .)588/١١(‏ المهذب ))581١/5(‏ 
الوسيط .)١87/5(‏ 
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وقيل: إن الشافعي توقف فيه في القديم ثم قال: لم يصح ف تحرعه ولا تحليله شيء 
والقياس د01 


الثانية: العزل: أن ينزع اجامع قريب الإنزال» فينزل جار الفرج) وورد فيه من . 
وفي جوازه في المنكوحة أربعة و 
أصحها: أنه جائز مطلقاء قال الشيخ أبو مد والغزالي لكن يكرول". 


والثاني: أنه حرام مطلقاء وصححه القاضي"". 


ع 


والثالث: / زمه ما أنما إن كانت أمة جازء وإلا فلا. 


ع 


والرابع: أكما إن رضيت به جازء وإلا فلا وجزم به الماوردي 0 وقال المتولي هو 


المذهب. 


,)997/١7( انظر: التعليقة (ص55)» معرفة السنن والآثار(١/77١)» تحاية المطلب‎ )١( 
.)830/١( العزيز شرح الوجيز (575/1 ): كفاية النبيه في شرح التنبيه‎ 

(؟) غاية ما يُستفاد من هذا القول أنَّ الشّافعي -رحمه الله- كان متوقمًا في قوله القديم لا أنه يرى 
إباحته» وأنّه لعدم بلوغه النّص بعدُ يرى أنَّ القياس أقرب إلى الجواز ثم قد تبينت له الحرمة فنهى 
عنه في ستة مواضع من كتبه المصرية حيث قال -رحمه الله- في إحدى المواضع:" فلست أرخص 
فيه بل أتمى عنه" انظر: انظر: الأم »)١187/0(‏ مختصر المزني (//775-57175)) معرفة السنن 
والآثار للبيهقي »)١71/١١(‏ ميزان الاعتدال .)51١7/7(‏ 

(*) أخرجه مسلم, كتاب: النكاح؛ باب: جواز الغيلة» وهي وطهء المرضعء وكراهة العزل» برقم: 


:»)١47/١5١(‏ من حديث جدامة بنت وهب يِل بلفظ مرفوعا: " لَمَدْ همَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَن 


- 
7 
م 3 دم وا 


الِْيلة » حت دَكُرثُ أَنَّ الوم وَفَارِسَ يَصْئَعُونَ دَلِكَ ء قلا يَضد أولادهغ". 

(5) انظر: الوسيط (5/ 867 »)١‏ العزيز »)١179/(‏ الروضة (17/ه .)٠١‏ 

(5) انظر: الوسيط في المذهب (87/5١).؛‏ لكن قال الغزالي: «والصحيح أن العزل جائز مطلقًا». 
(5) انظر: التعليقة ص 1/9ه-51/17. 

(0) انظر: الحاوي في فقه الشافعي »)١53/1١1١(‏ نماية المطلب .)5٠05/١57(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط ] 

ولا خلاف في جواز العزل في مملوكته» واختلفوا في جوازه في المستولدة 777" فمنهم 
من رتبها على المنكوحة الرقيقة» ويجعل هذا أولى بالمنع» ومنهم من رتبها على الحرة» 
وقال: هذه أولى بالجواز» وهو الأظهرا". 

قال الإمام: وحيث قلنا بتحريمه» فذلك إذا نزع على قصد أن يقع الإنزال خارجا 
تحرزا عن الولد, فإن عنٌّ له النزع لا على هذا القصدء وجب القطع بأنه لا يحرم» وحيث 
قلنا: لا يحرم فهو مكروه كراهة تنزيه!)» وهكذا قاله الغزالي أيضا في بسيطه 0. 

وقاليق القياء شروت و0 

قال القاضي: ولو غمزت ذكر زوجها بإذنه فأمنى كره لأن العزل منهي عنه. 

فروع 

يستحب له [مداعبة] 7 زوجته إيناسا وتلطفاء ما لم يترتب عليه مفسدة» وأن لا 
يعطلها وأن لا يطيل عهدها بالجماع من غير عذر”. قال في الإحياء: وينبغي أن يأتيها 
ف كل أربع ليال مرة» وأن يزيد وينقص بحسب حاجتها في التحصين» فإن تحصينها 
واجبء وإن لم تثبت المطالبة بالوطء0). 


)١(‏ المستولدة هي: التي أتت بولد سواء أتت بملك النكاح أو بملك اليمين. انظر: المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبير (؟1171/5). 

(؟) انظر: التهذيب (ه/5؟4)» العزيز (/180). 

() انظر: التنبيه ص »١553‏ تحاية المطلب »)5.١ 5/١7(‏ المهذب (؟587/5). 

(:) انظر: تماية المطلب في دراية المذهب .)505/١7(‏ 

(5) انظر: البسيط ص7٠‏ 5. 

(3) انظر: الإحياء (81/5). 

(0) في الأصل: ملاعنة والمثبت من (ز) وهو الصحيح. 

(8) انظر: الروضة (1/10١؟).‏ 

(9) انظر: إحياء علوم الدين (00/1). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [؟ 7١‏ ] 
قال النووي: والمستحب أن لا يدع ذلك عند قدومه من سفره» والسنة أن يقول 


غرنللنزاد» "لهي جيداة الشبيطان معدب اللقنيظ ا دنا روي 0017 


واستحب في الإحياء: أن يقول قبل هذا الدعاء: بسم الله ويقرأ قل هو الله أحدء 
ويكبر» ويهلل؛ ويقول: بسم الله العلي العظيم» اللهم اجعلها ذرية طيبة» إن كنت قدرت 
ولدا يخرج من صلبيء قال: وإذا قربت الإنزال» فقل: في نفسك ولا تحرك به شفتيك 
ادناه الذي شالق مر السو ال 


قال النووي: ولا يكره الجماع مستقبل القبلة» ولا مستدبرهاء في بنيان ولا صحراء©). 

وقال في الإحياء: لا يستقبلها إكراما لحاء وليتغطيا بثوب!*) وقال: ويكره الجماع في 
الليلة الأول من الشهرء والأخيرة منه» وليلة نصفه» فيقال: إن الشيطان يحضر الجماع 
في هذه الليالي» وقيل: إن الشياطين يجامعون فيهاء وإذا قضى وطره. فليمهل عليها حتى 
تقضي وطرهاء ويحرم على الأمة /[/ه/ب] والزوجة تحرها غليظا الامتناع إذا طُلبت 


الاستمتاع الجائز» ويكره أن تصف المرأة أخرى لزوجها من غير حاجة/"". 


وأفتى الشيخ عز الدين عبد السلام رحمه الله بأنه لا يحل للمرأة أن تستعمل دواء 


»)١51١( أخرجه البخاريء كتاب: الوضوءء باب: التسمية على كل حال وعند الوقاع» برقم:‎ )١( 
من‎ :)١475/1١١5( ومسلم» كتاب: النكاح» باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع» برقم:‎ 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

.)؟١17/10( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(*) انظر: إحياء علوم الدين (؟/43) وهو يشير رحمه الله إلى قوله تعالى: ©وَهْوَأَلرَى حَاقّ منَ 
ليك برا جا نا وصهرا وَحَكَانَ رَبك فيا ©4 [سورة الفرقان:؛ه] 

(:) انظر: روضة الطالبين (١5/1)»؛ .)5١07/17(‏ 

(5) انظر: إحياء علوم الدين (1/٠5)؛‏ ونصه: «ولا يستقبل القبلة بالوقاع إكراما للقبلة». 

(5) انظر: المصدر السابق. 
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بمنع ا وكذا أفتى به الشيخ عقا لديو و و قال: ولو رضي به 


ويجوز له وطء زوجته وأمته في الموضع الذي يعلم أنه يدخل عليه وقت الصلاة ويخرج» 
ولا يحد ما يغتسل به. ولا يمنعه منه علمه بأن الزوجة لا تغتسل عقبه وتؤخر الصلاة عن 
وقتهاء ولا بأس أن يطوف على إمائه بغسل واحد» ويستحب أن يخلل بين كل وطئين 
وضوء أو غسل فرجء كما تقدم في الطهارة 7*). قال الماوردي ويكره أن يطأ واحدة عند 
أخرى» حتى تستكين نفسه» وتقوى شهوته؛ ولا يتأتى في المنكوحات إلا بإذنمن» ويكره 
أن يطأ زوجته وأمته بحيث يراه أحد أو يحس بهل*'» وأن يتحدث بما يجري بينه وبين 
زوجته وأمته من قول أو فعل يتعلق بحكاية حال الجماع كذا قاله الرافعي (2. 

وقال النووي: وهو حرام» وأما مجرد ذكر الجماع فيكره بغير حاجة» وجائز بحاجة!". 


الثالثة: يحرم الإتيان في الدبر» فيشمل الإناث كلهن من الحرائر المنكوحات» والإماء 
المملوكات» والذكور المملوكين» والأحرار» ثم الوطء في الدبر كالوطء ف القبل في إفساد 
العبادات» كالصومء والحج» والاعتكاف؛ ووجوب الغسل على المولج والمو فيه امرأة 


.١57ص انظر: فتاوى العز‎ )١( 

)١(‏ د بن يونس بن عد بن منعة» أبو حامدء عماد الدين الموصلي: إمام وقته في فقه الشافعية؛ 
ولد سنة © هه» نشأ بالموصل» من تصانيفه: المحيط في الجمع بين المهذب والوسيط» شرح الوجيز 
للغزالي» وتعليقة في الخلاف. توق بالموصل في سلخ جْمَادَى لآخرة سنة تمان وستمائّة. ينظر: 
طبقات الشافعيين (ص785): طبقات الشافعية الكبرى »)٠١9/4(‏ الأعلام للزركلي .)١17/107(‏ 
(؟) لم أقف عليه. 

(:) انظر: العزيز .)١81/8(‏ 

(ه) انظر: الحاوي .)81١5/9(‏ 

(5) انظر: العزيز .)١81/8(‏ 

(0) انظر: روضة الطالبين .)55/1١(‏ 
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كانت أو رجلاء وإيجاب الكفارة في الصوم والحج على الصحيح, وإيجاب مهر المثل في 
النكاح الفاسد» ووطء الشبهة» وإيجاب العدة» وثبوت الرجعة على الصحيح فيهما (". 


00 » فهذا 


وعن ابن خيران أنه تحب به العدة في الزوجة دون الموطوءة فيه بشبهة 
وجه ثالث» وحرمة المصاهرة على الصحيح دون المحرمية» واتفقوا على أنه لا يحصل به 
التحليل» ولا الإحصانء وعلى أنه إذا وطئ امرأة في دبرها فاغتسلت» ثم خرج منها مني 
الرجل» أنه لا يحب غسل ثانء ولا تحصل به الفيئة في الإيلاء» ولا يرتفع به حكم العنة 


وفيهما وجه 05 وترددوا 2 أمور + أحدها: 2 ثبوت الْتَمَي به 3 


أصحهما: أنه يثبت» وهما في إتيان السيد أمته /[59/أ] والزوج زوجته بنكاح فاسد فيه 
وأما النكاح الصحيح فإمكان الوطء كاف في إثبات النسبء» ويمكن أن يكون الخلاف 


في المنكوحة أيضا في أنه إذا وطئها في الدبر هل له نفى الولد؟ 


الثابي: في تقرير المسمى في نكاح صحيح» به طريقان:(*) 
أحدهما: وهو طريق العراقيين فيه وجهان: 


أصحهما: نعم. والثاني: للمراوزة القطع به كما في وجوب مهر المثل في النكاح 
الفاسد. قال في المحيط 7 ومنشأ التردد أن المعقود عليه في النكاح؛ البضع أو ذات 


المرأة؟ وفيه خلافء فعلى الأول لا يتقرر بالإتيان في غيره» فإن قلنا: لا يجب به المسمى 


.) 5١6-5٠ 5/10/( الروضة‎ »)١78-115/8( انظر: العزيز‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: الحاوي »)47١/8(‏ كفاية النبيه 4)١5-0/١(‏ مغني المحتاج 4/١1(‏ 75). 

(©) انظر: العزيز »)١75-1174/4(‏ الروضة (5/10١٠؟).‏ 

(4) انظر: العزيز (11/5/8). 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(5) امحيط شرح وسيط الغزالي» للعلامة عد بن يحبى النيسابوري الخبوشاني» توفي سنة 54/8 هه ألفه 
في ستة عشر مجلدًاء ووقفه بالمدرسة الصلاحية في جوار الشافعي. ينظر: كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون (57//١٠١؟)»‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين .)١١5/5(‏ 
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فعن الحناطي: أنه يحب مهر المثل» وينظر بعد ذلك فإن وطئها فلها المسمى» وترد مهر 
المثل. وفيه وجه: أنمما يكصلان لماء وإن طلقها قبل وطثئهاء وبعد إثباتما المسمى فقد 
وجب لها مهر المثل» وللزوج عندها المسمى؛ فإن كانا من جنس واحد جاءت أقوال 
التقاص. 

قال الرافعي: وهذا كلام مظلم لا يهتدى إليه 7". 

قال النووي: والذي يقتضيه كلام الأصحاب أن إذا قلنا: يستقر المسمى لا يحب 
أيضا مهر المثل» وقول الحناطي إذا طلقها قبل الدخولء له عليها المسمى» وقد علم أن 
الطاذق قبل الدتخول يعطر اللفسي 0 

الثالث: في وجوب الحد به في الذكورء والأجنبية خلاف بأ في بابه إن شاء الله 
تعالى» فإن أوجبناه فقد قطع المصنف هنا أنه لا يحب في المملوكة» والمنكوحة؛ وبوجوبه 
3 جارك" للكرن عل "لكلاف على ذا الرل والاة ايوق :هذا هو الطريق 
الصحيح”''. وزعم الإمام هنا أنه لا خلاف فيه" وحكى في باب الحد أن في وجوب 
الحد فيهما خلافا 7 وقد حكاه الغزاللي والرافعي 0 . 

وقال صاحب امحيط: إذا وطئ أخته المملوكة» أو جاريته المجوسية ف دبرهاء وجب 


الحد على لقعي 


.)10/5/2( انظر: العزيز‎ )١( 

(؟) انظر: الروضة (508/8). 

() انظر: العزيز (17/5/4)» الروضة .)5١/9(‏ 

(4) انظر: العزيز (10/5/2). 

(5) انظر: انظر: تحاية المطلب .)898/1١5(‏ 

(5) انظر: نماية المطلب (84/15)» العزيز (/1075). 

(0) انظر: الوسيط في المذهب (30/5)» العزيز (184/20). 

(8) الأصح فلا حدء لشبهة المبيح. انظر: العزيز »)١ 57/١1(‏ الروضة (5/19١؟).‏ 
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الرابع: في استنطاق7" المصابة في غير المأتى خلافء والأصح أنما لا تستنطق(". 
الأول: ما تقدم استباحته بالنكاح» إذا لم يعرض ما يقتضي منعه» فإن عرض 


كالحيض(" فإنه يحرم الوطء والاستمتاع بما تحت الإزار على الصحيح.7 وكذا وجوب 
القَّسْم يحرمه, كما سياق إن ةهرب | غنات الله 


الثاتي: يجوز التلذذ بما بين الإليتين» والإيلاج في القبل من جانب الدبر» ولا يجوز 
500 


الثالث: الاستمناء”" باليد حراه/". 


وقال بعضهم إنه توقف فيه في القد>("» ويجوز أن يستمني بيد زوجته وجاريته7. 


)١(‏ في (ز): في استطلاق. 

(١؟)‏ انظر: الوسيط (598056255251//5). 

(*) الحيض: هو دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بما ولا حَبّل؛ أقلّه ثلاثةٌ أيام وأكثره عشرة أيام. 
التعريفات الفقهية (ص: 807/)» معجم لغة الفقهاء (ص: .)١859‏ 

(5) إذا كان الاستمتاع بما بين السرة والركبة» اختلف فيه أهل المذهب على ثلاثة أقوال: الأول: 
أنه حرام. والثاني: لا يحرم. والثالث: فيه تفصيل: إن أمن على نفسه التعدي إلى الفرج لورع» أو 
لقلة شهوة» لم يحرم؛ وإلا حرم. الراجح في المذهب الأول. انظر: العزيز(١731/1)»‏ روضة الطالبين 
(١/5؟ ١‏ ). 

(ه) انظر: الأم »)٠١1/(‏ التهذيب (/ه47)» البيان (5/5١ه)ء‏ العزيز(/107). 

(1) الاستمناء باليد وهو استدعاء المني باليد. انظر: الحاوي الكبير »)57٠0/9(‏ التعريفات 
الفقهية (ص: 5؟) 

(0) انظر: الحاوي الكبير (9/ ٠‏ ”*)» العزيز(//١٠8١)»‏ الروضة (5/10١؟).‏ 

(8) حكاه القاضي ابن كج. انظر: العزيز .)١80/4(‏ 

(9) المنصوص هو تحريم الاستمناء باليد إلا بيد زوجته وأمته. انظر: الأم (557/5)» العزيز 
»)١18٠١/(‏ روضة الطالبين (5/10١؟).‏ 
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الفصل الثاني: في وطء الأب جارية الابن وهو حرام, سواء وجب على 
الابن إعفافه أم 0 


تإناوكانه :لزان أكون سوط الذي ار كر : 
الحالة الأولى: أن لا تكون موطووته وفيه مسائل: 
أحدها: لا يحب الحد على الأب»ء وإن لم يكن إعفافه" واجباً حيذ7". 


وخرج الإصطخري قولاً من وطء حرمة تملوكة أنه يحب » وعلى هذا هو كما لو زنا 
بحارية أجنبي» فإن كانت مكرهة وجب المهر» وإن كانت مطاوعة فوجهان!). 


وعلى المذهب» ففي التعزير وجهان: أصحهما: أنه يجب عليه مهر الغا له) للابن» 
فإ كا نمؤا لخ سلف و الخترق :اق ننه إل ان بوي "م وقنه فخ دعي أله إذا 


00م يتبع 0 


.)١857//( انظر: التهذيب (ه/ه؟8) الوسيط (81//5م١)» العزيز‎ )١( 

)١(‏ الاعفاف من العفة هي: الكف عما لا يحل» ولا يجمل» وأيضاً: كف ما ينبسط للشهوة من 
الآدمي إلا بحقه ووجهه والعفيف: من يباشر الأمور على وفق الشرع» والمروءة» والتعفف تكلف 
العفة. والمراد بما اصطلاحا: العفة عن الزناء والعفيف: من لم يزن قط. انظر: مختار الصحاح: 
»)١85/١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص 255). التعريفات .)١95/١(‏ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير ».)١7/4(‏ تماية المطلب »)5١ 5/١7(‏ بحر المذهب .)١175/9(‏ 

(:) الوجه الأول: لا يجب المهر. والوجه الثانى: يجب المهر. انظر: التهذيب (375/5) الوسيط 
(ه//اى ام العزيز(857/8١).‏ 

(5) مهر المثل: هو القدر الذي يرغب به في أمثالها في القرابة. انظر: مغني المحتاج (928/7؟5- 
). 

(5) انظر: العزيز(87//8١)»‏ روضة الطالبين (1/107١5؟).‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير :)١117/9(‏ الوسيط في المذهب »)١807/5(‏ العزيز(87/8١)‏ بحر 
المذهب .)١75/9(‏ 
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وحكى الإمام عن العراقيين أن في وجوبه إذا كانت مطاوعة وجهين» وغلطهم 
0 


وتحرم الجارية على الابن أبداً مع بقاء ملكه عزني 


وإذا لم يوجد من الأب إحبال("» فلا شيء عليه بتحرمهاء وله تزويجهاء وأخذ 


المهر» وإجارتماء وببعها بخلاف تفويت حل النكاح بالرضاع أو وطء الشبهة"". 


1 0 ا ا )5 
وإن أحبلها بوطئه انعقد الولد حرأ نسيباء» وتصير الجارية أم ولد على الصحيح» 


ونسب بعضهم مقابله إلى القد»7"). وقال الإمام: "هو القياس"7". 


وقال ابن كج: هو مخرج بما إذا وطء أحد الغانمين جارية من المغنم» فإن المنصوص 
1 0 ع 50 5 5 1 .» (6) 
أكما لا تصير أم ولد فمنهم من نقل وخرج ومنهم من فرق . 

والغدران بقل اق جعازية العبيينة عق النصن أن قفون ام ولد 


وقال القاضي: هو مخرج من نصه على قولين» فيما إذا اشترى جارية وبنتها» فوطئ 


.)١95/١17( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

.)١177/9( بحر المذهب‎ »)١1717/9( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) في (ز): إجبار. 

(:) انظر: العزيز(8/4١)»‏ روضة الطالبين (9/١؟)»‏ مغني المحتاج (534/4) وعبارة 
الروضة:" فإنه يغرم المهر له" . 

(ه) انظر: نحاية المطلب »)١97/١7(‏ العزيز(//87١)»‏ روضة الطالبين(7/1١5)»‏ تحفة امحتاج 
(١5”/3؟؛).‏ 

(5) انظر: الأم (ه/557). 

(0) انظر: نحاية المطلب (0717/11)» تحفة المحتاج (١١/5؟4)‏ نحاية امحتاج(8/١571).‏ 

(8) انظر: تماية المطلب .)١91/١7(‏ العزيز(//187١).‏ 

(9) انظر: البيان .)١/81/١57(‏ 
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الأم ثم البنت واستولدهاء هل تصير أم ولد؟ (0) 

وقيل: نظير هذه المسألة أن تكون جارية الابن موطوءة الابن» والقولان في هذه 
الحالة(. 

أما إذا ل يكن فهي أم ولد واستدل المزن للقول الثاتي» بأن الشافعي أجاز للأب 
أن يتزوج أمة ابنه /[70/]] فلو أولدها من هذا الوطء الحلال؛ لم تصر أم ولد فلا 
تصير بوطء حرام". 

وأجاب الأصحاب عنه بوجهين: 

أحدهما: أن الذي أجازه الشافعي أن يتزوج الرجل جارية أبيه» قالباك؟ آخر 
الحروف» فصحفه ا مر بالنون» فلا يجوز أن يتزوجح بجارية ابنه» وإن جاز عكسه وقل 
نص عليه في الدعاوى لوجوب إعفافه فليس فاقدا للطول0". 


وقال آخرون نقله صحيح» ويجوز أن يتزوج بأمة ولاك 
واختلفوا فمنهم من قال: هو مُفرّع على القول بأنه لا يحب إعفافه» ومنهم من قال: 
هو مفرع غليةة لك ف عور سام 


واختلفوا فيهاء فقيل: المراد إذا كان أبوه مملوكا فزوجه أمته, لأن إعفافه لا يجب عليه 


)١(‏ انظر: المطلب العالي ص ١5‏ بتحقيق الباحث (يامادو با)» رقم الرسالة: (-595؟). 
(؟) انظر: العزيز(//817/١).‏ 

(؟) انظر: مختصر المزني (/578)» روضة الطالبين(7/17١5).‏ 

(5) في (ز): تاليا. 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)١/7/9(‏ روضة الطالبين .)7١7/10(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)١/87/9(‏ روضة الطالبين(77/1١5).‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير »)١87/9(‏ التهذيب (7/5؟5) النجم الوهاج(1075/107؟). 
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فعلى هذه الأوجه لا تصير الجارية أم 007 


وقال القاضي: المراد ما إذا تزوج الأب جارية أجنبي»؛ ثم اشتراها ابنه فأحبلها الأب 
بعد ذلك» وهذا يمكن فرضه إذا كان الأب حيث تزوج» لا يجب إعفافه على الابن 
لإعساره» أو تفريعاً على أنه يجوز له أن يتزوج أمة أبيه» وهو م مفرع على أن الابن 


إذا اشترى جارية الأب لا ينفسخ نكاحها'' وفيه خلاف يأق. 

ومنهم من أثبته وقال: لا تصير بإحبالحا في النكاح أم ولد وإِن صارت بإحبالها في 
غيره أم ولد واختلفوا في محل القولين على طرق: 

خنطا انها" ]ذا كان الاب فنا" | دان كان لوي 1ك تيرك اهو الوك 


قطع. 
وثانيهما: أتمما فيما إذا كان موسراًء فإن كان معسراً لم يثبت قطع". 
وثالثها: طردهما في الحالتين» ويخرج منهما قول ثالث مفرق بين الموسر والمعسر/"2 


قال الإمام: وعلى هذا ينبغي أن تحيء الأقوال الثلاثة في تعجيل السراية» ولو كان 


الأب معسراً حين العلوق ثم أيسن لأ فقوم عليه. 


.)5١77/1(نيبلاطلا روضة‎ »)١/87/9( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: التهذيب (5/5؟5)» العزيز .)١9/8(‏ 

() ساقطة من: (ز). 

(4) انظر: العزيز(//85١)‏ روضة الطالبين .)5١8/10(‏ 

(5) انظر: العزيز(//85١)‏ روضة الطالبين .)5١8/107(‏ 

(5) انظر: التهذيب (555/5)» العزيز(85/8١)‏ روضة الطالبين .)٠١/10(‏ وهل هناك فرق 
بين الموسر والمعسر؟ فنجد الإمام يقول: " فأما الفصل بين الموسر والمعسر في ثبوت الاستيلاد عند 
وطء الأب جارية الابن» فلم أره لصاحب التقريب» مع اعتنائي بالبحث عن كتابه» ولم ينقل 
أصحابنا هذا القول إلا عنه ". نماية المطلب (المقدمة/59؟). 

(0) انظر: نحاية المطلب .)١99/1١57(‏ 








الجواهن التحورية :اي تر الوشيطة ا 
التفريع: 
إن قلنا: لا تصير أم ولدء ففي جواز بيع الجارية -وهي حامل بِحُرِ- وجهان تقدما 
0 فإن قلنا: يجوز ١‏ يغرم قيمتهاء وإن قلنا: لا وهو الأص-("ا فهل على الأين 
قيمتها 2 الحال شم يستردها عند الولادة فيه وجهان: 


أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد, وقطع به المحاملي وسُليم» وابن الصباغ وعزاه 
إلى الأصحاب, وعزاه الفوراني إلى ابن القفال نعم'". وقال الماوردي: هو باطل. 
وأصحهما: لاء لكن لو /[50/ب] نقصت قيمتها طولب به في الحال» فإذا أخذه لم 
يسترد منه إذا زال النقص © ). 


وكذا الحكم في الجارية المغرور بحريتهاء والموطوءة بشبهة إذا أحبلهال؛ وعلى الأب 
قيمة الولد يوم الانفصال إن انفصل حي”©, فلو ملك الأب هذه الجارية يومأ» ففى 
ثبوت أمية الولد القولان اوور فيمن وطيئع جارية غيره بشبهة ثم ملكها. 
وف ثبوت الولاء على الولد وجهان: أصحهما: أنه لا يثبت وجزم القاضي بثبوته7" . 


وإن قلنا: تصير أم ولد ففى وجوب قيمة الولد على الأب طرق: 


)١(‏ الوجه الأول: جواز بيعها. والوجه الثاني: عدم جوازه. انظر: الحاوي الكبير )١8١/9(‏ نحاية 
المطلب »)5١٠١/1١5(‏ التهذيب (7,/54)» الوسيط »)١/88/5(‏ كفاية النبيه (57/9). 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز »)١85/8(‏ روضة الطالبين .)5١/8/10(‏ 

() انظر: الوسيط (/1848) 

(4) انظر: الحاوي الكبير (1865/5) 

(5) في (ز): أجيرها. 

(5) انظر: العزيز(57/4١)»‏ مغني المحتاج (30/4/8*). 

(0) أحدهما: أنه يلتزمهاء كما يلتزمها الواطىء بالشبهة. 

والثاني: لا يلتزمها. انظر: تماية المطلب في دراية المذهب .)50١/١7(‏ 

(8) انظر: الحاوي الكبير »)١7/9/5(‏ العزيز .)١85/8(‏ 
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أحدها: للعراقيين والقاضي أنما لا تحب(". 

والثاني: لصاحب التقريب» فيها قولان بناء على القولين فيما إذا أحبل الجارية 
المشتركة هل يجب عليه قيمة حصة شريكه؟7". 

والقازلةة أن قل دويق ار 

والرابع: أن فيه وجهين مبنيين على أصل في المسألة» وهو أن الملك فيها مبني ينتقل 
إلى الأب ويثبت الاستيلاد وفيه وجوه: 
أحدها: أنه ينتقل إليه بعد العلوق» وعلى هذا فأوجه: 
أحدها: ينتقل عقب العلوق7*). والثاني ينتقل عند الولادة7"/ . والثالث: عند أداء القيمة 
بعد الولادة. والوجه الثاني: وهو اختيار الإمام "2, والغزالي أنه ينتقل مع العلوق 0 . 
والغالث: أنه يقع قبل العلوق وهو ما أورده البغوي؛ وضعف الإمام الأول والغالث00. 
فإن قلنا: ينتقل الملك إليه بعد العلوق» لزمه قيمته» وإن قلنا: قبله لم يلزمه» وإن قلنا: 
معه قالوا: مقتضاه وجوبما وتوقف فيه الإمام!"". 


والطريق الخامس: إن دفع قيمة أمه قبل وضعه لم تلزمه قيمته» وإن لم يدفعها حتى وضعته 


.)١88/5( الوسيط‎ »)١179/9( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: التهذيب (/180). 

(؟) انظر: تماية المطلب »)50٠١/1١7(‏ الوسيط (88/5١)»التهذيب .)١8١/5(‏ 

(:) انظر: تماية المطلب (7/5ه). 

(5) انظر: نماية المطلب (07/8). 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: الوسيط .)١8/8/5(‏ 

(8) انظر: الحاوي الكبير »)١73/9(‏ تماية المطلب (5١0/1٠5-١١58).؛‏ الوسيط .)١88/5(‏ 
(9) انظر: الحاوي الكبير (57/7)» تماية المطلب »))50١1/١7(‏ بحر المذهب .)١80/9(‏ 
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ففي وجويما قولان يبنيان على أتما تصير أم ولد بنفس العلوق أم به وتدفع القيمة» وفيه 
قولدن7": 

ويخرج من كلام الإمام طريق سادسء» وهو القطع بأتما لا تحب ويملكها الأب ويحل 

5 5 0 
له وطؤهاء ويلزمه قيمتها يوم العلوق ومهر مثلها '. 

قال الإمام: "ولو فرض إنزال الماء بتغييب الحشفة» فقد اقترب موجب العلوق» 
فينبغى أن ينزل المهر منزلة قيمة الولد» وما أطلقه الأصحاب من لزومه محمول على ما 
اا ع عل بها تعزن العالني 1 

ولو العتلفا فق قيمة الجارية يوم العلوق فالقول قؤل الأب . 

وقيل: فيه قولان» كما لو اشترى عبدين فتلف / درا أحدهماء ووجد بالآخر 
عيب وقلنا: له رده؛ واختلفا في قيمة التالف/©) 

وإنث فرقنا في ثبوت الاستيلاد بين الموسر والمعسر» فالاعتبار بحال الإحبال» وهل 
يتعجل ثبوت الاستيلاد أو يتوقف على أداء القيمة؟ 


قال الإمام: ينبغي أن يخرج على الأقوال في سراية العتق من نصيب إلى نصيب20. 


.)57/5( أحدها: تصير أم ولد بنفس العلوق. والثاني: بدفع القيمة. انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)١80/9( بحر المذهب‎ 

.)١185/8(زيزعلا‎ »)5١1/١7( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر: نحاية المطلب »)5١7/١5(‏ العزيز(// 65 »)١‏ كفاية النبيه .)597//١57(‏ 

(5) انظر: التهذيب (/90") العزيز(18/4). 

(5) ففيه قولان: أحدهما: وهو الصحيح, أن القول قول البائع؛ لأنه ملك جميع الثمن؛ فلا يزال 
ملكه إلا عن القدر الذي يقربه. والثاني أن القول قول المشتري لأنه كالغارم فكان القول قوله. 
انظر: المهذب (5/8/5). 

.)١85//(زيزعلا‎ )2*./5( التهذيب‎ ».)356٠١/١57( انظر: نحاية المطلب‎ )١( 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط ] 

ولا فرق في هذه الأحكام بين أن يكون الولد ذكراً أو أل وأولاد الأولاد وإن 
تيقلو ذكيرا #كاتوا أو اإناكا كالك ولاس زلبون ايكون الأنن هيلي" أن نيا فرق 
القولان في ثبوت الاستيلاد إذا كان ذمياً وهى مسلمة» وإن كان الكافر لا يشتري 
لل 

الحالة الثانية: أن تكون الجارية التى وطئها الأب» كانت موطوءة الابن فإن وطئها 
الأب عللماً بالحال» ففى وجوب الحد عليه وجهان أو قولان مأخوذان من القولين في 
جوابه إذا وطئ جاريته امحرمة بنسب أو رضاع أو تمجس أو إسلام أو تزوج أصحهما: 
وقيو اللييك ف لتو" 

فإن قلنا: يجبء لم تحرم الجارية على الابن» ويجب المهر إن كانت مكرهة» وإن 
كانت مطاوعة فلا على الصحيب ل" 

وإن أولدها لم تكن الجارية أم ولد» والولد رقيق نسيب7". 

وكذا الحكم فيما إذا وطء جاريته امحرمة عليه بنسب أو رضاع ونحوهماء وأولدها إذا 


أوجبنا كن وقضى بعضهم ببوت التسني 0 والاستيلاد مع وجوب الحد وطرده قُُ 


(1) في (ز): مستلما. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير »)١87/9(‏ تحاية المطلب .)50١/١7(‏ 

(*) قال الإمام: " المنصوص عليه في الجديد: أنه لا يلتزم الحد لحرمة الأبوة". 
انظر: نحاية المطلب .)5١*/١5(‏ العزيز(//87١)»‏ روضة الطالبين (107/١1١؟).‏ 
(5) انظر: بحر المذهب .)١7/9(‏ 

(5) انظر: الوسيط )١185/5(‏ العزيز(07//8١)»‏ روضة الطالبين .)5١1710(‏ 
(5) انظر: العزيز(077/8/١)»‏ روضة الطالبين .)5١1/10/(‏ 

(0) انظر: العزيز(7/8١)؛‏ روضة الطالبين (711/10). 
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إيلاد جارية الابن» وعلى هذا ففي وجوب المهر طريقان7": 

أحدهما: يحب. والثاني: يحب إن ار وإن طاوعت فوجهان» والظاهر 
الأول. '" وطرده أيضاً فق إيلاد أحد الشريكين الجارية المشتركة فقال: يشبوتمماء فإن 
أمقعا رو لخن علي التدع» وللسيو ةنوقيا وعدم معو" وار 

وإن قلنا: بالجديد, أنه لا حد عليه» فهو كما لو كان جاهلاً فيلزمه المهرء وتحرم 
الجارية عليه أبدأء ولو أولدها فإن كانت مستولدة الابن لم تصر مستولدة له وإلا ففي 
مورؤرز فنا ترك الأب" الفزلاق لقان فى الأول .بها كيين 

لو كانت الجارية التي وطئها الأب متزوجة؛ وأولدها الأب» جرى القولان في ثبوت 


الاستيلاد» ويستمر النكاح /[١71/ب]‏ فإن أثبتنا الاستيلاد» فهو كما لو استولدها 


سيدها ولا يجوز للزوج غشيانما حتى تضعل"". 


الثابي: لو وطئ الأب مكاتبة ابنه» وأولدها فوجهان0'): 


أحدههما: لا تصير مستولدة. والثاي: تصير» وصححه البغوي» وجزم الحروي/" 


.)١917/11( كفاية النبيه‎ »)5١1/17( انظر: العزيز(//07/١)» روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز(07/8/١)»‏ روضة الطالبين »)5١1/10(‏ أسنى المطالب .)١/810/9(‏ 

(") انظر: الحاوي الكبير (5 »)5/١‏ تماية المطلب .)5١/1١95(‏ العزيز(//88١).‏ 

(:) انظر: العزيز(88/4١)»‏ روضة الطالبين »)5١١1/1(‏ النجم الوهاج (177/1؟)2 جواهر 
العقود (؟/0*)» أسنى المطالب »)١/07/5(‏ نماية المحتاج (570/8). 

(5) انظر: التهذيب ».)"*1١/0(‏ العزيز(188//8١))»‏ روضة الطالبين (1/107١5؟).‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

وى فو ا الم نروك الفافد عه سحواء الا ليهاو رومن لشي ييل 
الخليفة ليخطب له بنت السلطان سنجر فقتلته الباطنية كحمذان توفي سنة 9١هه.‏ انظر: طبقات 
السبكي (78/7١)؛‏ طبقات الشافعيين (57/10). 
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بالأول0©. 

الثالث: لو وطئ الابن جارية الأب فهو كوطئ الأجنبي» فإن كان بشبهة نظرء فإن 
ظنها زوجته ال حرة أو أمته فالولد حرء وعليه قيمته يوم انفصاله» وإن ظنها زوجته الرقيقة 
فالولد رقيق نسيب يعتق على الجدا"". ولا يحب على الابن قيمته'”2 

وإن وطئها عالماً كما وبتحريمهاء فهو زان عليه الحد» وعليه مهرها إن كانت مكرهة, 
وإن كانت مطاوعة فلا على الصحيد!؟). 

فلو أقنف بولد: فهو زقيق» ولا يصق علن' الكت إد اله تب الث , 

وكذا الحكم لو وطئ جارية أمه أو جده أو جدته ووطغٌ الأخ جارية أخيه كوطئه 
جارية ال 
الفصل الثالث: في إعفاف الأب 

وهو تزويجه» وف وجوبه على الولد قولان: أصحهما أنه يجحب7". 

وعلى هذا فإنما يحب إعفاف الأب المحتاج إلى النكاح» الفاقد للمهر فهذه ثلاثة 
قيود: 


الأول: "الأب وللرافتمن' له أبوةاسحفيفية أو خارية فيلخ فيه اشن وان عاذ 7 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(؟) انظر: العزيز(88/8١)؛‏ روضة الطالبين »)5١5/10(‏ أسنى المطالب .)١8/8/59(‏ 

(؟) انظر: التهذيب (5/ ه55 ). العزيز(//88١)»‏ الروضة (/5/10١5؟).‏ 

(:) انظر: العزيز(//8١)»‏ الروضة .)35١7/10/(‏ 

(5) انظر: العزيز(//88١)»‏ روضة الطالبين (5/10١؟)‏ أسنى المطالب .)١8/8/9(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير )١87/9(‏ بحر المذهب .)١80/9(‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير (/ه").» الوسيط .)١3٠.0/5(‏ العزيز(89//8١)»‏ روضة الطالبين 
5/0 ١؟)‏ 
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5 5 ع ع ع 5 8 لك 

وف وجوب إعفاف الأب الكافر وجهان ينبنيان على الخلاف ف وجوب نفقته 
ايديا 0000 

ولو اجتمع جدان محتاجان؛ فإن وف مال الولد بإعفافهما جميعاً وجب7©, وإلا 
فينظر فإن اختلفا في الدرجة» فالأقرب أولى» إذا استويا في العصوبة» كالأب مع أبي 
الأب» أو في عدم العصوبة »كأبي الأم مع أبيه» وأبي أم الأم, فالأول الأب ولد الأم 


وإن كان الأبعد عصبة دون الأقرب كأب أب الأب مع أبي الأم فالعصبة أولى!". 
وقال | شب لشيخ أبو حامد: هما اك 


قال الماوردي: وليس بصحيح عنديء بل الأقرب أحق فحصلت ثلاثة أوجه» وإن 
استويا في الدرجة» فإن كان أحدهما عصبة فهو أولى كأبي الأب مع أبي الأه7". 

وقيل: هما سواء واستبعده الإماء("). وإن لم يكن /[؟5/]] لواحد منهما عصوبة 
فهما سواءء كأبي أم الأب وأبي الأم» ويستحيل أن يكون هما معا عصوبة مع التساوي» 
وكل موضع حكمنا فيه بالتساوي» اقتضى توزيع النفقة إلا إذا لم يقدر إلا على نفقة 


أحدهماء وهو متعذر هناء فيختص به أحدهاء وفي طريقه وجهان: 


)8501/1( انظر: العزيز(//85١)» روضة الطالبين (54/7 ١؟)» تحفة امحتاج‎ )١( 

(1) انظر: الوسيط (150/9). 

(؟) انظر: روضة الطالبين (5/17 »)7١‏ أسن المطالب »)١/853/75(‏ تحفة المحتاج (7501/1). 
(5) انظر: العزيز(85//8١)»‏ مغني امحتاج (75/5).: تماية امحتاج (577/5). 

(5) انظر: العزيز(85//8١)»‏ مغني امحتاج (5/5©).: تحاية امحتاج (577/5). 

() انظر: الوسيط .)١51/5(‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير .)١85/9(‏ 

(8) انظر: تماية المطلب .)5١1/1١7(‏ 
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اران يسيع امورو انقرف يا" 

قريهما: وبه جزم الماوردي ' أنه يقرع بينهما ‏ . 

وثانيهما: أنه يجتهد فيهماء ويقدم من يرى في مخايله أنه أحوج إلى النكاح» وإن 
أشكل أقرع 000 ولو اجتمع من يجب عليهم الإعفاف كالأولاد والأحفاد فا حكم 
كنا ماقف الثفقة: 

القيد الثاني: الاحتياج والمراد به شهوته, فإذا ادعاه قبل قوله من غير بمين» ولا يحل 
له ادعاءها وطلب الإعفاف إلا إذا صّدق بشهوته» بحيث يعسر عليه مصابرتها ويخشى 

قال الإمام: ويحتمل اشتراط خوف العنت» والظاهر خلافه(”. 

القيد الثالث: فقدان المهرء فالقادر عليه أو على ثمن أمة يتسرى بماء لا يحب 
إعفافه» وكذا القادر على اكتسابه على الصحي-7". 

ولو قدر على نفقة دون مؤنة الإعفاف فوجهان: 

أصحهما: وجوبه» قال الإمام: ولو سقطت نفقته في مدة لعارض لسقوطية شهوته. 

اذ 00 0 إفن 

مع احتياجه ل الإعفاف» ولا يجوز أن يختلف في وجوب الإعفاف ل 


وف اشتراط إعفاف الزمانة مع الإعسار طرق: 


.)١81/9( تماية المطلب(5١/١١١) بحر المذهب‎ »)١/85/9( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

)١(‏ انظر:: العزيز(839/8١)؛‏ روضة الطالبين(5/17١7)»‏ مغني المحتاج (897/4) تماية المحتاج 
(5/؟25). 

(9) انظر: نحاية المطلب »)5١١/١7(‏ الوسيط .)١91١/5(‏ 

(:) انظر: الوسيط ».)١51/5(‏ العزيز(31/8١).‏ بحر المذهب .)١8١/9(‏ 

(5) انظر: تماية المطلب .)5١39/1١57(‏ 

(5) انظر: العزيز(//٠5١)»‏ روضة الطالبين (5/17 »)75١‏ أسنى المطالب .)١85/9(‏ 

(0) انظر: نماية المطلب .)5١9/1١5(‏ 
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أحدها: أن حكمه حكم النفقة» ففي إيجابه على المعسر الصحيح قولان: 

أصحههنا: أنه ج317 

والثاني: أن الإعفاف أولى بالوجوب» فيجب به على غير الزمن» إن أوجبنا له 
النفقة» وإن لم نوجبها فقولان!" 

والثالث: أن النفقة أولى فحيث لا تحب لا يحب الإعفاف» وحيث تحب ففي 
الإغفاف قولآن ويسعوي فيه الابق والبنت كالنفقة9" . 

وأما الإعفاف الواجب فهو أن يهيئ له مستمتعاً تعفه عن المحذور» بأن يعطيه مهر 
حرة أو يقول له: تزوج وأنا أعطي المهر» أو يباشر التزوج له بإذنه» ويعطي المهر أو 
يملكه جارية م يطأها ويسلمها إليه أو يعطيه تمن جارية ولو اشترى له جارية» فإن كان 
بإذنه صح أو بغير إذنه صح الشراء للابه9). 

فإن وهبها منه /[77/ب] وافتضها جاز له الاستمتاع بحاء ولو أذن له في وطء أمة 
من إمائه لم يجزء ولا فرق في المنكوحة بين المسلمة والكتابية0". 

وأشار الروياني إلى عدم اكتفاء بعضهم بالكتابية". 


والخيرة في التزويج والتسري إلى الابن دون الأبء فإن اختار التزويج فتّعَين المرأة إلى 


.)57//١1( الحاوي الكبير‎ »)5١ 4/9( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (/58 2). نماية المطلب ».)5١9/1١5(‏ العزيز(9557//4١).‏ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير )5١1/١١(‏ العزيز( )59/١ ٠‏ النجم الوهاج (577//8) تحفة المحتاج 
(لحمم). 

(4) انظر: العزيز(31//8١)‏ روضة الطالبين (5/107١؟)‏ كفاية ( 5/١‏ ؟). 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)5557/1١1١(‏ التهذيب (555/5). العزيز »)١91//(‏ روضة الطالبين 
5١5/0‏ ). 

(5) انظر: بحر المذهب (517/9 .)١‏ 
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الأب دونه إذا اتفقا على مهرء وليس للأب أن يُعين امرأة رفيعة المهر لجمال أو 


شرف27). 


ولو تنازعا في المهر المبذول فوجهان: 
أحدهما: أن عليه صداق أقل امرأة تكافقه("). 


والثاني: أقل صداق امرأة من جميع النساءء ولا يكفي أن يزوجه أو يملكه عجوزة 


ا ع 5 الول ا 
أو شوهاءء أو معيبة بعيب يثبت الخيار في النكاح 0 


شم ينفق على زوجة الأب أو أمته» ويقوم بمؤنتها ولو 00 الأب بعد ما ملكه 


الابن جارية أو تمنهال" لم يكن له الرجوع كما لو أعطاه نفقة فلم يأكلها حتى أيسر©. 
وكذا لو كان له ولدان موسر ومعسرء فأنكحه أو سرّاه الموسر ثم افتقر وأيسر 
المعسر لا تسترد لكن تنتقل المؤنة إلى الموسر الثاني 7"). 
ولو كان تحته صغيرة أو عجوزة» أو رتقاء» لم تدفع حاجته قال الرافعي: القياس 
وجوب الإعفاف, وأنه لا يجتمع عليه نفقتان» ولا يلزمه تسليم المهر إلى الأب» وله أن 
يعطيه بعد تزوجه إلى المرأة0". 


.)55 5/54( انظر: التهذيب (575/5)» مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير )١/87/9(‏ روضة الطالبين (/85/1)» بحر المذهب .)١87/9(‏ 

(9) انظر: نحاية المطلب »)5١١/١(‏ الوسيط .)١91١/5(‏ 

(4) في (ز): عوضها. 

(5) في (ز): يمسها. 

() انظر: الحاوي الكبير (١1١75/1؟)»‏ روضة الطالبين ,)5١7/17(‏ أسنى المطالب .)١9/(‏ 
مغني امحتاج (5/5 59؟). 

(0) انظر: بحر المذهب .)١85-1١/57/9(‏ 

(8) انظر: التهذيب (574/90)» روضة الطالبين (5/19١؟)‏ مغني المحتاج (54/5 5"). 
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فرعان: 


الأول: لا يلزم الابن أن يزوجه أو يسريه أكثر من واحدة» فلو ماتت أو فسخ 
التكاح بعيبهاء أو فسخت هي بعيبه» أو انفسخ بردة أو رضاع بأن أرضعت7" التي 
نكحها صغيرة كانت زوجة له» وجب تحديد الإعفاف في أصح الوجهين'"» ولو تكرر 
ذلك مرارأء وعلى هذا لو طلقها مجاناً أو بعوضء وأعتق الأمة ففيه أربعة أوجه: 


الأول: وجزم به البغوي» ا 


الغاي: وجزم به العراقيون والماوردي» لا يجحب7). 

والثالث: الأظهر أنه إن كان بعذر ظاهر من دينه» أو شقاق» أو نشوزء أو غيرها 
وجبء وإلا فلا ". 

فإن قلنا: يحبء قال القاضي: يزوجه ثانية وثالثة» فإن طلقها لم يزوجه بعدهاء بل 
يُسرّيه جارية» ويسأل القاضي الحجر عليه في الإعتاق. وقال المتولي: يزوجه ثانية أو 
يسريه» فإن طلق الثانية سراه /[77/]] جارية» فإن أعتقها سأل الحاكم الحجر عليه 
حتى لا ينفذ عتقه وهو كالسفيه المطلدق(0). 


وقال الغزا لي : إن كان مطلاقاً لا يجب التجديد» وهو قضية قول الإمام, شم إن كان 


)١(‏ في (ز): وضعت. 

(؟) انظر: العزيز(57/8١)»‏ روضة الطالبين :)5١17-51١57/1(‏ أسن المطالب ))١91/7(‏ مغني 
امحتاج (4/هه؟). 

(؟) انظر: التهذيب (4/0؟5). 

(5) قال الماوردي: "لم يلزم الابن أن يزوجه ويسر به ثانية بعد طلاقه؛ لأن الأب قد استهلك 
بنفسه ما استحقه من ذلك. انظر: الحاوي الكبير .)١/85/9(‏ 

(ه) انظر: العزيز )١47/4(‏ روضة الطالبين (47/9 0). 

(5) انظر: كفاية النبيه (5١/١؟)‏ تحفة المحتاج (7588/19). 
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الطلاق بائناً وجب التجديد في الحال» وإن كان رجعياً لم يجب إلى انقضاء العدة7". 

الغابي: لو كان للابن جارية فأراد تزويجها من أبيه» فقد تقدم أن بعض الأصحاب 
نقلوا جوازه وغيره منعه» واختلافٌ الأصحاب فيه ويتلخص فيه طريقان: 

أصحهما: القطع [بالمنع] (". 

والثاني: أن فيه قولين ينبنيان على أصلين: 

أحدهما: أن الأب هل يعد موسراً بمال ولده حتى يمتنع عليه نكاح الأمة؟ وهو ينبني 
على وجوب الإعفاف. فإن قلنا: لا يجب فليس موسراء وإن قلنا: يحب فوجهان: 
أصحهماا": أنه موسر به فإن قلنا: لا يعد موسراً به ففي جواز نكاح جاريته على 
الوجهين في أن وطء جارية الابن وإحبالها هل يقتضي الاستيلاد ؟ فإن قلنا: نعم لم 
يصح نكاحهاء وإن قلنا: لاء جاز نكاحها". 


هذا كله إذا كان الأب حرا فإن كان عبداً صح نكاحه جارية ابنها". 


يجوز له ابتداء نكاح الأمة» ففي انفساخ النكاح وجهان: 


.)١957/5( الوسيط‎ »))5١17/١5( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: صحة النكاح مبني على أن جارية الابن تصير أم الولد إذا وطئها الأب وعلقت منه 
بمولود أم لا؟ فعلى القول بثبوت الاستيلاد» وهو ظاهر المذهب لم يجر للأب أن ينكح أمة ابنه 
وعلى القول بأنه لا يثبت الاستيلاد فله أن ينكح أمة ابنه. انظر: المهذب (555/7) تماية المطلب 
(؟99/1١)»‏ التهذيب (ه/؟29). 

(5) انظر: الوسيط )١57/5(‏ العزيز(597/8١)‏ روضة الطالبين )75١1/7(‏ أسنى المطالب 
.)١90/0(‏ 

(:) انظر: تحاية المطلب (7١/7١5)ءالعزيز(//957١).‏ 

(5) انظر: العزيز(3//8١)»‏ روضة الطالبين (107/١؟).‏ 
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أحدهما: وبه أجاب الجمهور أنه لا ينفسخ, ا فيما لو تزوج بجارية ابنه» ثم 
عتق هل ينفسخ النكاح7". 

فإن قلنا: لا ينفسخ, أو جوزنا للحر أن ينكح جارية ابنه» فحصل له منها ولد في 
نلك الال فيا 

أحدهما: أنه يثبت الاستيلاد» وينعقد الولد حراً» وينفسخ النكاح. 

وأصحهما: وهو ما جزم به الأكثرون» أن هذه الأحكام لا تثبت. 

ولا خلاف أنه لو نكح جارية مكاتبه لم يص-ا"ا 

ولو نكح أمة فملكها مكاتبة من بعدء ففي انفساخ النكاح وجهان كالوجهين فيما 
إذا ملك ابنه زوجته» ومقتضاه ترجيح عدم الانفساخ» وبه أجاب 1 وكلام الغزالي 
يقتضي جريان الوجهين إن قلنا: لا ينفسخ النكاح بطريان ملك اليه 90) 


قال الرافعي: والأشبه الانفساخ ورجحه جماعةل". 


الفصل الرابع: في تزويج الإماء وحكمه في الاستخدام والنفقة والمهر 
/[”/ب] أما الاستخدام فلا يبطل بالتزويج» وإنما يحرم التزويج الاستمتاع فإذا 
زوج أمته لم يلزمه تسليمها إلى الزوج ليلاً ونحارء لكن يستخدمها نحارا ويسلمها ليا075). 


2)559/9( التهذيب (ه/؟**)ء البيان‎ »)١9/5( انظر: المهذب (؟5445/5)» الوسيط‎ )١( 
روضة الطالبين (1/1١؟) النجم الوهاج (77/10؟).‎ »)١317/4(زيزعلا‎ 

(؟) انظر: نحاية المطلب (57/5)»؛ روضة الطالبين (١١/١17؟).‏ 

(؟) انظر: نحاية المطلب (99./8)» الوسيط »)١914/5(‏ العزيز(97//8١):‏ جواهر العقود 
2 

(4) انظر: تماية المطلب (//590).؛ الوسيط في المذهب ».)١95/5(‏ العزيز(//97١).‏ 

(5) انظر: العزيز(//195). 

(5) انظر: الوسيط في المذهب .)١55/5(‏ الوسيط (5/ه9١).»‏ العزيز(55//8١).‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١‏ ] 

وله إيجارها تحار وليس له أن يسلمها نهحاراً ويستخدمها ليلا وهل له أن يبوئها بيتاً 
ف داره ليأوي الزوج إليها ليلاً ولا يسلمها بمنزله فيه قولان7": 

أصحهما: لاء فلو أصر عليه فلا نفقة لما. 

وثانيهما: نعم فلو كانت محترفة فقال: الزوج يسلمها إلي تماراً لتحترف في بيتي. 

قال أبو إسحاق: يجاب إليهء وقال الشيخ أبو حامد والأكثرون: لا (©. 

ولسيدها المسافرة بماء وللزوج أن يصحبها لينفرد بما لياآ 7. 

وهل يجب تسليم المكاتبة إليه ليلا وار كال أو ليلا فقط كالأمة» أجاب 
الماوردي بالأول!؟) والغزاليي بالثاني/”. 

وأما النفقة فتجب على الزوج كاملة» إن سامح السيد وسلمها تماراً ولياة" وإن لم 
يسلمها إلا ليلاً فثلاثة أوجه: 


أظهرها: عند جمهور العراقيين والبغوي, أنما لا تجبء وهو قول أبي إسحاق7". 


والثاني: ويروى عن المزني» وهو اختيار الشيخ أبي عد أنما تحب0. 


والثالث: عن ابن أبي هريرة أنه يلزمه نصفهاء ومهما تسلمها إليه يلزمه من النفقة 


.)75١78/1(نيبلاطلا روضة‎ »)١5 انظر: تحاية المطلب (١75/1؟) العزيز(5/8‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز(//35١)»‏ روضة الطالبين(7/17١؟).‏ 

(؟) انظر: العزيز(//55١)»‏ روضة الطالبين .)7١7/19(‏ 

(4) انظر: الحاوي الكبير (449/11). 

(5) انظر: الوسيط .)١95>/5(‏ 

(5) انظر: العزيز(95//8١)ءروضة‏ الطالبين (9/10١؟7).‏ 

(1) انظر: الحاوي الكبير (2)115/9 التنبيه (ص: .)3١8‏ الوسيط )١95/0(‏ التهذيب 
(8/5: ؟)» العزيز )١315/4(‏ روضة الطالبين .)5١9/107(‏ 

() انظر: الحاوي الكبير »)١5/5(‏ العزيز(/55١)‏ 
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وقال الماوردي: "هو الأظهر عندي وعبر عنه بأنه يلزم السيد غداءهاء والزوج 
عشاءها وعلى السيذ من الكسوة ما تلبسه تحار وأجرى الأول والقالث فيمنا إذا سلمت 
الحرة نفسها ليلاٌ» واشتغلت عن الزوج تمارا"7". 

قأل:التزوق "و اديع الخرو هك اله لاعن ا ا 

وأجراهما بعضهم فيما إذا سلم السيد الأمة تماراً لا ليلا ولا يلزم الزوج نفقتها قطعاً 
إذا لم يصحبها عند سفر سيدها بحاء ولا يلزم الزوج السفر معها من أجل النفقة!؟). 

وأما المهر فإنما يحب لسيدها لا لماء فلا يسقط بإسقاطهال"'» فإن كان الزوج قد 
دخل بحا فقد استقر وعليه تسليمه» وإن لم يكن دخل وسلمها السيد ليلا دون نمار 
فوجهان: 

أحدههما: قول أبي حامد, أنه لا يلزمه حتى يسلمها تسليمًا تاماً ليلاً وغاراً 
كالنفقة0. 

وثانيهما: قول القاضي أبي الطيب أنه يلزمه /[54/]] وصححه ابن الصباغ 


والروياق "ام ولق .شاف ها السنين قبل سلييي!") مظلقا/1 .يكن له اعد فإن كان 


(1) انظر: الحاوي الكبير »)١75/5(‏ تماية المطلب »)70/١5(‏ الوسيط (193/8): 
العزيز(55//8١).‏ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير .)555/1١1١(‏ 

(؟) انظر: روضة الطالبين (9/10١؟).‏ 

(4) انظر: نحاية المطلب »)573/1١5(‏ روضة الطالبين (95/10١؟).‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (177/9ه)» العزيز(95/8١).‏ 

(5) انظر: العزيز(95//8١)»‏ روضة الطالبين .)5١5/17(‏ 

(0) انظر: روضة الطالبين (9/1١؟)‏ العزيز(//55١).‏ 

وق ارن مهنا 
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أخذه كان للزوج استرداده والكلام فيه إذا قتلت أو بيعت فالنظر للأول فيما إذا 
قتلت7". 
واعلم أولا أن هلاك المنكوحة بعد الدخول لا يسقط شيئا من المهر» سواء كانت حرة 
أو أمة» سواء هلكت بالموت أو القتل» وأما هلاكها قبله» فإن حصل بفعل تستحق 
امير """ فنا سل نكل 'الفيق” للامة أو بقن كه تتسنيا: فإن تحمل بالكل 
فالنص في المختصر أن لا مهر لها". وإن حصل بالثاني فالنص في الأم أنه لا يسقط 
شيء من المهرء وللأصحاب طريقان: أشهرهما: أن فيهما قولين نقلا وتخريجاًء وبه قال 
ابن سريج. 

وأظهرهما: وبه قال الأكثرون تقرير النصين7؟). 

الثالث: تقرير نصه في الأمة لمعنيين: 

أحدهما: أن السيد زوّج بحكم الملكية فيسقط حقه بإتلافه ما عقد عليه كالمبيءا*) 


وثانيهما: أن المستحق هو الذي فوت المعقود عليه» فلا يطالب ببدله وجعل مسألة 
الحرة على قولين بناء على المعنيين» فإن قلنا بسقوطه بي قتل السيد فقتلت هي نفسهاء 


.)١57//8(زيزعلا انظر:‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز(55//8١)»‏ روضة الطالبين .)5١5/17(‏ 

(؟) انظر: مختصر المزني ص(558). 

(5) يقرر الرافعي النصين بقوله: " والفرق أن الحرة كالمسلمة إلى الزوج بالعقد؛ ألا ترى أن له أن 
يمنعها من المسافرة» والأمة لا تصير مسلمة بالعقد بدليل أن للسيد أن يسافر بماء ولا يستقر مهرها 
إلا بالدخول» وأيضاء فإن المقصود الأصلي من نكاح الأمة الاستمتاع» ولهذا لا يجوز إلا عند 
الحاجة» وفي نكاح الحرة المقصود الوصلة» وتشابك العشائر. العزيز(95/48١)‏ روضة الطالبين 
١١9/90‏ ). 

(5) انظر: العزيز(917//8١).‏ 
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فكذا الحكم على المنصوص الظاهر وفيه وجدل"". 

وقيل قول: إن قتلها نفسها لا يسقطه كموتماء وبناه أصحاب الطريق الثالث على 
المعنيين وإ تخضل الملاك لذ بفعل المسسدو"؟ فإن كانت الزوجة حرة فماتةه وقعلها 
الزوج أو أجنبي لم يسقط المهر قطعاًء وقد انتهى النكاح نحايته» وإن كانت أمة فإن قتلها 


وزعم الغزالي أن لا خلاف فيه#). 
وقال الإصطخري يسقط بناء على أن سيدها يزوجها بالملك7'. وخرجه أصحاب 


الطريقة الثالئة على المعنيين2"0. ولو قتلها الزوج استقر أيضا على المذهب”7". وادعى 


الماوردي الاتفاق 000 وفيه وجه: أنه 0 
إذا قلنا: يسقط بقتل السيد أمته المزوجة صح. ولم ينفسخ نكاحهاء والمهر للبائع إن 
سمي ف العقد» سواء كانت التسمية صحيحة أو فاسدة» /[714/ب] سواء وقع الدخول 


.)7؟١/5( التهذيب‎ »)١85/1١7( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز(//91١)»‏ حاشية البجيرمي ١77/5(‏ 4) شرح البهجة الوردية .)67/١5(‏ 

(") انظر: تحاية المطلب »)١87/١7(‏ التهذيب (5/١؟2)‏ المهذب (1517/5). 

(4) انظر: الوسيط (151/5). 

(5) انظر: العزيز(917/8١).‏ 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: الحاوي الكبير (105/5)» المهذب (5719/5)» بحر المذهب (4)170/3 العزيز 
(517/8١)؛‏ روضة الطالبين .)5١5/10(‏ 

(8) انظر: الحاوي الكبير (9/؟7١).‏ 

(9) انظر: المصدر السابق. 
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0 
قبل البيع اونا 

فلو طلقها الزوج بعد البيع وقبل الدخول فالشطر له 7" » ولو وقع العقد على 


صورة التفويض/" فإن جرى الفرض أو الدخول قبل البيع» فالمفروض أو مهر المثل له 


ال 
وإن جرى أحدههال*) بعد البيع فهل المهر للبائع أو للمشتري فيه طريقان: 
أحدهما: فيه وجهان ينبنيان على أن ما وجب وجب بالفرض والدخول وجوبه 
مستند إلى العقد وفيه قولان بأتيان فعلى الأول هو للبائع» وعلى الثاني كو الضيتي 1 
والشاي: القطع بأنه للبائع(". 


ولو مات أحد الزوجين بعد البيع» وقبل الفرض والدخول وقلنا: بوجوب مهر المثل 
ففى المستحق له اللذلاق00, 


ولو طلقها قبل الفرض والدخولء فالمتعة الواجبة للمشتري["). 
ولو باعها قبل الدخول وتسلم المهر لم يكن له حبسها حتى يتسلمه ولا للمشتري 


)١(‏ انظر: التهذيب (/707) العزيز(11//8)» روضة الطالبين (570/9)» جواهر العقود 
01/١‏ ). 

(؟) في حاشية الأصل: أي البائع وليس الضمير راجعا إلى الزوج. 

(©) في (ز): التعريض. 

(:) انظر: التهذيب (557/5)» العزيز »)١34//(‏ روضة الطالبين »)57٠/17(‏ النجم الوهاج 
(586/90). 

(5) أي: جرى الغرض أو الدخول قبل البيع انظر: العزيز(3/4./8١)»‏ روضة الطالبين (570/10). 
(5) انظر: العزيز »)١3//8(‏ روضة الطالبين (70/1؟)» النجم الوهاج (5/17/؟). 

(0) انظر: العزيز »)١3///(‏ روضة الطالبين (10/١؟).‏ 

(8) هل هو للبائع» أم للمشتري؟ انظر: النجم الوهاج (5/10/؟). 

(9) انظر: العزيز(///3١)»‏ كفاية النبيه (١588/1؟).‏ 
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حت يستوفيه البائع واستفاد الزوج سقوط حبسها بهذا الببع لاشتيفاء الله (2. 

وإذا أعتق السيد الجارية المزوجة» فالحكم في المهر كما تقدم في البيع» فحيث قلنا: 
يكون للبائع فهو هنا للمعتق» وحيث قلنا: يكون للمشتري فهو هنا للمعتقة» ولو كان 
العتق قبل الدخول لم يكن لها ولا له حبسها لاستيفائه”. 

ولو أعتقها سيدها وأوصى لما بصداقهاء فليس لما حبس نفسها لاستيفائه» ولو 
زوّج أم ولده» ومات قبل الدخول وعتقت» وصار الصداق للوارث» لم يكن له حبسهاء 
وجميع ما تقدم في النكاح الصحيح!". 

أما لو أنكحها نكاحاً فاسداء ثم باعهاء ووطئها الزوج فالاعتبار بحال وطئه» فإن 
جرى قبل البيع فمهر المثل للبائع أو بعده فللمشتري!"". 

فرعان: 

الأول: لو زوج أمته من عبده لا يستحق المهر وهل وجب ثم سقط أو لم يحب؟ فيه 
وجهان كالوجهين فيما إذا قتل الوالد ولده» هل وجب القصاص ثم سقطء أو لم يحب 
يستحب ذكره في العقد على القديم دون الجديدا". 


ولو أعتقهما السيد أو أحدهما لم يلزم المهر أيضاً لا للسيد ولا للمعتّقة» /[5"//] 


.)77/0( انظر: التهذيب‎ )١( 

)١(‏ قال الماوردي: " فيه قولان أحدهما: السيد المعتق إذا قبل: إنه مستحق بالعقد. والثاني: 
الزوجة المعتقة إذا قيل: إنه مستحق بالدخول - والله أعلم بالصواب". الحاوي الكبير .)١175/9(‏ 
(؟) انظر: العزيز(3/8//8١)»‏ روضة الطالبين ))75١٠/1(‏ النجم الوهاج (507/1), تحفة المحتاج 
(3107/0). 

(4) انظر: التهذيب (5/؟؟5)»؛ روضة الطالبين (77/10). 

(5) انظر: نحاية المطلب »)١٠١1١/1١(‏ الوسيط .)١9/8/5(‏ 
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وإن جرى الدخول بعد العتق/"". 

وكذا لو باعهما أو أحدهما ودخل الزوج بما في ملك المشتري وقال أبو علي: إذا 
قلنا لا يحب المهر بالعقدء يجوز أن يقال: إذا أعتقها أو أعتق الزوج ثم دخل بما يجب 
المهرء فإن لم يجب ابتداء كما في المفوضة ولا نفقة على العبد أيض]!". 

فلو أعتقها السيد وأولادهاء سقطت عنه نفقتها ونفقتهم» وتعلقت نفقتها بكسب 
العبد» ونفقة أولادها عليها إن كانت موسرة» وإلا ففي بيت المال0"© 

ولو أعتق السيد العبد دوتما سقطت عنه نفقة الجميع» وصارت على زوجها!). 

الفرع الثاني 

وفيه مسائل ثلاث: 

الأولى: إذا قال: لأمته أعتقتك على أن تنكحيني» أو على أن أنكحكء لم ينفذ 
العتق إلا بقبولما على الاتصالء فإذا قبلت عتقت» سواء قال: وعتقك صداقك أو لم 

وكذا لو ابتدأته فقالت: أعتقني على أن أنكحكء فأجابما إليه» وفيها صور 
للشافعي» ولا يلزمها الوفاء بالنكا-!" 


َ 
ٍ 


وفيه وجه عن أبي إسحاق أنه يلزمهاء ويحب للسيد عليها قيمتهاء سواء وَقَت 


(1) انظر: العزيز(53/4١)‏ روضة الطالبين (51/9). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (587/9)» نماية المطلب .)51١١/١57(‏ 

(؟) انظر: العزيز(//7١5)»‏ روضة الطالبين (177/1؟7),أسنى المطالب (/5 .)١9‏ 
(5) انظر: العزيز(577/4)؛ أسن المطالب »)١914/8(‏ تحفة امحتاج (75/8/317). 
(5) انظر: نماية المطلب »)77/١7(‏ الوسيط »)١5//5(‏ التهذيب (0717/0؟). 
(5) انظر: الحاوي الكبير (85/5)» التهذيب (1/0//9؟). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط 7 ] 
النكاح المشروط أم ل (2. 

ولو رغبت في الوفاء فللسيد الامتناع» ولا تسقط القيمة بذلك» ولا فرق في ذلك 
بين القنة والمدبرة والمستولدة والمكاتبة والمبعضة والمعلق عتقها بصفة(". 

وفي المستولدة وجه: أنه لا يجب فيها ولو تراضيا على النكاح؛ وأصدقها غير القيمة 
الوائعية عليينا فلها ها أضدقها:ولهعليه الف 

فإن كان الصداق من جنس القيمة جاءت أقوال7؛) التقاص/(". 

ولو نكحها بالقيمة التي قبلهاء فإن كانا عالمين بما عند العقد صح الإصداق برئت 
قينها' وإ جهالذها أو الكرهن دوين 

أصحهما: أنه لا يصحء فلها مهر المثل» وعليها القيمة". 

وقد يقع في التقاصء وثانيهما قول ابن أبي هريرة وابن خيران» وحكى الروياني عن 
الشيخ أبي مهد أنه قال: هو المذهب المنصوص أنه يصد(". 


وجعلهما الماوردي روايتين» ونسب الأولى إلى الجديد قال: وهو بناء على القديم» أن 


.)5١5؟/107( انظر: العزيز(8//١٠١7)» روضة الطالبين‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: العزيز(8//١٠١7)»‏ روضة الطالبين .)5١57/107(‏ 

(") انظر: العزيز(8/٠١7)»‏ روضة الطالبين »)5١7/10(‏ أسنى المطالب .)١97/9(‏ 

(5) قال أبو اسحاق: 'ففيه أربعة أقوال: أحدها أنمما يتقاصان. والثاني أنه إذا رضي أحدهما 
تقاصا وإِن لم يرض واحد منهما لم يتقاصا. والثالث أتمما إذا تراضيا تقاصا وإِن ل يتراضيا لم 
يتقاصا. والرابع أنحما لا يتقاصان بحال. المهذدب (597/5). 

(5) التقاص: من اقتصء تمكين الغريم من أخذ حقه المالي منه. انظر: العين )١١6١١/8(‏ معجم 
لغة الفقهاء (ص: .)١5٠‏ 

(5) انظر: التهذيب (/9078)» العزيز(8/٠3).‏ 

(0) انظر: التهذيب (578/5).» العزيز(//١٠١٠)‏ روضة الطالبين (87/107/؟). 

(8) انظر: العزيز(4/٠٠0)7‏ بحر المذهب (477/5). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 74 ] 


الصداق المعين إذا بطل تحب قيمته أو مهر المثل» وقيمة الصداق هنا هى القيمة 
المعيطوي". 


بخلاف ما لو أتلفت /[ه"/ب] حرة عند رجل فنكحها بقيمته» وهي مجهولة لمما 
أو لأحدهماء فإنه يفسد الصداق» وترجع إلى مهر المثل قطعا 7). 


قال الإمام والغزالي: ولو طردهما طارد في هذه الصورة كان قياس!". 
ولو نكحها على أن يكون عتقها صداقا لها فوجهان): 


أصحهما: أنه يفسد الصداقء وله عليها القيمة» وما مهر المثل» وقد يقع في صورة 
التقاص *) 
6 


وثانيهما: أنه يصح, وكلام الرافعي يقتضي أنه لا فرق بين أن يكونا يعلمان القيمة 
أو جهلانه" . 


قال القاضي: هو كما لو نكحها على قيمتهاء وهو يقتضي التفرقة بين حالتي العلم 
والجنيها ا «فيكون :وديا كالنة 7. 

ولو قال واحد لآخر: أعتق عبدك عنك على أن أنكحك ابنتى» فأجاب» وقالت له 
امرأة: أعتقه على أن أنكحكء ففعل عتقء ولا يلزم الوفاء بالنكاح 3 


.)458/5( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: تحاية المطلب (7١/707)؛‏ المهذب (5515/7). 

(؟) انظر: نحاية المطلب »)١53/17(‏ الوسيط (81/0؟). 

(:) انظر: روضة الطالبين (5/10؟5). 

(5) انظر: روضة الطالبين (577/17).» بحر المذهب (264/9). 

(5) انظر: العزيز(/٠؟).‏ 

(0) انظر: المهذب (5715/7)» تماية المطلب ».)5١07/١(‏ العزيز(//١١5).‏ 
(8) انظر: المهذب (5515/5).» تماية المطلب (١/هه5).‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط 752 ] 
وفي وجوب قيمة العبد وجهانء ينبنيان على القولين فيما إذا قال: أعتق عبدك 
عنك على ألفء فأعتقه هل يلزمه الألف؟ والأصح أنه لا يلزمه/"© 


2 


أما لو قال: أعتقه عني» فيلزمه القيمة قطعا/". 

فلو زوجه منها برضاهاء على القيمة التي في ذمته» ففي صحته وجهانء ينبنيان على 
التموين اق شرك لعن ا لقنن ال 

ولو قال لأمته: أعتقتك على تنكحي زيدأ فنكحتهع ففي وجوب القيمة عليها 
001000 

الثانية: 

لو قالت السيدة لعبدها أعتقتك على أن تنكحبي أو قال لها العبد أعتقيني على أن 
أتزوج بك ففعلت» ففي توقف العتق على القبول وجهان: 

أصحهما: 7 وبه أجاب الماوردي؛ لاء ولا شيء عليهاء بخلاف ما لو قال: لا 
أعتقتك على أن تنكحيي. 


)١(‏ قال الإمام: " فالعتق ينفذ ولا مردٌ له» وهل يستحق العوض المذكور على المستدعي؟ فعلى 
وجهين: أحدهما أنه يستحقه كما لو استدعى منه إعتاق أم ولده» فإن العتق يقع عن المعتق» وهو 
يستحق العوض المذكور. والوجه الثاني: أنه لا يستحق العوض؛ فإن إيقاع العتق عن المستدعي 
ممكن» وبذلُ العوض على الخلاص إِنما يثبت للضرورة» فإذا أمكنت جهةٌ في العتق غير التخليص» 
لم يصح بذل العوض على التلخيص. تماية المطلب (5 51/١‏ 5). 

(؟) انظر: تحاية المطلب »)57//1١5(‏ التهذيب .)١75/5(‏ 

(؟) انظر: العزيز(5/٠٠3)»‏ كفاية النبيه »)5١١/1١(‏ أسنى المطالب (75/87/7). 

(5) الوجه الأول: نعم وجبت القيمة وهو الراجح. والثاني لا. انظر: العزيز )٠١١/8(‏ روضة 
الطالبين (71/1؟): أسن المطالب 2)١37/9(‏ تحفة امحتاج (10/5/1؟). 

(5) انظر: الوسيط »)١33/5(‏ العزيز(//55١)»‏ روضة الطالبين (57/107). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط ] 

البونماة. يتوق عليةه لازي لقيو 00 

الثالنة: 

إذا لم يأمن السيد وفاء الأمة بالنكاح» وأراد رد العتق» إن لم تنكحه هل له طريق 
إليه؟ قال ابن خيران» وصاحب التقريب» وابن الوكيل!"» وآخرون: [لا]7". وقال الإمام 
ومعظم الحققين: نعم» وطريقه أن يقول: إن كان في علم الله تعالى أن أنكحك أو أن 
تنكحيني دع فلك نادت وا 

وقال صاحب التقريب: طريقه أن يقول: إن يسر الله بيننا نكاحاً صحيحا فأنت 
حرة قبله بيوم» أو إن تزوجتك غداً فأنت حرة اليوم» فإن رَغِبّتت /[57//أ] في نكاحها 
فنكحها صحَّء وبان وقوع العتق قبله» وحصل عرض السيدء وإن لم يتفق استمر 
إلرق©, 

قال جماعة: ولا حاجة إلى قوله صحيحاً لانصراف المطلق إليه» ولا إلى قوله بيوم» 
ويكفي قوله قبله وذكر اليوم تمنيل/. 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (80/9)» الوسيط »)١59/5(‏ التهذيب (1717/5؟)» روضة الطالبين 
57/0 ). 

(؟)هو أبو حفص عمر بن عبد الله بن موسى الإمام الكبير» ابن الوكيل» من متقدمي الشافعية 
ومن أئمة أصحاب الوجوه, من كبار المحدثين والرواة وأعيان النقلة» توفي بعد عام ١٠١"اه.‏ 

انظر: تمذيب الأسماء واللغات 2»)5١5/5(‏ طبقات الفقهاء »)50١-7٠6٠ /١(‏ طبقات الشافعية 
(١/97)؛‏ طبقات السبكي (9/ .)47٠١‏ 

(؟) سقط من الأصل والمثبت من (ز). 

(:) انظر: الوسيط ».)١99/5(‏ العزيز(4/١١٠7)»‏ روضة الطالبين ».)5١/0(‏ أسنى المطالب 
(90/؟؟و .)١‏ 

(ه) انظر: الوسيط »)١95/5(‏ العزيز(1//8١5؟)»‏ النجم الوهاج (589/1). 

(5) قال الرافعي: " لا حاجة إليهء فإن لفظ البيع والنكاح والعتق وسائر العقود يختص بالصحيح 
منها على الظاهر انظر: الوسيط »)١39/0(‏ العزيز(//901). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 007 ] 

وقال الجمهور: لا طريق إليه» ولا يصح النكاح في هذه الصور ولا يحصل العتق/"" ؛ 
لأنه في حال النكاح ستنال حريتها كما لو قال لما: إن دخلت الدار» فأنت حرة قبله 
م وأراد أن ينكحها في الحال لا يصحء وبناه بعضهم على الخلاف فيما لو باع 


دآل اليقاه ظانا حراتنة فا فاه ديت وهف الم ان 1 . 


)١(‏ العتق: خلاف الّق وهو الحرية» وكذلك العتاق» بالفتح, و العتاقةٌ. واصطلاحا: هو إزالة 
الرق عن الآدمي. لسان العرب »)574/٠١(‏ مختار الصحاح (١/77١)»تحرير‏ ألفاظ التنبيه ((ص 
مغن المحتاج (5737/5). 

.)59 5/5( نحاية المحتاج‎ )١55/5( انظر: الوسيط‎ )١( 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط 1[ ] 
الفصل الخامس في تزويج العبيد بالنسبة إلى مؤن النكاح كا مهر '' والنفقة 


والمهر والنفقة والكسوة تلزم في نكاح العبد كما تلزم في نكاح الحر» ثم ينظر أهو 
جوز عليه ام:مادوة دق ال 0171 


الحالة الأولى: 
أن يكون محجوراً عليه» فإما أن يكون مكتسباً أم لاء فإن كان مكتسباًء تعلقت 
يكسبه فغلى اسيك تخلشة تماراً للاكتسناب» .ولياق لاسجمعاء0. 


قال الماوردي : إلا أن تكون زوجته في منزل سيده؛ فلا يلزمه تجليسه ليلا» قال: ولو 


كان السيد يكتسب ليلاً ويستخدمه فيه» أو العبد يحترف ليلا» انعكس الحال!*. 
وفيها قول: أنه يتعلق برقبته كبدل المتلفات» ويتعلق بالأكساب النادرة كالحبة 


والوصية على الصحيح + كالعامة» ولا يتعلق بأكسابه الحاصلة قبل العقد» فيتعلق المهر 
بالاكبيافبة الا فللة ون كنول الا 


)١(‏ المهر: الصّداق» والجمع مُهور. و هو شرعا: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا 
كرضاع ورجوع شهود. لسان العرب 0)١854/5(‏ مختار الصحاح 0)555/١(‏ الحاوي 
(890:59/9).» روضة الطالبين »)١١5/1(‏ مغني امحتاج (7/1/7). 

)١(‏ انظر: روضة الطالبين (5/17 57)» فتاوى ابن الصلاح (؟557/7). 

(9) للماوردي تلخيص جميل: " أحدها: أن يكون مكتسبا. والثاني: أن يكون مأذونا له في 
التجارة. والثالث: أن يكون غير مكتسب ولا مأذونا له في التجارة» فإن كان مكتسبا فالمهر والنفقة 
في كسبه. الحاوي الكبير (75/9). 

(:) انظر: الحاوي الكبير (75/9)» تماية المطلب »)514/١7(‏ روضة الطالبين (5/17 7؟). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (77/9). 

(5) في الروضة: (ويتعلق بالأكساب النادرة كالحاصلة بالهبة والوصية على الصحيح). انظر: روضة 
الطالبين (5/10 77). 

(0) انظر: التهذيب (553/5). التنبيه (ص: .)١55‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١١5‏ ] 
وهل له أن يؤجر نفسه لمؤن النكاح» فيه وجهان ينبنيان على القولين في صحة بيع 
اللوتاتحى إن متكاد عفنا إقار فس وا و 
وهذا وف إجارة العين» أما إذا التزم عملا(" في ذمته فينبني على إجارة العين» فإن 


جوزناها فهذه أولى» وإن منعناها ففى هذه وجهان: قال المتولي المذهب جوازو7". 


وطريق صرف المكسب إلى المؤن: أن ينظر في حاصل كل يوم» فيؤدي منه النفقة 
إن وف بماء فإن فضل شيءء صرف إلى المهر» وهكذا حتى يتم المهر» فإن تم صرف 
الفاضل من النفقة والكسوة إلى السيد» ولا يدخر لنفقة الغد. فإن لم يف كسبه 


/[5/ب] بالمون كان حاله في الثاق منها كحال من لا كسب لو(4). 


وإن لم يكن مكتسباً لزمانة أو خرف7"» فهل يتعلق المهر بذمة السيد» أو بذمة 
الفنه قن مشو اكت اول التإمسمناة اهلها 
بد» أو برقبته؟ في قوا و 


ا 
6 . 
الحالة الثانية: أن يكون مأذوناً له في التجارة فتتعلق مؤن النكاح بأرباح التجارة» 


وهل يختص التعلق بالأرباح الحاصلة بعده أو يتعلق بما وبالأرباح الحاصلة قبله إذا كانت 


.)5١؟‎ 4/10( انظر: العزيز(57//8١5)» روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ في (ز): عمله. 

(؟) انظر: الوسيط (575/54). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (/5) العزيز(507/4). 

(5) الخرف: بفتح الخاء والراء مصدر خرف» فساد العقل بعامل كبر السن. 

انظر: مقاييس اللغة (؟/177١)»‏ معجم لغة الفقهاء (ص: .)١54‏ 

(3) انظر: ثحاية المطلب (01/0/8)» العزيز (81/3) روضة الطالبين (31070/5). 
(0) انظر: الحاوي الكبير .)550/1١1١(‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [40*] 
باق 3 جهان7": 
بافية! فية وم : 


أظهرهما: الثاني» وفي تعلقها برأس المال أيضاً وجهان: أظهرهما: نعم هذا في المأذون 


فيهأ"). أما لو أذن له في مهر فزاد صحء وتعلقت الزيادة بذمته خاصة 7". 


0. 


وإذا تزوج العبد بإذن سيده هل يكون السيد ضامناً للمهر والنفقة فيه قولان: 

الجديد الصحيح:9©) لاء وعلى هذا لو أذن له بشرط الضمان”!" لم يصر ضامناً. 
6 

وهل تحبان على السيد ابتداء أو على العبد ثم يتحملهما السيد» فيه وجهان: 


وعلى الأول: لا تتوجه المطالبة على العبد» ولو أبرأته كان لغواء ولو أبرأت السيد 


وعلى الثاني: للمرأة مطالبتهما بمما جميعاً» ولو أبرأت العبد برأ السيد» وهذا أصح 


.)5١؟‎ 54/1/( الروضة‎ »)7١57/8( انظر: العزيز‎ )١( 

(؟) لخصها البغوي: "فيه ثلاثة أوجه: أصحهما: يتعلق بجميع ما في يده من رأس المال والربح» 
والثاني: يتعلق بالربح دون رأس لمال» والثالث: يتعلق بربح حصل بعد النكاح". التهذيب 
(30720/5). 

() انظر: الحاوي الكبير »)450/١1(‏ التهذيب (519/0). 

(4) انظر: العزيز(//5 )5٠١‏ روضة الطالبين(50/177). 

(5) الضمان: يطلق في اللغة على: الكفالة وعلى الالتزام. أما في اصطلاح فقهاء الشافعية فهو: 
عقد يقتضي التزام حق ثابت في ذمة الغير» أو إحضار عين مضمونة» أو إحضار بدن من يستحق 
حضوره. انظر: لسان العرب (85/8), الصحاح )١511//5(‏ المعجم الوسيط (١/547)؛‏ 
المصباح المنير (؟55/7”*)» تحرير ألفاظ التنبيه ص »)١5/8(‏ مغني المحتاج (573/7)» تحفة امحتاج 
ا 

(5) انظر: تماية المطلب »)55/١7(‏ التهذيب (7077/5). 

(0) انظر: الحاوي الكبير (451/5)» التهذيب (900/0). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ "5١‏ ] 
عند أبي الفرج لزنلا 

ويقرب من الأول ما ذكره الإمام أن هذا وإن مي ضامناً على القديم» فليس بمثابة 
ما يلزم بعقد الضمانء لكن القولان راجعان إلى أن أثر الإذن هل يختص بكسب العبد 
أم يعم جميع أموال السيد؟ وهو قريب المأخذ من أن عهدة تصرفات المأذون يختص بما 
في يده أم يتعلق بمال السيد أيضا(". 

قال الرافعي: وهو حسنء لكن أثبتنال" أن الظاهر التعلق بمال السيد أيضاء 
والصحيح هنا الجديد 40). 

وهناك وجه ثالث فارق بين أن يكون بيد العبد وفاء فلا يطالب السيدء أو لا 
يكون بيده شيء فيطالب» وهو نظير القول الأول فيما إذا لم يكن العبد مكتسباً 
فظاهر كلام جماعة أن القولين جاريين سواء كان العبد مكتسباً أو مأذونا أو لا0". 

وظاهر /[717/أ] كلام العراقيين أنمما فيما إذا لم يكن مكتسباء ولا مأذوناً خاصة, 
ولم يجرهما الماوردي في النفقة» وجزم بأنه لا يضمنها كما مر عنه!". 

وتنخير الزوجة بين الصبر والفسخ. ويتلخص ف مطالبة السيد بمهر زوجة عبده 
الذي أذن له في تزويجه ونفقته أربعة أقوال: 


ليسي ونه در جل يميا فط زه اميا كان بو ةا 


.)77/9( روضة الطالبين‎ »)7١ انظر: العزيز(/5‎ )١( 

(؟) انظر: نماية المطلب »)57١/1١(‏ أسبنى المطالب (71//75). 
(5) في (ز): (ذكرنا) وهو الموافق للعزيز انظر: العزيز(//5 .)٠١‏ 
(4) انظر: العزيز(//5١5).‏ 

(5) انظر: التنبيه (ص: »)١55‏ المهذب (؟/177). 

() انظر: الحاوي الكبير (5/9/). 

(0) نظر: العزيز(55/8") روضة الطالبين .)١١/9(‏ 
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وثانيهما: أنه يطالب بمما مطلقاً. 

والغالث: يطالب بمما إن لم يكن العبد كسوباء وبالفاضل إذا لم يف كسبه بحما(". 

ورابعها: لا يطالب بالنفقة مطلقاً» ويطالب بالمهر إن لم تكن كسبت » أو كان ولا 
يفي به. هذا كله في النكاح الصحيح”". 

أما النكاح الفاسد ففيه صورتان: 

الأولى : إذا نكح نكاحا فاسداء لوقوعه بغير إذن سيده» فرق بينه وبين زوجته 
فإن دخل فلا حد» ويجب مهر المثل» وفيما يتعلق به قولان: 

أصحهما:7" وقال الماوردي: إنه نصه في القديم والجديد: أنه يتعلق بذمته. 

وثانيهما: أنه يتعلق برقبته» وقال ابن الصباغ: إنه نص في القديم» وقيل: هو مخرج 

ب 02 

قال الإمام: ومن الأصحاب من ل يثبته» فلو تزوج بغير إذن سيده أمة دون إذن 
سيدهاء ودخل بما فطريقان: 

أحدهما: وبه قال ابن الحداد القطع بتعلق مهر المثل برقبته. 


وثانيهما: طرد القولين. وقربهما الشيخ أبو علي من الوجهين» في أتما إذا كانت 
مطاوعة هل يسقط مهرها؟ (0. 


)١(‏ انظر: تماية المطلب »)55/١5(‏ الوسيط في المذهب (/084)» العزيز(9/4+©)2 تحفة 
امحتاج .)51١3/1١(‏ 

(؟) انظر: نماية المطلب (95/19؟). 

(؟) انظر: تحاية المطلب )5١7/1(‏ الوسيط .)١7١/5(‏ 

(4) انظر: الحاوي الكبير (0/9/3. 

(5) انظر: تماية المطلب .)7١17/١(‏ 
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الثانية: 


إذا أذن له سيده في النكاح؛ فنكح نكاحاً فاسداًء ودخل بها قبل أن يفرق بينهماء 
فيل يتعلق مير المثل .يكسيبه أو لذ فيه وجهان يتبتيان: عل القولين !5 أن إذنهق 
النكاح يتعلق بالصحيح والفاسد أم يختص بالصحيح فعلى الأول يكون المهر حيث 
يكون في النكاح الصحي-7". 

وعلى الثاني كما لو نكح بغير إذنه فيأتي القولان في تعلقه بذمته أو رقبته» ويتلخص 
منة أنه يتعلق يذمتة أو رقبته أو بكسيه تالحنة أفوال27, 

ولو نكح بإذنه نكاحا صحيحاًء لكن فسدت التسمية تعلق المهر بكسبه قطعاً 
فلو أذن له في النكاح الفاسد صريحا ووجب مهر المثل قال الرافعي: "القياس تعليقه 
بالكسب7*) ولو اختلفا في الإذن إلى /[717/ب] النكاح؛ فقال السيد: ما أذنت. قال 
القاضي: فالوجه أن تدعي المرأة على السيد أن كسب هذا العبد مستحق لي بمهري» أو 
تفقق ليسلمع القاضى البيية" 19 اتتهى. وجول أن يدعي العند على .سيد أن يخلية 
لكسب المهر والنفقة/". 


)١(‏ قال الامام ففيه قولان: "الأصح أن لا يتعلق به؛ لأن الفاسد غير مأذون له فيه. والقول 
الثاني - يتعلق المهر بكسبه لوقوع اسم النكاح على الفاسد» فيندرج الفاسد تحت الإذن". نماية 
المطلب (5١/59).؛‏ المهذب (؟577/9). 

(؟) انظر: تحاية المطلب ».)59/1١5(‏ المهذب (؟577/9). 

(") انظر: الحاوي الكبير (75/9): نحاية المطلب (14/1) الوسيط .)١7١/0(‏ 

(:) انظر: تماية المطلب »)59/١5(‏ العزيز(//5١5).‏ 

(5) والبينة: دلالة واضحة عقلية كانت أو محسوسة؛ وميت شهادة الشاهدين بينة. انظر: مغني 
امحتاج (5717/17)» تاج العروس »)*٠٠١/75(‏ التعريفات الفقهية (ص: 53). 

(3) انظر: العزيز(/51) أسنى المطالب .)١95/9(‏ 
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للسيد أن يسافر به» ويستخدمه ليلا ونهارا إذا تكفل بمؤن نكاحه. قال الماوردي: 
ولا يستننى الليل في السفر إلا أن تكون الزوجة مسافرة معهء فعليه تخليته ليلا!"". 

وني كلام المحاملي وآخرين أنه يحتاج إلى ضمان ذلك للزوجة؛ وفي كلام القاضيين 
الطبري والروياني وغيرهما أنه لا يحتاج إليه» ونفس الاستخدام كاف في الالتزام/". 

فلو استخدمه حَضرً(" أو سافر به طولب بمؤن النكاح من سائر أمواله» وفي ما 
يطالب وجهان, وقيل: قولان: 

أصتحيفا؟ افا الأمرزو بدن أجرة ملك امدق وكمال المي والتققف وسبائن لوو 

وثانيهما: وجزم به الماوردي أنه يطالب بجميع مؤن النكاح مطلقاء وهما مبنيان على 
القولين في أنه تعدى الكافي بأقل الأمرين من قيمته» والأرشء أو بالأرش بالغا ما بلة/*»: 
وبناهما الفوراني على القولين» فيما إذا استخدم السيد المكاتب مدة هل يلزمه جميع 
المهر والنفقة كذا قاله» والذي قاله غيره: أنه يلزمه تخليته مثل تلك المدة» أو أجرة المثل؛ 
وعلى الثاني هل نوجب إكمال النفقة إلى آخر العمر أم نقتصر على المهر ونفقة مدة 


الاستخدام؟ فيه وجهان7. 


قال الرافعي: ويجيء مثل هذا الخلاف. على قول إيجاب الأقل في النفقة المنظور 


.)58/1١7( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير »)75/8/١5(‏ تماية المطلب .)557/١57(‏ 

(0) في (ز): حصره. 

(5) انظر: الحاوي الكبير (8/3)» العزيز(/85). 

() انظر: الحاوي الكبير .)٠٠١/5(‏ 

(5) أحدهها: يلزمه تخليته في مثل تلك المدة لانه دخل في العقد على التمكين من التصرف في 
المدة فلزمه الوفاء به والثاى: تلزمه أجرة المثل للمدة التي حبسه فيها وهو الصحيح لان المنافع لا 
تضمن بلمثل. انظر: المهذدب (587/5)» العزيز(7/8١5).‏ المجموع (57/15). 
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قال اللاوردى عنينة نه وتوقت اك افوا 


ولا خلاف في أنه لو استخدمه أجنبي لم يلزمه إلا أجرة المثل في العبدل" إن سافر 
بزوجته صحبة سيده» والكراء في كسبه» فإن ١‏ تخرج معه لنشوزها أو لمنع سيدها إن 
كانف وفطت لقني . 


وإن لم يطالبها بالخروج فنفقتها مستمرة عليه والسيد متكفل بماء فإن لم يقم بما 
ففي ما يلزمه لمدة السفر الخلاف المتقدم ولو لم يستعمله ليلاء ولا يضمن أجرته". 


فصل 
تقدم في قسم الموانع أن أحد الزوجين لو /[58//] ملك الآخر أو بعضه؛ انفسخ 
التكاح سواء كان الملك تاماً أو لا كالملك في زمن الخيار"©. 


ولو كان لرجل عبد متزوج بأمة» فدفع إليه مالاً وقال: اشترها لي» ففعل صح, 


واستمر التكا-!"): 


ولو ملّكه المال وقال: اشترها لنفسك ففعل» ففي انفساخ النكاح قولان ينبنيان 
على القولين في أن العبد هل يملك بتمليك السيد؟ فإن قلنا: لاء وهو الجديد" دام 


.)5١5-507//(زيزعلا انظر:‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (0/3/9. 

(") انظر: الوسيط »)5١7/5(‏ العزيز(5//8 »)7١‏ روضة الطالبين (10/ه١7).‏ 

(5) انظر: التهذيب (5077/5). العزيز(5/8 »)٠١‏ تحفة امحتاج (907/1). 

(5) انظر: التهذيب (5/؟577).» العزيز(5/8 »)7١‏ روضة الطالبين (107/؟١5).‏ 

(1) انظر: التهذيب (577/5؟)؛ روضة الطالبين (4/1١5).؛‏ أسنى المطالب (/1ه .)١‏ 
(0) انظر: الحاوي الكبير (7/9)» روضة الطالبين )١١//1(‏ أسنى المطالب (17/8ه١)‏ 
(2) انظر: روضة الطالبين (/7؟) العزيز(7/4١٠)»‏ أسنى المطالب .)١50/5(‏ 
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النكاح؛ وإن قلنا: نعم» وهو القديم انفسخ كذا فرض ابن الصبّاغ المسألة("". 

قال الرافعي: " وكأنه جعل إعطاء المال تمليكا ضمناء وإلا فكيف يشتري لنفسه 
بمال غيره؟! فيجوز أن يقال: قد تقدم في البيع وجهان, فيما إذا اشترى بماله لغيره هل 
يصحء فإذا جوزنا أن يشتري بمال نفسه لغيره» فلا يبعد أن يشتري لنفسه بمال غيره 
بإذنه» وعلى الصحة فقد ذكرنا وجهين في أن المال يكون قرضا أو هبة» فإن جعلناه 
قرضاء فههنا يقع الشراء للسيد» إذ السيد لا يقرض من عبده؛ وإن جعلناه هبة» فيجيء 
الدااف»ق أن العتذ» هل للك يتمليك السيد؟" .في 0, 

ومن هنا يخرج الجواب عما ذكره. فإن البطلان في المسألة المستشهد بماء كان 
لدورانه بين كونه قرضاً أو هبة ولا مرجح » وأما هنا فيتعين أن يكون هبة» فيجعل القطع 
بالصحة واقتصر الماوردي في المسألة على قوله اشترها لنفسكء ول يذكر أنه أعطاه مالاً 
وهذا يقتضي أنه اشتراه في الذَّمّة بإذن» فيحتمل تخريجه على أن الملك يقع للوكيل أولا 
أو للموكل”". 


ولو اشترى المبعض زوجته أو المبعضة زوجهاء فإن كان بالمال المشترك بينه وبين 


٠. ٠. 


السيد بإذنه» صح وانفسخ النكاح, وإن كان بغير إذنه لم يصح في نصيب السيدء وفي 
نصيب الرقيق قولا التفريق» إن صححناه انفسخ النكاح, وإلا فلا؟. 


وإن اشترى بخالص ماله من كسبه. بأن جرت بينهما مهايأة7") انفسخ النكاح» وإن 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (78/9)»: الشامل ص »)١٠١١(‏ روضة الطالبين (578/10))» أسنى 
المطالب (517/9 .)١‏ 

(؟) انظر: العزيز(5/8١07/7١3).‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (0/8/9. 

(5) انظر: الحاوي الكبير (728/9), أسنى المطالب (95/7١)؛‏ مغني المحتاج .)١١5/8(‏ 

(5) المهايأة: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب. انظر: التعريفات (ص717؟)» معجم لغة الفهاء 


(ص”5:). 
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اشتراها بخالص مال السيد من كسبه بإذنه لم ينفسخ(2. إذا عرف ذلكء فالمقصود هنا 
الكلام في المهرء إذا ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه. فإما أن يملك الزوج الزوجة أو 
الك 0 

أن بملك الزوج الزوجة أو بعضهاء فإما أن يكون بشراءء /[748/ب] أو اتماب» أو 
إرث فإن كان بشراء أو اتماب» فإن كان بعد المسيس فعليه المهر للبائع مع القمن7" . 

وإن كان قبله فالمنصوص أنه يجحب نصف المهر» واختلف الأصحابء, فمنهم من 
أثبت قولاً آخر أنه: يسقط جميع المهر تخريجاً من نصه في الأم على سقوطه إذا ملكت 
0000 
زوجها ). 

وقيل: من نصه في المفوضة» أن لا متعة لما إذا ملكها الزوج قبل المسيس» ومنهم 
من قطع با مانصوص» ومنهم من قال: إن استدعى الزوج بيعها يشطر» وإن استدعاه 
السيد 0 

ولو ملك الزوج زوجته أو بعضها بالإرث» فإن كان بعد الدخولء لم يسقط المهر 
بالانفساخ» وهو تركة الميت تقضى منه ديونه» وتنفذ وصاياهء فإن كان الزوج حائزاً 
مقط الور لذ قلنا::اق الررقة اعفار نميه نط يا 


وإن كان قبل الدخول» قال ابن الحداد: يسقط المهر ويسترده من التركة» إن كان قل 


.)١9.5/9( انظر: التهذيب (0/5؟)» بحر المذهب (75/9)» أسن المطالب‎ )١( 
.)578/54( انظر: تحاية المطلب (37107/9)» التهذيب‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير »)١88/3(‏ التهذيب( 5/5 ؟١5)‏ العزيز(//8١؟).‏ 

(4) انظر: الحاوي الكبير »)١88/3(‏ التهذيب( 5/5 ؟١5)‏ العزيز(8/8١5).‏ 

(ه) انظر: العزيز(508/4). 

(5) انظر: الوسيط »)١77/5(‏ العزيز(//70). 
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أقبضهء وقال غيره: يتشطرء فعلى هذا إن كان الزوج حائزاً سقط النصف الآخرء وإلا 
سقط نصف وأخذ الباقي من الورثة نصيبه (2. 

قال الرافعي وهذا أظهر(". 

القسم الثابي: 

أن تملك الزوجة زوجهاء فإما أن تملكه باتماب» أو شراء بغير الصداق» أو بإرث» 
أو بشراء بعين الصداق. 

الضرب الأول: أن تملكه باتماب أو شراء بغير الصداقء معيناً كان أو في الذمة, 
نإذكان قبل الذعول فقرلاةوقيل ابوشين9: 

أحدهما: يتشطر المهر. 

وأصحهما: أنه يسقط. 

وهما راجعان إلى أن الفسخ يضاف إلى إيجاب السيد لتقدمه أو إلى القبول لتمام 
الملك 0 

وقيل: أصلهما: أنه نَصّ هنا على سقوطه. ونصّ فيمن اشترى زوجته الأمة على أنه 
يتشطر» فمنهم من خيّج جوابه من كل مسألة إلى الأخرى؛ وجعلهما على قولين 
ومنهم من قررهما وفرّق فتحصل طريقة ثانية بالقطع بالثائي!”2 


قال العُمراي: وينبغى أن يكون في بقاء النصف الوجهان الآتيان فيما إذا ملك عبداً 


(1) انظر: نماية المطلب (45/8)» العزيز(8/٠51).‏ 

(؟) انظر: العزيز(/508). 

(؟) انظر: العزيز (7017/8)» روضة الطالبين (581-78./17). 

(4) انظر: الحاوي الكبير )١88/9(‏ تماية المطلب .)77/١7(‏ 

(5) انظر: اللباب (ص: 705)» الوسيط »)١١1/5(‏ التهذيب (286/5) العزيز(7/4١؟).‏ 
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له في ذمته شيء هل يسقط؟ وإن كان بعد الدخول لا يسقط المهر» ولا يرد شيئاً منه 
إن قبضته وإن لم تكن قبضت /[59/أ] منه شيئاً فقد ملكت عبداً لها في ذمته دين» 
وف سقوط الدين الذي على العبد تملكه وجهان: 

أصحهما: أنه لا يسقطء فعلى هذا لما مطالبته بعد العتق» وللبائع الثمن عليها في 
الحال7'". فإن كان السيد البائع قد ضمن لمحا المهرء فلها عليه المهرء وله عليها الثمن؛ 


دإ تقذ سيا وضتفة خارف أفوال«انقاط 1 


الضرب الثاني: 

أن تملكه أو بعضه بالإرث» كما لو زوج ابنته من عبده بإذتماء ثم ماتت فورثت 
بعض زوجهاء فإن كان بعد الدخول سقط ما ورثته من المهر الذي ف ذمة الزوجء وها 
المطالبة بالباقي من كسبه من حصة باقي الورثة» وإن كان قبله سقط جميعه عند ابن 
الحداد» ونصفه عند غيره» وحكم النصف الثاني حكم الكل بعد الدخول7". 

الضرب الثالث: 

أن تتملك زوجها بشرائه بعين الصداق» وتقدم عليه أنه إذا نكح العبد نكاحاً 
صحيحاًء وفرعنا على الجديد أن السيد لا يكون ضامنا للمهر بالعقد فلو ضمنه 

© 

ثم إن كان العبد كسوبا فللزوجة مطالبة العبد من كسبه والسيدٍ جميعاء وإن لم يكن 


بويا 1 يطالب إلا السيدء فإن أداه أحدهها برئ الآخرء ولا رجوع لسيده عليه بعد 


.)555/١١( انظر: البيان (551/9)» روضة الطالبين‎ )١( 
(؟) انظر: التهذيب (5074/9)» العزيز(/08؟)‎ 

(؟) انظر: نماية المطلب )503/١5(‏ العزيز .)5١5//(‏ 
(5) انظر: العزيز(4/١١5)‏ 
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عتقه7"). وإن طلقها الزوج قبل الدخول سقط نصف المهر عنهماء وتطالبهما بالنصف 
الباقي على ما تقدم7". فإن كانت قد قبضته ردت نصفه على السيدء إن بقي الزوج 
على ملكه7. 


وإن باعه أو أعتقه فوجهان7). 


أصحهما: أنما ترده على سيده الثاني في البيع» وعلى الزوج في العتق» ولا حق فيه 
لسيده الدافع» كما لو زوج الأب ابنه الصغير بصداق من مال الأب» ثم طلق بعد 
البلوغ قبل الدخول يعود النصف إليه دون الأب0*. 

والغاتي: قول ابن الحداد وجماعة أتما ترده على السيد الدافع» ولا فرق بين أن يكون 
السيد أعطاه من كسب العبد» أو من غيره إذا عرف ذلكء فإذا اشترت زوجها بعين 
الصداق» فإن كان الصداق في ذمة السيد فهو على وجهين: 

أحدهما: أن يكون في ذمة السيد, إما بأصل العقد على القديمء» /[59/ب] أو 
بضمان لاحق على الجديد, بأن يقول لما: بعتك زوجك هذا بصداقك عليه الذي 
يلزمني وهو كذا فلتشتريه منه بذلكء أما لو طلقها فهو ببع بغير الصداق7©. 

وثانيهما: أن يكون العبد أصدقها عيناً معينة» من مال سيده بإذنه» ثم يبيع السيد 


العبد منها بتلك العين» فإما أن يكون قبل الدخول أو بعده: 


.)58./10( انظر: العزيز(//9١٠) روضة الطالبين‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: الحاوي الكبير (478/5) التهذيب الشافعي (487/5). العزيز(//59١٠)‏ روضة 
الطالبين (370/17). 

(7) انظر: العزيز(3/8١)»‏ روضة الطالبين (570/9) 

(5) انظر: تحاية المطلب »)١59/17(‏ الحاوي الكبير (79/9). 

(5) انظر: انظر: تماية المطلب »)١39/17(‏ الحاوي الكبير (75/9). 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)8١/5(‏ العزيز([//3١5).‏ 
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الحالة الأوى؛ 


أن يكون قبله فقد نص على أن البيع باطل لوقوعه7") هو والفسخ معاً قال: 
الجمهور وهو صحيح تفريعاً على الصحيح أتما إذا ملكت زوجها قبل الدخول يسقط 
المهر» لأنه لو صح تملكته وانفسخ النكاح» وإذا انفسخ سقط المهرء وإذا سقط خلا 
البيع عن العوض» فيبطل فيؤدي إثباته إلى نفيه 7". 

وذلك دور حكمي() فأما إن فرعنا على أن المهر يتشطر فينبني على الخلاف في أن 
من ملك عبدا له دين هل يسقط دينه إن قلنا يسقط بطل البيع في الكل ليراه سيده 
وإن قلنا لا يسقط بطل البيع في نصف العبد وق بطلانه في النصف الآخر قولا 
التفريق[4). 


وقال أبو علي بحث عندي أن يصح البيع ويبطل النكاح على كلا القولين؛ لأن 
البيع وانفساخ النكاح لا يقعان معاً بل الفسخ بعد حصول الملك حتى لا ينفسخ 
النكاح ما داما في المجلس على القول بأن الخيار بمنع انتقال الملك ويكون أثر الانفساخ 
الرجوع إلى بدل الصداق وحكاه المتولي وجها ولم ينسبه إليه (0. 


)١(‏ يوضح هذه العبارة قول الرافعي: " إذا جرى قبل المسيسء فإن فرعنا على سقوط جميع المهرء 
إذا تملكت زوجها قبل المسيس» وهو الصحيح, لم يصح البيع» ويستمر النكاح؛ لأنه لو صحء 
لملكت الزوج وانفسخ النكاح» وإذا انفسخ» سقط المهر» وعرى البيع عن العوضء وإذا على البيع 
عن العوضء» بطل» فتصحيحه يجر إلى بطلانه. العزيز(8/ .)5١5‏ 

(؟) انظر: العزيز(8/ 05؟)» روضة الطالبين (9/ 581). 

(5) الدور دوران: الحكمي, واللفظي والدور الحكمي هو: أن يلزم من ثبوت الشيء نفيه. 

والدور اللفظي هو: ما ينشأ الدور فيه من لفظة بأت بما الشخص. انظر: أسنى المطالب (؟/ 
). بداية امحتاج (5/ 57/8)» حاشية البجيرمي (9/ 559). 

(4:) انظر: نحاية المطلب (7/ »)571١‏ العزيز(4/ »)7١١‏ روضة الطالبين (0/ 0٠8؟).‏ 

(5) انظر: العزيز(8/ »))5١١‏ روضة الطالبين (/ 587/981 ). 
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الحالة الثانية: 
أن يكون بعد الدخول, فقد تقرر المهر فينببي على أن الدين الذي على العبد هل 
وبع 1و لتك رون وقد حعواة تقينا "الفا راط فرصدينا 1 : 
أحدهما: أنه لا يصح للدور كما في الحالة الأول. 


وأظهرهما: وعليه الأكثرون أنه يصح فينفسخ النكاح» وقد استوفت صداقهاء وإن 
قلنا: لا يسقط. يصح الشراء»ء وإذا انفسخ النكاح تصير مستوفية للمهر المستقر 
بالدخول» ولا شيء لواحد من المتبايعين على الآخرء ولا لحا على العبد وجميع ما تقدم 
في الفصل فيما إذا اشترت الحرة زوجها(". 

أما إذا اشترت أمة ]]/7١[/‏ زوجها بإذن سيدهاء أو كانت مأذونة في التجارة 
فاشترته لها فيصح» ويستمر النكاح مطلقاء سواء كان بعين الصداق أو بغيره» قبل 
الدخول أو بعده لكن إذا اشترته بعين الصداق» برئ السيد والعبد أيضاء ولا رجوع 
ليده علي ا 


وإن اشترته بغير الصداق» ففى سقوط الصداق عن العبد الخلاف المتقدم في سقوط 
الدين على العبد بشراء ربه له» إن قلنا: يسقط بأ السيد البائع عن ضمان الصداق» 


ووش عليه لفن اسك الالو" 


(1) انظر: الحاوي الكبير (5/ 070) بحر المذهب (9/ 604). 

.)5757 /10( روضة الطالبين‎ »)75١١ انظر: العزيز(8/‎ )١( 

() فلو اشترت الحرة زوجها بالصداقء انفسخ النكاح, لأنه لا يتصور أن يكون زوجها مملوكها؛ 
لأن الزوجية والملك يتنافيان. انظر: تماية المطلب .)7١ /١7(‏ 

(4) انظر: التهذيب (ه/ /اه)» العزيز(4/ »)3١١‏ روضة الطالبين (9/ 57)» أسنى المطالب 
.)١ 95/05‏ 

(5) انظر: العزيز(8/ »)5١١‏ روضة الطالبين (07/ .)7١85‏ 
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وإن قلنا: لا يسقطء فلسيد الأمة على بائع العبد الصداق, وللبائع عليه الثمن» فإن 
شق حوهاء وميفة ).ارت أنوال "النقامن» وذ تفاضا ون قعل لعب عن العننات 0 
وإن اشترته لنفسها بإذن سيدها لم يصح على الجديد ويصح على القديم فينفسخ 
النكاح ويسقط المهر كما تقدم في شراء العبد زوجته بالإذن واعلم أنه لما جرى ذكر 
الدور الحكمي في هذه المسألة» ذكر الأصحاب هنا مسائل منه استطراداً. 

والدور الحكمي أن يوجب شيء حكمين شرعيين يتمانعان ينشأ الدور منهماء 
ويقابله الدور اللفظي وهو أن ينشأ الدور من لفظ اللافظ كما في مسألة الطلاق 
السريجية(؟). 

المسألة الأولى: 

إذا أعتق رجل أمته في مرض موته» وتزوجها بصداق مسمى نظرء فإن لم تخرج من 
الثلث لم يصح النكا-7". 

فإن لم يدخل بحا فلا مهر» وإن دخل بما فهو وطء شبهة, فلها مهر المثل بقسط ما 
عتق منها ويقع في الدور؛ لأن ما يلزمه من المهر دين يلحق التركة» فيوجب نقصان ما 


عتق وإذا نقص ما عتق نقص ما يلزمه من المهر» وإذا نقص ما يلزمه منه زاد ما 


)١(‏ انظر: العزيز(8/ »)5١١‏ روضة الطالبين (/1/ 585؟). 

(؟) وهي الدورية المنسوبة لابن سريج وصورتّها: ما إذا قال لزوجته: إذاء أو إن أو مهماء أو متى 
طلقتك؛ فأنت طالق قبله ثلاثاً ثم طلقها فثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يقع عليها طلاق أصلاً» وهو المحكى عن ابن سريج وبه اشتهرت المسألة» وبه قال أكثر 
الأصحاب. و«الثاني: يقع المنجز فقطء والثالث: يقع ثلاث تطليقات المنجزة واثنان من المعلق. 
انظر: المهذب (؟5/ ».)١717‏ روضة الطالبين (4/ »)١57‏ مغني المحتاج (9/ 17؟5). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (9/ 88) روضة الطالبين /١(‏ +58).» بحر المذهب (9/ 65)» تحفة 
امحتاج (8/ ١5‏ 5). 
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0 
يعتق 2 . 


فإذا كانت قيمتها مائة والمهر خمسين» عتق منها شيء»ء وطا بالمهر نصف شيء؛ 
لأنه نصف القيمة تبقى جارية إلا شيئاً ونصف شيء يعدل شيئين» فبعد الخبر جارية 
تعدل ثلاثة أشياء ونصف شيئ» فالشيء سبعا الجارية فينفذ العتق في سبعيهاء وتبطل 
في خمسة أسباعهاء فينصرف سبع منها إلى مهر السُّبْعَينء يبقى للورثة أربعة أسباعها 
ضعف ما عتق ثم السّبع المصروف إلى المهرء إن رضيت بدلا عمًا لها /[١7/ب]‏ من 
المهر 'فذاك» ويعتق عليها بحين “ملكته لذ بالإعتاق الأول» 'وإن: أبت بيع سُبعها في 
مهرهاء وإن خرجت من الثلث فإن كانت قدره كما إذا كانت قيمتها مائة» وله مائتان 
غيرها فالنكاح صحيحء فإن جرى الدخول7". 

قال الشيخ أبو علي: يتخير بين أن يعفو عن المهر فتعتق كلهاء ويصح النكاح أولا 
يقف عنه فتبين أن جميعها لم يعتق» وأن النكاح فاسد فلها مهر ما عتق منهال". 

وطريق استخراجه أن يقال: عتق منها شيء وا بال مهر نصف شيء يبقى للورثة 
ثلانمائة للأشياى ونصف شيء بعدال ركيم “عه الحيك تاحقاقة تعد ل ثلؤانة” أشياء 
ونصف شيء فمائة تعدل شيئاء وسدس شيء يقسطهما أسداساء ويغلب الاسم 


فالشىء ستة والمائة سبعة فالشىء ستة أسباع الجارية» وقد عتق ستة ساقي 


وإن لم يجر دخول لم يكن لما مهر لأنه لو ثبت لكان ديناً على الميت» فلا يخرج 


/"( روضة الطالبين (5/ *8؟) أسن المطالب‎ )١1١ انظر: الوسيط (5/ ه١؟) العزيز(؟/‎ )١( 
.)١155 

/( العزيز(1/ 771)» روضة الطالبين (5/ 58)» النجم الوهاج‎ »)5١1 /8( انظر: البيان‎ )١( 
.) ١84 

(") انظر: العزيز(/ »)51١‏ روضة الطالبين (5/ 817؟). 

(:) انظر: العزيز(/ ١71؟)»‏ روضة الطالبين (5/ 587؟). 
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من الثلث فيرق بعضهاء وحيتئذ يفسد النكاح ويبطل المهر» فإِذًا إثباته يؤدي إلى نفيه 
فيسقط ثم هذه الزوجة لا ترث بالزوجية» سواء جرى دخول أم لاء لأن عتقها وصية؛ 
والوصية والميراث لا يجتمعان فيبطل الميراث77. 

وإن كانت الأمة دون الثلث» فإن خرجت هي والمهر من الثلث» ثبت للا المهر, 
وهذا كله مفرع على الصحيح في أنه يجوز له ولغيره تزويجها في مرض الموت/". 

الثانية: إذا زوج أمته من عبد غيره» وقبض صداقها وأتلفه أو مقداره من ماله 
بإنفاق أو غيره ثم أعتقها في مرض موته؛ أو أوصى بعتقها فعتقت وهي ثلث ماله. فإن 
كاف قرا ( انتوق رق حيار لحان كن ناكد اوفقي إلى ساو 

وكذا الحكم لو كان الصداق وهو والأمة ثلثا ماله» كما لو كان له مائة درهم 
وقيمتها مائة وزوجها بمائة» ومات عن ذلك ولو خرجت من الثلث دون الصداق» أو 
فرض العتق بعد الدخول واستقر المهر فلها الخيارا؟. 

المسألة بحالحا لكن وجد الإعتاق من وارثه بعد موته» فإن كان الوارث معسرا فلا 
خيار لها أيضاء لأتما لو فسخت نزم وفاء المهر من التركة» فيصير عليها دين» وإذا كان 
عليها دين لم ينفذ /71[1/أ] إعتاق الوارث المعبر على الصحيح”*'وإذا لم ينفذ فلا خيار, 
وإن كان الوارث موسراء ففي نفوذ الوارث الموسر إذا كان على مورثه دين خلاف تقدم 


في الرهن؛ فإن قلنا: ينفذ في الحال وهو الأظهر(') عتقت ولا الخيار» فإن فسخت غرم 


.)77 14 /9/( انظر: البيان (8/ 9١5؟)» روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز(4/ ».)75١7‏ روضة الطالبين (17/ 584)., أسنى المطالب (9/ .)١917‏ 

(؟) انظر: الوسيط (5/ه١35).‏ العزيز(8/ »)5١7‏ روضة الطالبين (10/ 57815)» أسنى المطالب 
١97 /0(‏ ). 

(4) انظر: المهذب (؟/ 555). الوسيط (ه/ 505 ). العزيز (8/ .)5١7‏ 

(5) انظر: العزيز(8// 5١؟)ءروضة‏ الطالبين (7/ 5 58). 

(5) انظر: العزيز(8/ 57١؟)ءروضة‏ الطالبين (/1/ 4 58). 
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الوارث لسيد العبد أقل الأمرين من الصداق ومهر الأمة كما لو مات وعليه دين» وله 
عبد» فأعتقه وارثه الموسرء يلزمه الأقل من الدين وقيمته» ولو كان على الميت دين» 
فالقيمة التى يغرمها الوارث يتضارب فيها الغرماء وسيد العبد(). 

الغالغة: لو مات رجل وخلف أخاً هو وارثه في الظاهر وعبدين» فأعتقهما الأخ, ثم 
ادعت امرأة أتما زوجة الميت وهذا ابنها منه» أو ادعى رجل أنه ابنه فشهد العتيقان 
بذلك» ثبتت زوجيتها ونسب الابن7" ولا يرث الابن» إذ لو ورث لحجب الأخ؛ وبطل 
إعتاقه وشهادتمما وإذا بطلت بطل النسب فيؤدي إثبات الميراث إلى نفيه(". 

وفيه وجه: أن الشهادة لا تقبل» ولا يثبت النسبء لأنه لو ثبت ثبت الإرث وتعذر 
تنوته وكذا الو قنييدا بأن عليه ديم يقسي إثباتة ركهم أو :رق اجدها أو شهدا بأنه 
غصبهما لا يثبت الدين ولا الغصب لل 

ولو شهدا بأن له بنتاء فإن كان الأخ معسراً يوم الإعتاق ثبت نسبها دون الإرث 
لأن في توريئها رد عتق الأخ في بعض العبدين» وإن كان موسرا فإن قلنا: تتعجل السراية 
بنفس الإعتاق ورثت لأنه لا تشترى عليه» ويعتقان فيكونان حرين يوم الشهادة!©) 

أما إذا وقفناه على أداء القيمة فلا تسمع شهادتمما وكذا على قول الوقف. وحكم 
الزوجة حكم البنت» ينظر في توريثها إلى إعسار الأخ ويسارو9©. 


الرابعة: لو كان لرجل ابن تملوك فأوصى له سيده به ومات الموصى» شم مات 


.)584 /07( انظر: العزيز(4/ ١١7/51١١)ءروضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ يثبت النسب على الصحيح. انظر: العزيز(1/4١؟)»‏ روضة الطالبين (ه/557). 
(") انظر: تماية المطلب /١7(‏ 77)» الوسيط (5/ .)5١©‏ 

(:) وهو قول مرجوح. انظر: العزيز (/ .)5١7‏ 

(5) انظر: نماية المطلب /١7(‏ 79)» الوسيط (ه/ .)5١5‏ العزيز(8/ .)5١7‏ 

() انظر: تماية المطلب /١(‏ 78)» الوسيط (9/ »)5١5‏ العزيز(8/ 15؟). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 507" ] 
الموصى له قبل قبول الوصية وورثه أخوه 17" 7" فقبل أخوه الوصية عتق الابن على 
الصحيح ولا يرث لأنه لو ورث لحجب الأخ وبطل قبوله فلم يعتق فيلزم من توريثه 
غنات" ويه وج العا رمتنقاعة اننا هدق وفل دينع التالق الوكسايا ولي كان 
وارث الموصى له /[1/1/ب] القابل للوصية ابنا آخر فوجهان!؟): 

أصحيماء أنه لأاورت» وثانيهما: بر 

قال الإمام: وهذا إنما يأ تفريعا على خصول الملك بالموت أو أنه موقوف/". 


الخامسة: تقدم في الوصايا أن المريض مرض الموت لو اشترى من يعتق عليه كأبيه, 
صح الشراء على المذهب, ويعتق من الثلث؛ ولا يرث على الصحيح؛ لأن في تورينه 
اجتماع الوصية والميراث7". ولو ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض كالهبة والإرث» 
ففي ملكه منه وجهان ينبنيان على أنه يعتق من الثلث أو من رأس المال وهما مبنيان 
على أن في الشراء يعتبر خروج القيمة من الثلث أو خروج الثمن وفيه مزيد كلام"". 


السادسة: لو شهد شاهدان بعتق عبدين فحكم الحاكم بعتقهماء ثم شهد المعتقان 


)١(‏ صورة المسألة أن يملك عبداء وقبل أن يموت يوصي بهذا العبد لأبيه» ثم يموت الموصى له بعد 
موت الموصي وقبل القبول؛ ويخلّف أخاه وارثاً له فيرث حق القبول للوصية؛ فإذا قبل الوصية» عتق 
العبد الموصى به للقرابة» ولكنه لا يرث أباه؛ لأنه لو ورئه الحجب الأخ, وإذا حجب الأخ. لم يصح 
قبوله الوصية» وإذا لم تقبل الوصية» يظل رقيقا» وإذا ظل رقيقاًء لا يحجب الأخ وتدور المسألة. 
(على القول بانتقال الملك في الموصى به إلى الموصى له بموت الموصي). 

انظر: على هامش تماية المطلب /١١(‏ 75). 

(؟) انظر: تماية المطلب /١7(‏ 7)» الوسيط (5/ 08 ؟) العزيز (8/ 17؟). 

() انظر: الوسيط (ه/ 8١؟)‏ العزيز (8/ 17). 

(4) انظر: العزيز(8/ »))5١7‏ روضة الطالبين (/1/ 588؟). 

(5) انظر: العزيز(/ »)١71‏ روضة الطالبين (7/ .)7١8‏ 

(5) انظر: العزيز(7/ »))١7١‏ روضة الطالبين (/1/ 588). 

(0) انظر: البيان /١(‏ 85 5)» العزيز(8/ 5 »)١5١‏ روضة الطالبين (/1// 58). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 0ه ] 
جرح الشاهدين لم يقبل لما يلزم من قبولها رد شهادتمما بالعتق» وكذا لو شهد أحد 
العبدين مع آخر بجرحهما لم تقبل شهادته!"". 

السابعة: لو أعتق عبدين في مرض موته. وهما ثلث ماله أو أوصى بعتقهما فعتقا 
بعد موته» فشهد المعتقان على الميت بوصية أو بدين أو ركاة لم تقبل شهادتمما لأنما لو 
قبلت أبطلت العتق» ولو شهد عليه أنه نكح امرأة بصداق قال بعضهم: لا يقبل وقال: 
الأستاذ أبو إسحاق يحتمل أن يقال يقبل في النكاح دون المهر7. 

الثامنة: لو أعتق عبدين فشهدا عليه بأنه كان محجورا عليه بالسفه لم يقبل0". 

التاسعة: لو ادعى أنه ابن فلان وقد ماتء ووارثه في الظاهر أخوه. فأنكر ونكل 
وحلف المدعي ثبت النسب دون الإرث قاله الأستاذ 7 قال الرافعي: وهو جواب على 


أن اليمين المردودة كالإقرار7*؟ فإن جعلناها كالبينة ثبت الإرث أيضا0". 


العاشرة: لو ورث عبدين يعتقان عليه ثم مات وورثاه فأقرا بدين على الميت الأول 
00 زم 7 00 
يستعرق تركته ١‏ يبت بإقرارهما 1 


الحادية عشرة: لو أعتق أمة في مرض موته هى ثلث ماله. فادعت أنه وطئها بعد 


.)556 التهذيب (ه/‎ »)5١ 5 /١( انظر: البيان‎ )١( 

.)©8.0 /5١( المجموع‎ .)585 /١( انظر: المهذب (8/ 585)» البيان‎ )١( 

(") انظر: العزيز(4/ 54 ١؟)‏ روضة الطالبين (07/ 85؟). 

(5) هو أبو إسحاق الاسفراييي. 

(5) الإقرار: وهو الاعتراف بثبوت حق للغير على نفس المقر ولو في المستقبل. انظر: مغني امحتاج 
(؟/ن؟ ؟). 

(5) انظر: نماية المطلب /١5(‏ 1ه ه) العزيز(؟ /١‏ 495). 

(0) انظر: العزيز(8/ 5 )١١‏ روضة الطالبين (/ 8؟). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١55‏ ] 
ذلك بشبهة أو أنه استأجرها وعليه أجرتما لم تسمع دعواها(". 

الثانية عشرة: لو ورث من زوجته عبدين فأعتقهماء ثم شهدا بالفرقة قبل الموت 
بطلاق /[؟7/أ] أو ردة ل تقبل شهادتمما/". 

الثالثة عشرة: لو كان في يد عبده مال فأخذه.» واشترى عبدين» وأعتقهما فشهدا 
عليه بأنه كان أعتقه قبل ذلك ١‏ ا 

الرابعة عشرة: لو مات وخلف أخاه وعبداء فأعتق الأخ العبد» وولي العتيق 
القضاء» فادعى مجهول أنه ابن الميت» وأقام شاهدين لم يقبل هذا الحاكم شهادتمما قاله 
الأسعاذ!؟). 

وقال الرافعي: يجوز أن يقال يحكم بشهادتمما ويثبت النسب دون الميراث00. 

الخامسة عشرة: 

لو ورث عبدا من مورثه المقتول فأعتقه وولي العتيق أيضا فحضر إليه الوارث» وادعى 
على القاتل القصاصء» فقال: قتلته وهو مرتد» وأقام عليه شاهدين لم يحكم هذا الحاكم 
كنا 

السادسة عشرة: 


أعئق 'غيدية فادع ]سيان أنه كان غصبهما سف وشههدا لذ يذلاك 1 يق 
حبق عبادين قاد دي 9 


)١(‏ انظر: العزيز (8/ 5 ١؟)‏ روضة الطالبين (1/ )١87‏ النجم الوهاج (1/ 84؟) 
)١(‏ انظر: العزيز(8/ 5 ١5؟)‏ روضة الطالبين(7/ 7107). 

(") انظر: البيان (/ 5 ه).؛ أسنى المطالب (8/ .)١91‏ 

(:) انظر: نحاية المطلب (1/ »)١75‏ البيان /١(‏ 485). 

(5) انظر: العزيز(ه/ 6©). 

(5) انظر: العزيز(8/ 5 »)5١‏ روضة الطالبين (07/ 780107). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط 1 ] 


000 
السابعة عشرة: 


ملك رجل أخاه, ثم أقر في مرض موته بأنه كان قد أعتقه في صحته صح العتق» 
وأما الإرث فإن صححنا الإقرار للوارث ورث وإلا فلا0". 

واعلم أن الدور الحكمي يوجب شيئاً حكماء ذلك الحكم يوجب أشياء متنافرة لا 
يمكن اجتماعهاء يلزم من وجود آخرها نفي أولماء فلا بد من إبطاله بقطع بعضها 
ولقطعه ثلاث مسالك: تارة يقطع في أوله» وتارة من وسطه. وتارة من آخره» بحسب 
قوة بعض الأحكام وبعده عن الضعف؛ وضعف بعضهاء وقربه إلى الدفع'"". 

مثال: قطعه من أوله شراء الزوجة الحرة زوجها قبل الدخول بصداقها الذي في ذمة 
سيده؛ فإنا أبطلنا البيع قطعا للدور من أوله لا من وسطه. فلم نقل بصحة البيع ولا 
بصحة النكاح» ولا من آخره بأن نقول ينفسخ النكاح» ولا يسقط الصداق لأن البيع 
اختياري وحصول الانفساخ بملك الزوج قهري» كذا سقوط الصداق بالانفساخ وما 
يختاره الإنسان من التصرفات» تارة يصح وتارة يفسدء وما يثبت قهرا أقوى مما يثبت 
اختيارا فيبعد دفعه بعد حصول سببه فكان البيع أولى بالدفء0). 

مثال: قطعه من الوسط المسألة الثانية المتقدمة: إذا أعتق /[77/ب] أمته المزوجة 
بعبد ف مرضه وقد أتلف صداقهاء فإنا لم نقطع الدور من الأول بأن نقول لا يحصل 
العتق ولا من آخره بأن نقول لا يريد المهر حتى لا يعتق التركة» لكن قطعناه من وسطه 


وقلنا: لا يثبت الخيار لقوة سقوط المهر عند حصول الفسخ. فالخيار أولى بالدفع من 


.)485 /١( البيان‎ »)507١ انظر: التنبية (ص:‎ )١( 
.)557 /54( (؟) انظر: المهذب (9/ 5/807)» التهذيب‎ 
.)١07 /9( انظر: أسنى المطالب‎ )( 

(:) في (ز): شرطه. 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط ]77١[‏ 
العلق لانت لذ ويقظلة وقد التوقمه بوالقيار مقط بالامرقاطة وبالقفيو 7 وكِذا اق اللسيالة 
الثالثة: وهي إعتاق الأخ العبدين لم يقطع فيها الدور من أوله بأن نقول: لا يقبل 
شهادتمماء ولا من آخره بأن نقول: يحرم الأخ ولا يبطل إعتاقه» بل من وسطه وهو 
قبول الشهادة» وثبوت النسب دون الميراث لأنه أضعف وكثير ما يوجد النسب» ويتأخر 


( 


عنه الارث 7 2 


ومثال قطعه من آخره المسألة الأولى إذا أعتق أمته في مرضه ثم تزوجهاء فإنا لم نقطع 
الدور من أوله بأن نقول: لا يحصل العتق» ولا من وسطه بأن نقول: لا يصح العتق ولا 
من وسطه. بأن نقول: لا يصح النكاح لكن من آخره» بأن قلنا: لا مهر لما؛ لأن العتق 
قوي لا يدفع والنكاح أقوى من المهر المسمى فيه فإنه قد يتخلف عنه في المفوضة» 
وتزويج أمته من عبده والمهر لا يثبت من غير نكاح» وحظر المال أقل من حظر النكاح 
فكان أولى بالرفع 7 

وكذا المسألة الرابعة فإنا لم نقطع الدور من وسطه بأن يرد العتق» ولا من أوله برد 
الشراء» ومنه أيضا ما لو قاله لزوجته: مهما انفسخ نكاحي فأنت طالق قبله ثلاثا وإذا 
جرى سبب الفسخ من شراء أو رضاع أو ردة فلا يقطع الدور من أصله. بأن يقول: لا 
ينفسخ النكاح بل يقطعه من آخره» ويقول: لا يقع الطلاق المعلق وهو أولى بالإبطال 


لأن الطلاق اختياري والانفساخ قهري» لكن هذه الصورة من باب الدور اللفظي. 


)١(‏ انظر: العزيز(8/ »)١5١5‏ روضة الطالبين (19/ /58؟). 
(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(*) انظر: المصادر السابقة. 

(:) انظر: أسنى المطالب (9/ .)١07‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [؟5”] 
في جواز التسري للعبد إذا ملّكه سيده جارية فيه قولان7" ينبنيان على أنه هل يملك 
بالتمليك!"" :يد فعلى لخديو أنه لذ تلاك لا :ووه روات أذن السيد افيه فإن الستولدها 


كان الولد للسيد 9) 
وعلى القديم: أنه يملك فيه ثلاثة أوجه: 
/[7//]] أظهرها: أنه إن أذن له جازء وإلا فلا فإن وطئ لم يحدك) . 
وقانيوناء لاقو ول أذن لا لاو القياة اعون بغي ادل 


وعلى الأوجه كلها لو استولدها فالولد ملكه, لكن لا يعتق عليه ولا تصير أم ولد 


تعتق عليه لو عتق وملكها قاله الإماء(). 


وقال الماوردي: تصير أم ولد ويحرم عليه بيعهاء لكن لو رجع السيد فيها جاز للسيد 


)١(‏ فيه قولان: القول الجديد لا يجوز للعبد التسري؛ لأنه لا يملك, فإن ملكه سيده جارية. القول 
القديم يجوز له التسري بإِذن سيده لا بإذن غيره. انظر: روضة الطالبين (17/ 7789). 

(؟) اختلف أهل المذهب على القولين: 

القول الأول: إن العبد يملك بالتمليك؛ والملك التام فيه يُخرجُه عن رتبة المالكين. 

القول الثاني: إنه لا يملك بالتمليك أنه يملك كما يملك حق النكاح بالنكاح. انظر: تماية المطلب 
في دراية المذهب (5/ 57 5) التهذيب (8/ 507 5). | 

(؟) انظر: الحاوي الكبير »)315٠ /١1١(‏ روضة الطالبين (/1/ 589). 

(4) انظر: الحاوي الكبير »)75٠ /١1(‏ العزيز(4/ .)5١15‏ 

(ه) انظر: الحاوي الكبير »)75٠ /١1(‏ العزيز(4/ 515). 

(5) انظر: تماية المطلب /١1(‏ 77ه) 

(0) انظر: الحاوي الكبير .)5541١ /1١1١(‏ 

(8) انظر: العزيز(8/ 015). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط ]| 
فيما إذا ملّك السيد عبده مالا ثم أعتقه هل يعود المال إليه وفيه وجهان: أحدهما: وهو 
جواب الماوردي لا. والثاني: وبه أجاب القاضي نعم ومقتضى هذا أن لا يعتق» ويعتق 
الأب والمدبر والمعلق عتقه بصفة كالقن. وأما المبعض إذا اشترى جارية بما اكتسبه بنصفه 
الحر فإنه يملكهاء وني جواز وطئها قولان(": المذهب المنع. والثاني: الجواز تفريعا على 
القديم» أن العبد يملك بتمليك سيده. فإذا أذن له فيه جاز. 


وتوقف ابن الصباغ في توقفه على إذنه ومال إلى جوازه بغير إذنه» فيحصل في 


المسألة ثلاثة آراء: الجواز» والمنع» والجواز بإذن سيده, والمنع دونها". 


وحيث قلنا: بالمنع فوطئ ١‏ يبحب شىء)» وإن أتت بولد. قال الشافعى: 'هى أم ولد له 
إذا عفق "200 وقال. المتول:!*1 للسألة 'تنبق. على أنة. إذا:«منات “هل يورك فإن “قلنا: 
يصرف ماله إلى سيده أو إلى سيده وورثته» فلا يباح له الوطءء وإن قلنا: يصرف ماله 


إلى ورثته أو إلى بيت المال أبيح له الوطء7". 


وعلى هذا ففى توقفه على إذن سيده وجهان وأما المككاتب فليس له التسري بغير 
إذن سيده وبإذنه وجهان ينبنيان على الخلاف ف تبرعاته بإذنه كذا قاله الرافعى وهو 


)١(‏ انظر: العزيز(8/ )١١5‏ روضة الطالبين (17/ 89؟) 

(؟) انظر: العزيز(4/ )١١5‏ روضة الطالبين (17/ 89؟) 

(0) انظر: الأم (©/ 40). 

(5) هو أبو سعد عبدالرحمن بن مأمون بن علي الأبيوردي المتولي» من أصحاب القاضي حسينء 
كان رأسا في الفقه والأصول» ذكيا مناظراء أحد أصحاب الوجوه في المذهب» من مصنفاته: 
صنف كتاب في أصول الدين وكتاباً في الخلاف ومختصرا في الفرائض» مات في شوال سنة 
(547ه). انظر: طبقات الفقهاء /١(‏ ١79-1)؛‏ طبقات الشافعية للأسنوي (ص )»)55١‏ 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)١4/8- 7417 /١(‏ طبقات الشافعية الكبرى -١١5/5(‏ 
07) كشف الظنون .)١ /١(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (5/ 8ه).» بحر المذهب (54/ 5/؟). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط 6 ] 
ظاهر على القد>7". 

وأما على الجديد فيظهر المنع مطلقاًء لأن صاحبا الحاوي والمهذب قالا: إذا قلنا 
العيذ' لاتغلك«فكذ! المكاتي إن قلناء عملاة حمليك:سيدة: فييك المكائت اكسبابة 
وهذا يقتضي أنه كال 

فرع ثاك: 

الحرة إذا ملكت عبدا ليس لها أن تستمتع به كما لو ملك الرجل أمه7". 


الفصل السادس في الدعوى بالنكاح والتنازع فيه معاً 

/[/ب] والدعوى به إما أن يكون من الرجل أو المرأة» فإن كان من الرجل 
معت ويتوجه على اليا 

وإن كان العاقد الولي على الجديد» فالصحيح أن إقرارها بالنكاح مقبول إلا أن 
يكون له بينة» فتسمع الدعوى عليها بلا خلاف وإن ادعته 00. وإن ادعت معه شيئاً 
من حقوق الزوجية معت قطعاً وإن لم تدع معها شيئا من الحقوق فوجهان0"©: 


أرجحهما: أنما تسمع فإن سمعناها فأنكر لم يكن إنكاره طلاقاً على الصحي-7". 


.)١81 /١١( انظر: العزيز(4/ ؟١) روضة الطالبين (5/ "5 ؟) كفاية النبيه‎ )١( 

.)214* المهذب (؟/‎ »)١578 /1١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(5) انظر: التهذيب (8/ 5860). 

(4) انظر: العزيز (4/ »)5١5‏ الحاوي الكبير )91١7 /1١1(‏ 

(ه) انظر: العزيز(8/ 510)» الوسيط (0/ 07 4) 

(5) انظر: العزيز(8/ 17١5؟)»‏ الوسيط (07/ 10107) 

() قال الغزالي: "فإن قلنا تسمع فهل تبطل بمجرد إنكار الزوج فيه وجهان مأخذهما أن الإنكار 
هل هو طلاق ويتبين أثره في أنه لو قال غلطت في الإنكار هل تسلم الزوجة إليه فيه خلاف وقال 
القفال تسلم إليه كما لو ادعت انقضاء العدة قبل الرجعة ثم قالت غلطت إذ لا خلاف أنه تسمع 
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فإن لم نجعله طلاقاً سقطت دعواهاء وإن لم نجعله طلاقا فإنكاره كسكوته فيقيم 
البينة عليه» فإن لم يقمها حلف لا شيء عليه» وليس لما أن تتزوج إلى أن يطلقها أو 
يموت وتنقضي عدتماء ولا الفسخ7 إن كان معسرا وإن كان موسرا فوجهان» فلو رجع 
عن الإنكار قبل رجوعه وسلمت إليه وسيأت ذلك كله في الدعاوى/". 


الأول: ادعى زيد زوجية امرأة وأقام بينة عليها له وادعت أتما زوجة عمرو وأقامت 
عليه بينة» سواء تقدمت دعواه أو دعواها قال ابن الحداد: بينة الرجل أولى ولا تقبل 


وفرقها الأكثرون» ولا فرق بين أن يقيم كل منهما بينة بمطلق الزوجية أو ابتداء العقد 


واموداداف إلى توقلت معيو 


فإن أسنداه إلى وقتين فلا تعارض» ويهدم أسبقهما تاريخاء وقال الشيخ أبو علي: 
"يحتمل أن يقال ينظر في جواب من ادعت زوجيته» فإن أنكر فلا نكاح فيعمل ببينة 
الرجل وإن سكت فهما بينتان متعارضتان فيصير كسائر صور التعارض فيتساقطان!. 


قال الرافعي : وم يتعرضوا لدعواها حقا من حقوق الزوجية» وق ماع الدعوى امجردة 
الخلاف؛ فإن سمعت فأنكر الزوج فإنما يفرض إقامة البينة مع الإنكار"). 


وإن كان لها حظ في النكاح وهو جار في كل من أنكر لنفسه حقا ثم عاد وادعاه. الوسيط في 
المذهب (07/ ١107‏ 5). 

)١(‏ انظر: العزيز )١7177 /١(‏ روضة الطالبين (/ا/ 507 ؟). 

.)5١؟5‎ /8( روضة الطالبين‎ )١97 /9( انظر: العزيز‎ )١( 

(؟) انظر: نحاية المطلب »)57١ /١١(‏ الوسيط (5/ .)5١8‏ 

.)58٠١ /١( البيان‎ »)١ 55 /١9( انظر: نحاية المطلب‎ )4( 

(5) انظر: العزيز(8/ 17١5؟).‏ 
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الثابي: امرأة تحت رجل ادعى آخر أتما زوجته فالصحيح أن الدعوى عليها لا على 
البجل(©. 

ولو أقام كل منهما بينة بتزويجها لم تقدم بينة من هي تحته والحكم كما لو أقام كك 
بينة بنكاح خلية ظاهرا فينظر» فإن كانت /[754/أ] البينتان مطلقتين أو مؤرختين بتاريخ 
واحد تعارضتا ولا يحيء قول القسمة و القرعة(". 

فإن أيّختا بتاريخين مختلفين قدمت أسبقهما تاريخاء بخلاف التعارض في الأملاك فإن 
في التقديم بالسبق قولين7". 

ولو أقام أحدهما بينة بالنكاح والآخر بينة على إقرارها به فالأولى وى وإن أقرت 
لأحدهما فالحكم كما تقدم فيما إذا زوجها وليّاها من شخص وادعى كل منهما سبق 


نكاحه وأقرت 0 


الثالث: إذا زوج إحدى ابنتيه بعينها من رجل ثم تنازعت الابنتان في المزوجة منهما 
فلها حالتان: 


الأول: أن تقول كل منهما: لست المزوجة وصاحبتي المزوجة» فالزوج يعين واحدة 
منهماء فإذا عين واحدة فلا خصومة له مع الأخرى» والقول قول المعيّنة بيمينها في نفي 


الوؤعيوا, 


فإن لم تحلف حلف الزوج وثبت نكاحهاء وينبغي | أن كون ]7 عليه وح اندز 


.)١5 /١5١( روضة الطالبين‎ »)١137 /١(زيزعلا‎ ».)559 /8( انظر: التهذيب‎ )١( 
.)١5 /١5( روضة الطالبين‎ »)١578 /1١( انظر: التهذيب (8/ 559).ء العزيز‎ )١( 
.)١5 /١5١( روضة الطالبين‎ ».)١5/8 /١(زيزعلا انظر: التهذيب (8/ 559).ء‎ )9( 
.)١7 /١١( روضة الطالبين‎ »)١5/8 /١(زيزعلا انظر: التهذيب (8/ 559).ء‎ ):( 

(5) انظر: نهاية المطلب »)٠١ /١7(‏ الوسيط (9/ 4)9١8‏ العزيز(8/ 107؟) 


(5) زيادة من(ز). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 557 ] 


يثبت بناء على أن يمين الرد كالإقرار» وأن إقرار المرأة لا يقبل إلا أن تجعل هذه من 
المسائل التي يحكم فيها بالنكول. وفيه وجه: أن القول قوله بيمينه. قال الإمام: وليس 
000 

الحالة الثانية: أن تدعي كل واحدة منهما أتما المزوجة» فمن صدقها الزوج منهما 
ل 

والأخرى تدعي زوجية هو ينكرهاء وفي تحليفه طريقان!": 

أحدهما: فيه قولان كالقولين فيما إذا ادعى اثنان نكاح امرأة فأقرت لأحدهما هل 

وأصحهما: القطع بأنه بحلف وقد مر أن دعواها إِنما تسمع إذا ادعت شيئا من 
حقوق الزوجية عليه 000 

فإن لم تدع حقاً وسمعنا الدعوى وجعلنا الإنكار طلاقا انتتهت الخصومة.*) 

وحيث قلنا: يحلف فحلف سقطت الدعوى المحلفة» فإن نكل وحلفت انبنى على 
القولين في أن يمين الرد كالإقرار وكالبينة فإن قلنا: كالبينة فوجهان: 

أحدهما: يثبت نكاح الثانية دون المقر للماء قال الإمام: وصاحب هذا الوجه ينبغي 
أن يقول: ينتفي نكاح الأولى» وينقطع نكاح الثانية. 


وأصحهما: أنه يستمر نكاح الأولى('".وإن /[74/ب] قلنا أنما كالإقرار فوجهان 


//( العزيز‎ ») 5١09/5١ الوسيط (ه/‎ ؛.)5١١‎ /١7( انظر: تماية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 
.)3١1/ 

(؟) انظر: العزيز (8/ 10؟)» الوسيط (08//0؟) 

(5) انظر: العزيز(8/ 5117)» أسنى المطالب (/15/6). 

(5) انظر: البيان (9/ .)5١‏ المجموع »)7٠١ /١5(‏ النجم الوهاج (9/ .)٠١‏ 

.)١5 /١5( روضة الطالبين‎ »)١717 /١7( انظر: العزيز‎ )5( 
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أي : 

أحدهما: يحكم ببطلان النكاحين معاً. 

وأصحهما: أنه يستمر نكاح الأولى» وعلى هذا ففي استحقاق الثانية عليه شيئاً 
قولان شبههما الشيخ أبو علي بقول الغرم بالحيلولة فيما إذا قال: هذا لزيد بل لعمرو 
والأصح أتما تستحق من المهر ما يليق بتصديقها وهو نصف المهرا". 

قال الإمام: "ويحتمل أن لا يجعل إنكار الزوج إيقاع فراق» ويقال لها طلب المهر" 
انتهى7؟)» وكان القياس يقتضي ثبوت نكاح الأولى» وبطلان نكاح الثانية كما لو أقر 


للثانية صريحاً نفذ إقراره للأولى!”". 


واعلم أن ابن الحداد صور الفرع فيما إذا مات الأب بعد التزويج قال الشيخ أبو 
على: "ولا حاجة إليه في الحالة الثانية؛ لأن الأب لا يقبل قوها فيها وقد يقبل قوله في 
الأمك إتاكاق سان رسع 


قال الإمام: وقد يظهر في القياس أن لا يقبل قوله هناك من يتمكن من إخبارها 
ويقبل إقراره عليها حذرا من التعارضء» فإن قبلنا إقرارها فاختلف إقرارها وإقرار الولي) 


.)١؟14‎ ٠ روضة الطالبين(17/‎ »)5١4 انظر: العزيز(8/‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز(8/ ».)5١7‏ روضة الطالبين(/ ٠5؟551/5).‏ 
(5) انظر: نماية المطلب (1/ »)91١‏ العزيز(4/ 18؟) 

(:) انظر: تحاية المطلب .)١١10/1١9(‏ 

() انظر: العزيز(/ 518)» روضة الطالبين (7/ .)14١‏ 

(5) انظر: العزيز(8/ .)5١8‏ 

(0) انظر: تحاية المطلب /١9(‏ 587). 
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ذكر وجهين فيما إذا تعارض إقرار امجبر والمرأة7'' هل يعمل بإقراره أو إقرارها فحصلت 
أربعة احتمالات: قبول إقرارهاء قبول إقراره» قبول إقرار السابق» بطلان إقرارهما. 

ورجح الغزالي تقديم إقراره!". 

ولو زوج أب ابنته من أحد ابني رجل فعينه فادعت على أحدهما أنه الذي زوجها 
منه إما مع حق أو دونه على القول بسماعها دونه» فإن نكلت حلفت وأخذت نصف 
الله © 

وإن ادعى كل منهما أنحا زوجته فإن أقرت لأحدهما ثبتت زوجيته» وهل للثاني 
تحليفها فيه القولان المتقدمان في المرأة التي زوجها ولياها من اثنين. 

الرابع: إذا ادعت امرأة زوجية على زيد ومهراً معلوما فأنكر فشهد لما بذلك 
شاهدان» فقضى القاضي به فرجع الشاهدان, فإن كان الزوج لم ينكر في جواب 
الدعوى بل سكتء ولا أنكر الزوجية ]]/7٠[/‏ بعد ذلكء» ولا صرح بتكذيب 
الشاهدين لم يرجع عليهما و 

وإن أنكر في الجواب» أو بعد ذلك» أو صرح بتكذيبهما ففي تغرمهما المهر قولان 
أو وجهان: 


)١(‏ فإن تعارض إقرارهما فوجهان في المقدم» كذا ذكروه» والصواب: تقديم السابق. فإن أقرا معا: 
فالأرجح إقرار المرأة؛ لتعلق ذلك ببدنما وحقها. انظر: تماية المطلب /١١(‏ 014)» الوسيط في 
المذهب (ه/ 509 ). العزيز(9/ .)١91‏ 

.)09 /5( انظر: الوسيط‎ )١( 

(©) انظر: الوسيط (0/ 5ه)» العزيز .)5١18/4(‏ 

(:) انظر: روضة الطالبين (/ 5٠‏ 5). 

(5) انظر: تماية المطلب .)١89 /١(‏ 
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أحدهما: لا يغرمان شيعا 007 

واسيس ا عتمتن لبالا 

قال الإمام: ويجوز أن يكونا مبنيين على القول في أن شهود المال هل يغرمون إذا 
رجعوا لأن فائدة شهادتمم هنا راجعة إلى المال إذ لا يغبت النكاح مع إنكارو(". 

ولو رجعت المرأة معهما لأمرناها برد المال» وينبغي أن يرتب ويقال: إن ل يغرم 
شهود المال فهذان أولى» وإن غرمناهما ففي هذين وجهان: 

وهو ما أورده الغزالي وهو ظاهرء إذا قلنا إنكار الزوجية طلاق أو إقرار به» أما إذا ل 
نقل به: فينبغي أن لا ترجع قولا واحداء وإن غرمنا شهود المال كمسألة البيع ويمكن أن 
يفرق 47). 

التفريع: إن قلنا: يغرمان فإنما يغرمان ما غرمه الزوج وهو نصف المسمى» وإن قلنا: 
لا يغرمان بالترتيب المذكورء فذلك إذا كان المسمى المشهود به قدر مهر المثل أو دونه 
فإن كان أكثر منه فالحكم في غرامة الزائد كالحكم في شهود المال من غير فرق0". 

المسألة بحاللما: ادعت زوجة بصداق معين» وأقامت به بينة وادعت الإصابة» 
فأقامت بينة بما أو بإقراره بماء ثم ادعت الطلاق» وشهد لما به آخران» وحكم الحاكم 


بشهاداتهم» ثم رجعوا كلهم والقاعدة أن شهود الطلاق في نكاح متفق عليه» إذا رجعوا 


.)595 /1١9( كفاية النبيه‎ )١١59 انظر: العزيز(6//‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز(6// )١١59‏ كفاية النبيه /1١9(‏ 595؟). 

(؟) انظر: العزيز(6// )١١5‏ كفاية النبيه /1١9(‏ 595). 

(4) انظر: الوسيط (5/ 504)» العزيز(4/ 515). 

(5) انظر: نحاية المطلب /١5(‏ 8/١0)..الوسيط‏ (ه/ 09.؟/١١5).‏ 
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: . 4 1 1 1 عير حور يه 50010 5 ٠.‏ (5” 000 
يغرمون للزوج لكن يغرمون مهر المثل أو المسمى أو نصفها" فيه خلاف'" بأني في 


كتاب الشهادات. 


إذا عرف ذلك فقد قال ابن الحداد: لا غرم على شهود النكاح» ولا على شهود 
الإصابة» وعلى شاهدي الطلاق نصف المهرا". 

واختلف الأصحابء فالقائلون بأن شهود النكاح لا يغرمون إذا رجعوا في المسألة 
الأولى وافقوه على جوابه في شهود النكاح وشهود الإصابة» واختلفوا في شهود الطلاق 
فمنهم من وافقه0) وقالوا بقول ابن الحداد: يغرمون نصف مهر المثل جوابا على أحد 
القولين في شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعواء والقول الآخر /[ه/ب] أنهم يغرمون 
جميعه» ولا يأت هنا القول بوجوب المسمى» ولا بوجوب شطرهء ومنهم من خالفهل*) 


وقال: لا يغرم شهود الطللاق 0 . 


وقال الإمام: هو الذي لا يتجه عندنا غيره» وأما القائلون بوجوب الغرم على شهود 
النكاح إذا رجعوا فغلطوه في إنكار الغرم على شهود الطلاق فإن الطلاق ارتفع 
بإنكاو". 


.)١98 التهذيب (ه/‎ »)571 /١11( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

() قال الشيرازي: "وإن رجع شهود الطلاق بعد الحكم فإن كان بعد الدخول لزمهم مهر المثل 
للزوج وإن كان قبل الدخول ففيه قولان: أحدهما يلزمهم نصف مهر المثل والثاني يلزمهم جميعه". 
التنبيه (ص: 7077). 

(9) انظر: تحاية المطلب )5١8 /١5(‏ العزيز(8/ ١؟١5).‏ 

(:) انظر: الحاوي الكبير /١1(‏ 551)» بحر المذهب .)4١5/١١(‏ 

(5) انظر: التنبيه (ص: 707). المهذب (9/ 5077 »)١‏ الوسيط (5/ »)١5١‏ بحر المذهب /١١(‏ 
417). 

(5) انظر: التنبيه (ص: 507)» المهذب (9/ 57 »)١‏ الوسيط (5/ .)١51١‏ 

(0) انظر: تماية المطلب .)51١9/51//١5(‏ 
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وأما شهود النكاح وشهود الإصابة» فإن كانت شهادتاهما مؤرخة» بأن شهد 
الأولان بنكاحها في الحرم؛ والآخران بإصابتها في صفرء فيغرم الصنفان ما غرمه الزوج 
ال 

وإن أطلق شهود الإصابة تاريخهاء فلا شيء عليهم لجواز وقوعها في غير نكاح؛ 
وعلى شهود النكاح نصف المغروم» ولو شهد شهود الإصابة على أنه أصابما في 
التكاح» فهو كما لو أرخا بتاريخ بعد النكا-7". 

وقال الإمام: لو شهدوا بالنكاح ثم بالإصابة بعده اشترك الصنفان في غرم نصف 
المهر واختص شهود الإصابة بغرم لشو 0 

قال الرافعي: "والصورتان متقاربتان فلا تبعد التسوية بينهما"2). 

والحاصل من الخلاف ف المسألة ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا غرم على واحد من الشهود» ونقله ابن الحداد عن نصه في الإملاء 
وصححه الغزالي (*) 

وثانيهما: قول ابن الحذاد أنه لا غرم إلا على شهود الطلاق37) 

والثالث: يغرم شهود النكاح دون شهود الطلاق» وفي شهود الإصابة التفصيل 
المتقدم قال الرافعي: وكلام أكثر من أورد المسألة مائل إليه("©. 


)١(‏ انظر: العزيز(8/ »)5١١‏ روضة الطالبين (1/ 47 ؟). 
(١؟)‏ انظر: العزيز(8/ )5١١‏ روضة الطالبين (1/ 57 ؟7). 
(؟) انظر: تماية المطلب /١١(‏ 519). 

(4) انظر: العزيز(4/ .)57١‏ 

(5) انظر: تماية المطلب )5١/8 /١7(‏ الوسيط (ه/ .)5١١‏ 
(5) انظر: تماية المطلب )0١8 /١5(‏ العزيز(8/ ١؟35).‏ 
() انظر: العزيز(4/ 575). 
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الخامس: إذا زوجت المرأة ثم ادعت قبل التمكين أن بينها وبين الزوج محرمية بدنسب 
أو رضاع مستند إلى ما قبل النكاح أو مصاهرة كما لو قالت: هو [أخي من 
الرضاعة](١'‏ أو كنت زوجة أبيه أو ابنه أو موطوءة أحدهما بشبهة» أو أنه كان تزوج 
ابنتها أو وطئها بشبهة فإما أن يكون التزويج منه وقع برضاها أو دونه!". 

الحالة الأولى: 

أن يكون بغير رضاها كما لو زوجها وليها المجبر بغير إذتما وأراد الاستمتاع بما ولم 
يكن دخل بما فتسمع دعواها فإن اعترف الزوج فلا نكاح7". 

وإن أنكر فإن أقامت بذلك بينة قبلت» /[5"/أ] وإن لم تقم بينة ففي قبول قولها 
مع بمينها وجهان؛ وقيل قولان!*!: 

أصحهما: قول ابن الحداد» وقطع به البغوي والمتولي نعم ويحكم باندفاع النكاح من 
أعيلدا". 

وثانيهما: وصححه جماعة ورواه القفال عن النص أن القول قوله وهما كالوجهين 
فيما لو باع الحاكم عبداً ضائعاً فحضر مالكه, وقال: كنت بعته أو أعتقته هل يقبل 


قوله:وادعق القاضى أن 'الأظهر فيه القبؤل 00 


)١(‏ زيادة من (ز). 

(؟) انظر: العزيز (4/ »)5١7‏ روضة الطالبين (1/ 57 ؟)» النجم (8/ .)5١9‏ 

() انظر: العزيز (4/ »)5١7‏ روضة الطالبين (1/ 57 5)» النجم (8/ .)5١9‏ 

(5) انظر: العزيز (8/ 577)؛ روضة الطالبين (10/ 57 ١)؛‏ مغني امحتاج (5/ 517 .)١‏ 

(5) انظر: التهذيب (5/ 0١8/9117‏ ). 

(5) والوجه الأول لا ينقض البيع ولا يصدق بينه. الوجه الثاني يصدق بيمينه» وينقض بيع 
القاضي» ورد اليمين على المشتري هو المذهب. انظر: العزيز(4/ 7؟75)» روضة الطالبين (0/ 
0 
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ولو زوجت بإذتما لكنها أذنت في التزويج مطلقاً ولم يعين الزوج وصححناهء فهو 
كما لو زوجت بغير رضاهاء فأما إن كان بعد الدخول فالحكم كما في الحالة الثانية/". 

الثانية: أن تكون زوجت برضاها بمذا المعين سواء كان الولي مجبرا أو غير مجبر 
فالمذهب أن دعواها لا تقبل» وفيه وجه: أتما تقبل لتحليفه إن ادعت غلطاً أو 
نسيان(). 

ولو زوج الأب ابنته والسيد أمته ثم ادعيا أن بين الزوج محرمية لم يرجع إلى لهم(" 

ولو قال السيد :كنت أعتقتها قبل تزويجها حكم عليه بالعتق» ولا يقبل قوله في 
إبطال النكا-!؟). 

ولو زوج غير المجبر وهي ساكتة» اكتفاء بصماتما على أحد الوجهين» ثم ادعت 
0 

قال الإمام: ذهب ذاهبون إلى أن صماتما صريح إذتماء والذي ارتضاه العراقيون أن 
دعواها تسمع واختار أنما لا تسمع لكن تصدق باليمين27. 

قال القاضي: ولو ادعت الأمة أتما أخت سيدها من الرضاع أو أتما موطوءة ابنه 


فإن كان بعد التمكين لم يقبل وإن كان قبله فوجهان 7". 


.)؟5١5‎ /8( انظر: العزيز(8/ 7١5)؛ روضة الطالبين (1/ 4 5؟) النجم الوهاج‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: العزيز(4/ »)5١7‏ روضة الطالبين (0/ 44 ؟)» أسن المطالب (9/ .)١99‏ 
(؟) انظر: العزيز(8/ 577))» روضة الطالبين (/ا/ 55 ؟). 

(4) انظر: العزيز(,/ 75 ؟) روضة الطالبين (9/ 54). 

(5) انظر: العزيز(8/ 507)» روضة الطالبين (/ا/ 5 5؟). 

(5) انظر: تماية المطلب .)5.0377/١57(‏ 

(0) انظر: التهذيب (5/ 7107)» العزيز(9/ 534).؛ فتاوى ابن الصلاح (9/ 55177). 
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ولو ادعت أتما أخته من النسب لم يقبل20. 


ولو أقرت أنما أخت غير سيدها من الرضاع يقبل» حتى إذا اشتراها لا يحل له 
وطؤها ولو قالت أم الزوج: أنا أرضعتها لا ينفسخ النكاح والورع للزوج إذا ادعت المرأة 
فاضا خرونا يفيه أذ يظلقنها طألقة :فيد ١‏ الخو 1 


السادس: إذا زوج رجل أمته ثم قال: زوجتها وأنا مجنون أو محجور علي» فأنكره 
الزوج وادعى أنه ينكحها نكاحاً صحيحاً فإن لم يعهد منه ما يدعيه» ولا بينة له صدق 


الزوج 0-0 


وكذا لو قال: زوجتها وأنا محرم أو ليست في ملكي ثم ملكهال". 
وكذا لو باع شيئاً وقال: /[75/ب] بعته في الجنون أو الحجرء وهو غير ملكي 


ونص في الإملاء”) على أنه لو زوج أخته فمات الزوج وادعى وارثه أن أخاها زوجها 


.)١١7 /١( انظر: التهذيب (5/ 3117)» العزيز(9/ /59) كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب /١١(‏ 5.05). بحر المذهب (ه/ .)7٠١‏ 

(؟) انظر: العزيز(8/ 5077). 

(4) انظر: البيان (9/ 3”5717)» العزيز(8/ 777)» روضة الطالبين (/1/ 55 ؟). 

(5) قال محقق "الاشراف على غوامض الحكومات" لأبي سعد الحروي: "الإملاء ذكره الإسنوي في 
المهمات الجزء الأول (ل 8/ب) من كتب الشافعي فقال: " و منها الإملاء و هو أيضا من 
الجديد... و هو نحو (الأمالي) في الحجم, و قد يتوهم من لا إطلاع له أن الإملاء هو الأمالي و 
ليس كذلك فتفطن له". و قد ذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى /7١(‏ 77”) أن الشافعي صنف 
الإملاء على مسائل ابن القاسم صاحب مالك و أظهر فيه خلاف مالك فيما خالفه فيه. و يظهر 
أن هذا الكتاب قليل الوجود منذ عهد بعيد حيث يذكر الإسنوي في المهمات الجزء الأول (ل ه/ 
أ) أن الذي تيسر للنووي من كتب الشافعي المختصر و الأم و مختصر البويطي فقط أما هو أي 
الإسنوي فإنه بحمد الله على أن يسر له الكثير من كتب الشافعي و منها الإملاء. و الكتاب لم 
أقف عليه مطبوعاء و لا أعرف له نسخ مخطوطة". انظر: مقدمة تحقيق الإشراف على غوامض 
الحكومات (ص:١ه١).‏ 
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بغير إذتما فقالت: بل بإذي» فالقول قوله(". 

وقال الرافعي: ينبغي أن يجيء هنا الخلاف, فيما إذا ادعى أحد المتعاقدين صحة 
العقد والآخر فساده ويظهر بينهما فرق» ولو ادعت المنكوحة المعتبر إذتما في تزويجها أتما 
زفنحث يكيل :إن" كال :التغويه لا بق زا :قرلا |ذا هل انو اناسع ديق انان عينن 
الحو ها قهاء جز شوو أن لقيو ان فال كي كا لعا 


أصحهما: أن القول قول الزوجل”» وقد نص الشافعي على أن الولي لو وكل 
بالتزويج ثم أحرم وزوج الوكيل» فادعى الولي وقوعه في الإحرام» وأنكره الزوج أن القول 


قول الزوج/". 


قال الإمام: وهو مخالفٌ مسألةً الزوجين لتقدم التوكيل على الإحراء(": 


قال الرافعي: لكن الشيخ أبو علي ألحق بما ما إذا وكل رجلا بقبول نكاح, ثم أحرم 
وقبل الوكيل ثم اختلف الزوجان فقال الزوج: قبل قَبْل الإحرام أو بعد تحللي منه 
وقالت: بل قبل في حالة الإحرام» وقال: القول قول الزوجء ولم يفرق بين أن تدعي سبق 
النكاح على الإحرام أم سبق الإحرام ولم يحك فيهما خلافا 0. 


ومقتضى ما مر في الفرع الرابع أن الولي إذا ادعى امحرمية بين الزوجين لا يلتفت إلى 


)١(‏ انظر: العزيز (8/ 2»)5١7‏ روضة الطالبين (1/ 45؟١)‏ أسنى المطالب (*/ 2)١4٠‏ تحفة 
امحتاج (5/ 49 ؟) تحفة امحتاج (1/ 707). 

.)577 انظر: العزيز(8/‎ )١( 

() انظر: التهذيب (81107/5). 

(؛) انظر: العزيز (/ 577)» روضة الطالبين (9/ 510 8). 

(ه) انظر: العزيز (8/ »)75١7‏ روضة الطالبين (/ا/ 5 5؟). 

(5) انظر: الأم (ه/ 26). 

(0) انظر: تماية المطلب .)١١9 /١١(‏ 

(8) انظر: العزيز(4/ 5/75715؟١5).‏ 
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قوله أن يفرض النزاع في مسألة النص بين الزوجين لا بين الولي والزوج!" 

ورأى الإمام بناء الخلاف في أن نكاح المقربة هل يتناول الصحيح والفاسد أم يقتتص 
بالصحيح؟ وهو نظير الوجهين في النكاح المأذون للعبد فيه(". 

ولو زوج غير امجبر موليته برضاها فادعت أتما كانت صغيرة يومئذ فقد أفتى القفال 
والقاضيء والبغوي أنما تصدق بيمينها(". 

ولو أقرت حين العقد أتما بالغة فهو كما لو أقر بمال ثم قال: كنت صغيرا يومئذ, 
قالة وهذا مك اتديكوة عوابا على الوحة الأول أو فك أن يق 

ولو زوج ابنته ومات» فادعت أن أباها كان مجنونا يومئذ وأنكر الزوج» فإن جرى 
التزويج برضاها أو دونه ويكون الحكم كما تقدم في الفرع الرابء/*) 

ولو زوج أمته من حر ثم ادعى /[11/أ] أنه كان واجدا للطّول وأنكر الزوج صُّدق 
الزوب©. 

فرع: قال صاحب الذخائر: لو قالت المرأة وقع العقد بغير ولي وشهودء وقال: 


الزوج بل بكم فالقول قوها لأنه إنكار لأصل العقدا". 


(1) انظر: العزيز(8/ 74؟) 

(؟) انظر: العزيز (/ 5 57). أسنى المطالب (8*/ .)١995‏ 

(9؟) انظر: العزيز(8/ 5 ؟١5؟)‏ روضة الطالبين (/1/ 55 ؟). 

(:) قال الرافعي: " ويمكن أن يفرق بأن العقد المنشأ بين المسلمين الغالب فيه الصحة» وهذه لم 
يصدر منها العقد. العزيز (/ 4 ؟؟). 

(5) انظر: العزيز(8/ 575)» روضة الطالبين (1/ 417 5)» النجم الوهاج /١٠١(‏ /1/اه). 

(5) انظر: البيان (17/ »)١5/‏ روضة الطالبين (10/ 4377 ؟). 

(0) انظر: أسنى المطالب (9/ 5 »)١7‏ مغني المحتاج (5/ 58/8).» نماية المحتاج (5/ .)5١‏ 
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كتاب الصداق7١)‏ 


وهو المال الواجب على الرجل للمرأة في مقابلة النكاح أو الوطءء وليس ركنا في 
عقد النكا- 7" ويجوز إخلاءه عنه بئللاف الثمن 2 البيع) لكن يستحب أن للا اد 


منه») ويستحب ع ذكره فيه حيث لا يجب فيما إذا زوج عبده ل 


وقال المتولي: ذكره إخلاء النكاح عنه فإذا جرى عقد النكاح فإما أن يسمي فيه أو 


لاء فإن همي فيه شيء فالمسمى إما صحيح أو فاسدل؛ '. وإن لم يسم فإما أن يمهل أو 
يبقن كماق التفويض» وغلى 00 الواجب بالفراق» وقد لا يتشطر 


وبتقدير وقوع تسمية صحيحة» فإما أن يقع , بين الزوجين نزاع فيه أم الوا 


)١(‏ الصداق لغة: قال ابن فارس: " الصاد والدال والقاف أصل يدل على قوة في الشيءء 
والصديق: الملازم للصدق. والصداق: صداق المرأة, سمي بذلك لقوته وأنه حق يلزم. 

له اسماء كثيرة. قال الماوردي: " وله في الشرع ستة أسماء جاء كتاب الله تعالى منها بثلاثة أسماء: 
وهي الصداق» والأجرء والفريضة وجاءت السنة منها باسمين: المهر والعلائق وجاء الأثر عن عمر 
هي باسم واحد: وهو العقور". وشرعاً: الصداق اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو 
الوطء. انظر: الحاوي الكبير (9/ 3557)» العزيز (8/ »)5١‏ مقاييس اللغة (*/ 5895). كفاية 
النبيه /١(‏ 5؟35). 

(؟) اطلاق الركن على الصداق مجازي؛ لأن أركان النكاح أربعة: -١‏ الصيغة. -١‏ المنكوحة. 
- الشهادة من حرين رجلين مسلمين عدلين مكلفين بصيرين ميعين متيقظين عارفين لسان 
المتعاقدين. 4- العاقدان و هما الموجب و القابل فالقابل هو الزوج و من ينوب عنه و الموجب 
الولي أو وكيله. الوسيط (*/ »)١١8‏ روضة الطالبين (0/) 75247 48» 50). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (9/ 5915)» المهذب (؟/ 5517). 

(؛) انظر: الأم (ه/ ١ه)»‏ الحاوي الكبير (9/ 894). 

(5) إذا وقع الطلاق قبل الجماع فوجب لما نصف المهر. انظر: الأم (0/ »)١7٠١‏ اللباب (ص: 
.)*0١‏ المهذب (؟5/ »)547٠١‏ نحاية المطلب /١8(‏ /7). 

(5) انظر: تماية اللطلب /١5(‏ 80)» الوسيط (0/ 885©)» التهذيب (/ 503)» العزيز(// 
77 ؟). 
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وفقه الكتاب في خمسة أبواب يتضمن هذه الأمور الخمسة: 
الأول: في حكم الصحيح. 
الثاني: في حكم الفاسد و جهات الفساد. 
الرابع: في التشطير. 


الخامس: 2 التنازع. 
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الباب الأول في حكم العقد الصحيح وله ثلاثة أحكام: 

الضمان والتسليم والتقرير. 

الحكم الأول: الضمان وقدم الغزالي عليه مقدمة 7 تشتمل على مسائل: 

الأولى: الصداق يجوز أن يكون عيناً وأن يكون منفعة وكل منهما قد يكون معيناً 
وقد يكون في ذمة الزوج» ويجوز أن يصدقها الدين الذي في ذمتها دون الذي في ذمة 
0 

قال الشافعي هت في الأم:" إذا جنت امرأة على رجل موضحة عمدا أو خطأ وكانا 
عالمين بالأرش فنكحها على الأرش كان ذلك مهرا في العمد دون الخطأ لأنه في الخطأ 


لي عاقلا" 0 


ولا يجوز إصداق دين على غير المصدقء لكن تقدم في البيع ذكر خلاف في بيع 
الدين المستقر(؟ في بدل القرض وأرش الجناية من غير من هو عليه ويظهر مجيئه هناء 
والعين التي في ذمة الزوج قد تكون حالّة» وقد تكون مؤجلة» وقد يكون بعضها 
/[0/ب] حالا وبعضها مؤجلاًء وإذا أطلقت حملت على الحلول على الثمن/. 


.)585 /5( انظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) انظر: المهذب (؟/ 557). 

(؟) ونص الشافعي: "وإذا شجت المرأة الرجل موضحة أو جنت عليه جناية غير موضحة عمدا 
أو خطأ فتزوجها على الجناية كان النكاح ثابتا والمهر باطلا ولما مهر مثلها وعلى عاقلتها أرشها في 
الخطأ ولا يجوز المهر من جناية خطأ ولا عمد من قبل أن جناية الخطأ تلزم العاقلة..." الأم (5/ 
8). 

(5) فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يصح واحد منها؛ لأنه غير مقدور على تسليمه» فلم يصح. 
والثاني: يصح الجميع منهاء والثالث: أن البيع والحبة يصحان ويلزمان من غير قبضء ولا يصح 
الرهن. انظر: البيان (5/ 5 *)» المجموع »)5٠١ 5 /١(‏ كفاية النبيه (8/ 577). 

(5) انظر: المهذب (؟/ 157 ) البيان (9/ 557). 
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وكل عين يصح بيعهاء ويصح أن تكون عيناً في الذمة ومستلماً فيهاء وأجرة في 
إجارة يصح أن تكون صداق!". 

ولا يصح أن يجعل صددقاً ما لا يصح بيعه» إما لكونه غير متمول أو لنجاسة 
كالكلب» والخمر» أو لعدم منفعته لقلته كالحبة والحبتين من الحنطة» أو لسقوط منفعته 
شرعاً كالمعازف أو لكونه معدوماً أو مجهولا» أو لم يتم ملكه عليه» أو غير مقدور على 
تسليمه» ولا بُضع أمته؛ لأن البضع لا يتصور بيعه ولا أن تملكه المرأة بمفرده وإن كانت 
لمرأة مملوكة» ويتصور فيما إذا كانت له أم ولد حرمت عليه لكوتما موطوءة أبيه(", وإن 
كان الملك في الصداق للسيد وهو ممن يملك الأبضاعء وفي جعل ما لا يجوز السلم فيه 
لغيره وجوده صداقاً وجهانء قال الماوردي: ويجوز أن يصدقها عتق هذا العبد عنها 
ويلزمه عتقه عنها(". 


العاقية كر مغن الاجارة!" ١‏ علرينا نوو أن تكرق اعتداناءسواد كانت 
متعة عبد أو حر أو غيرهما كالخياطة» والخدمة, والبناء» والتجارة» والسكنى» والركوب» 


وتعليم القرآن» والصناعات؛ ورد الآبق0*"» والبعير النادل"')» إذا عرف موضعه فإن جهلاه 


)*10/5 /9( انظر: البيان‎ )١( 

.)"0/ /10/( روضة الطالبين‎ »)"١ انظر: المهذب (؟5/ 57 5). العزيز(م/‎ )١( 

(0) انظر: الحاوي الكبير (5/ 397). 

(؛) الإجارة لغة: من الأجر و هو الجزاء على العملء والجمع أجور. و الأجر: الثواب. وفي 
الاصطلاح هي: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. انظر: 
لسان العرب (5/ ١٠)ءالتهذيب‏ (54/ »)57١‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص(79١)»‏ مغني المحتاج 
(؟/459). 

(5) انظر: الآبق: هو المملوك الذي يفر من مالكه قصدًا. التعريفات (ص: )2 التعريفات 
الفقهية (ص: .)١١‏ 

(5) انظر: من الند. بالفتح والتشديد مص ند البعير فهو ناد. هام على وجهه وشرد. معجم لغة 
الفقهاء (ص: 5717). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 585 ] 
١‏ يصح على اللي فإن رده فلها عليه مهر المثل» وله عليها أجرة المثل» وفيه قول 
أنه يصح 7" 

ويجوز أن يصدقها سائر العلوم المستحبة والمباحة كالفقه» والطب, والأدب» والنحو 
والشعر الذي لا فحش فيه[". 

ولو تزوج كتابية على أن يعلمها شيئا من القرآن» فالمشهور أتما إن كانت يرجى 
إسلامها صحء وإلا فاه © 

وقال ابن الصباغ وآخرون: يصح مطلقاً ولو نكح مسلمة أو ذمية» على أن يعلمها 
التوراة أو الإنجيل» ١‏ يصح وجب مهر المثل سواء علمها أم ا 

ولو نكح ذمي ذمية على تعليم أحدهما ثم أسلما أو ترافعا إليناء فإن كان بعد 
التعليم لم نوجب شيئاً آخرء وإن كان قبله أوجبنا مهر المثل7". 

ويشترط لصحة إصداق تعليم القرآن وما ألحق به شيئان: 

أحدهما: العلم بمقدار المعلّم وذلك بأحد طريقين: 


نحوه وفيه وجه: أن لا يشترط تعيين الربع والسبع ونحوه» وإن عين السور والآيات فعلى 


.)657 /1( التهذيب (0/ 585))» النجم الوهاج‎ »)١7 /١7( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر: التنبيه (ص: »)١37‏ التهذيب (ه/ ٠.)587‏ 

(9) انظر: العزيز(8/ .)9١١‏ 

(؛:) انظر: الحاوي الكبير (9/ »)5١٠١‏ التهذيب (5/ 88 4) البيان (9/ 1079”). 

(ه) انظر: التهذيب (ه/ 48 ) البيان (9/ 1/9*). بحر المذهب (9/ 895). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (9/ »)5٠١‏ التهذيب (ه/ 8 5)» البيان (9/ 5079)» العزيز(// 
١*)ء‏ روضة الطالبين /٠7(‏ 17."). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١8‏ ] 
ما تقدم في الإجارة7). وف اشتراط كونه بقراءة أبي عمرو ونحوه الخلاف المتقدم في 
الإجارة» وجزم ابن كج هنا بعدم اشتراطه قال: ولو شرط قراءة أبي عمرو”'" فعلمها 
قراءة الكسائي'" فهل يستحق أجرة المثل» أو لا يستحق شيئاً فيه وجهان» ولحكي 
قولين في أنما ترجع عليه بمهر المثل أو بقدر التفاوت بين أجرتٍ التعليمين» فإن لم يكن 


شارك باشو ل 


قال الرافعي: ولا معنى لهذا الاختلاف» بل الواجب أن يقال: من يعلمها بحرف ف 
عمروء وهو مقطوع بما علم» ثم العلم بذلك يشرط في حق الولي والزوج» فإن لم يكن 
لأحدهما معرفة بالقرآن» وسوره» وأحزابه» فطريقة التوكيل أو أراه الملصحف ويقال: تعلم 
من هنا إلى هنال" . 


قال الرافعي: وينبغي أن لا يكون [هذا ]27 طريقاً؛ لأنما لا تُعرف حال المشار إليه 


صعوبة وسهولة/". 


.)417 /0( العزيز(4/ 05©)» تحفة امحتاج‎ )4 ٠5 /9( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

)١(‏ وهو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء» الكوفي, أبو الحسن الكسائي: إمام في اللغة 
والنحو والقراءة. وكان إمام الناس في عصره في القراءة وكان يأخذ الناس عنه ألفاظه بقراءته عليهم 
وقيل له: الكسائي؛ لأنه أحرم في كسا. من أساتذته: حمزة. ومن تلامذته: جعفر الصادق. 

له تصانيف منها: القراءات. توفي ١89(‏ ه). انظر: جامع البيان في القراءات السبع /١(‏ 1١؟).‏ 
() وهو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي ثم المازني» البصري. شيخ القراء 
والعربية. من اساتذته: مجاهد. من تلامذته: على بن نصر. توفي سنة (١١١ه).‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء (5/ ٠07‏ 4)» جامع البيان في القراءات السبع .)١7 /١(‏ 

(؛) انظر: تحفة المحتاج (1/ .)5١7‏ تحاية امحتاج (5/ 557). 

(ه) انظر: العزيز(8/ 809). 

(5) المثبت من(ز) وهو الصواب لموافقته للعزيز انظر: (4/ 505). 

(0) انظر: العزيز(8/ 509). 








الجواهر البحرية ف شرح الوسيط [ 584 ] 
قال النووي: وهو الصواب فيتعين التوكيل/". 
الثابي: تقرير التعليم بالزمن المتصل بالعقد كشهرء وسنة» ويعلمها في تلك المدة 
فلن نت عاكة التعليوء: ها اينف نه كما خيظ القياط ماأشاء اللببنا جر 10 
ولو جمع بين الطريقين» كما لو قال: علي أن أعلمها في شهر سورة البقرة» فهو 
على الخلاف المتقدم في الإجارة فيما إذا أجره لخياطة هذا الثوب اليوه/"). 
الشرط الثائئى: أن يكون المشروط تعلمه قدراً في تعلمه كلفة فإن كان الصداق 
.]امو 4 ع صو اسم 4 ٠ ٠‏ م 
تعليم لحظة واحدة أو آية قصيرة 7©) لا كلفة فيها كقوله تعالى: «9فَرنْظرَ 9 1#“ 'وقوله 
20 00 لل 1 
تعالى: مإوَآلفَجَرِ (4)2'' لم يصح كبيع حبة من حنطة 
ولو أصدقها تعليم نصف آية تنتصف بال حروف» فإن كان عند النصف تتم الكلمة 
صح» وإن كان يتم في أثنائها أو عند تمام كلمة لا يجوز الوقف عليها لم يصح, وجب 
مهر الغا 0, 


ولو كان التعليم متعيناً عليه بأن أصدقها تعليم الفاتحة» وقد تعين عليه صحة 


.)©0 /9( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (9/ ١٠5‏ 5)» العزيز(4/ 09*)»؛ روضة الطالبين (1/ .)"٠08©‏ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (59/ ١5‏ 5)» العزيز(8/ 705)؛ روضة الطالبين (1/ 08 5). 

(4:) هنا حاشية في (ط) كالتالي: " ينبغي أن يصح إصداق آية قصيرة لا كلفة فيها لأن الحرف الواحد من 
القرآن العظيم فيه منافع مقصودة بخلاف الحبة من الحنطة وغيرها فإن منفعتها تافهة وهذا الذي ذكروه مشكل 
والله تعالى أعلم ". 

(5) [المدثر: ١؟].‏ 

.]١ [الفجر:‎ )5( 

()انظر: العزيز(./ 05) روضة الطالبين (0/ 8.")» البيان (90/8/5). 

(8) انظر: فتاوى ابن الصلاح (؟/ 158). 








الكراوى انعو قن لوي [ 6م ] 
الإصداق الوجهان المتقدمان في الإجارة والأصح الصحة": 


وإن كان الزوج لا يحسن تعليم ما جعله صداقاًء فإن التزم المعلم في الذمة صحء 
وعليه تعليمها محرم أو امرأة أو بأن يتعلم لني 


وإن كات الشرط لا يعلمها بنفسه لم يصح على الصحيح9© /[م/ا/ب] وقيل 
يصح/“. فإن أمهلته إلى أن يتعلم فذاك؛ وإلا فهو معسر بالصداق0*» 


ولو شرط عليها أن يتعلم ثم يعلمها لم يجر» وحيث صح لو أرادت أن تقيم غيرها 
مقامها في التعليم وأبى الزوج ففي إجباره عليه وجهان: 


أظي ه20 عند الإمام 0 


ومنهم من جعل الوجهين في جواز الإبدال مع التراضي» فإن فرض عقد يتجدد 
بإبدال متعة بمنفعة جاز قطعاًء كما إذا استأجر داراً وقبضهاء ثم استأجر بمنفعتها دابة) 
ولو أصدقها تعليم ولدها أو غلامها( قال البغوي: لا يجوز إلا أن يحب عليها تعليم 


الولد فيصح. قال: وكذا إذا وجب عليها ختان العبد» فجعلته صداقا يصح./0") 


(١)انظر:‏ تحاية المطلب »)5١ /١(‏ العزيز(8/ )9١9‏ البيان (9/ /1/9107م؟). 
(١؟)‏ انظر: الحاوي الكبير (9/ ١/8‏ 5)؛ روضة الطالبين (/9/ 505). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (9/ ١/8‏ 5)» التهذيب (50/ 587). 

(:) انظر: الحاوي الكبير (9/ ١/8‏ 5)» التهذيب (50/ 587). 

(5) انظر: العزيز(8/ »)3١١‏ روضة (/1/ »)"٠5‏ كفاية النبيه /١(‏ ١٠1؟).‏ 

(3) انظر: التهذيب (5/ 85 4)» العزيز (/ ١٠5)؛‏ روضة الطالبين (9/ 05). 
(0) نظر: نماية المطلب .)5١ /١(‏ 

(8) انظر: العزيز (8/ »)"1١‏ روضة الطالبين (/9/ .)3١5‏ 

() انظر: التهذيب (5/ 485) العزيز(8/ .)71١‏ 

)٠١(‏ انظر: التهذيب (ه/ ؟58). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 86" ] 

وقال المتولي: يجوز أن يصدقها تعليم الغلام دون الولد". 

قال الرافعي: وهذا أولى ولو تعذر التسليم بأن تعلمت المشروط وغيره» أو كانت 
بليدة لا تتعلم أو لا تتعلم إلا بتكلف عظيم بأن كان يذهب في تعليمها من الوقت فوق 
العادة» أو ماتت أو مات الزوج» والشرط أن يعلمها بنفسه. ففي الواجب القولان 
الآتيان في تلف الصداق قبل [قبض](" مهر المثل أو قيمة التالف والصحيح الأول 2 

وكذا لو أصدقها خياطة ثوب بنفسه فمات» أو سقطت يده ولو تلف ذلك الثوب 
فهل يكون الصداق تالفا أو يأ بثوب مثله فيه وجهان تقدما في الإجارة/". 

فإن جعلناه تالفاً جاز القولان في أن الواجب مهر المثل أو أجرة الخياطة» وإِن لم 
نجعله تالفاً خاط ثوباً مثله» وعلى هذا فله أن يأ بمثله ليخيطه مع بقائه ولو علّمها 
فنسيت فالحكم كما مر في الإجارة0", 

وأما ما ليس بعين ولا منفعة بالصفة المذكورة» فلا يصح جعله صداقاًء فلا يصح 
جعل إسقاط حد القذف ولا الأخذ بالشفعة ولا طلاق الضرة صداقا وينبغي أن يصح 
في الأوليين على الوجه البعيد في جواز إسقاطهما بالمال» وكذا لا يصح أن يصدقها إذا 
شهادة ثبتت ها عليه7). ولا تلقين كتابية كلمة الشهادة7". 


.)5.05 /1/( روضة الطالبين‎ »)"٠١ انظر: العزيز(4/‎ )١( 

)١(‏ وجدتما في الأصل: (القبض) والمثبت الصواب من (ز). 

(") الوجه الأول: يجب مهر المثل» الوجه الثاني: يجب أجرة التعليم. 

المذهب هو وجوب مهر المثل. انظر: العزيز(4/ »)7٠١‏ روضة الطالبين (9/ .)7١5‏ 

(5) انظر: الوسيط (54/ »)5٠١‏ البيان (9/ 3378)» المجموع /١5(‏ 571). 

(5) فيه وجهان: الأول يجب المهر المثل. الثاني يجب أجرة الخياطة. الراجح هو الأول. انظر: 
التهذيب (ه/ 585 )» العزيز([8/١١9).‏ 

(5) انظر: البيان (9/ 555).» العزيز(8/ »)"1١‏ روضة الطالبين (1/ /20). 

(0) انظر: التهذيب (5/ 487 ). العزيز(4/ .)5١9‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 807 ] 
ويجوز أن يصدقها إسقاط حد القذف والقصاص الذي عليها أو على رقيقها وهذا 
خارج عن العين والمنفعة فيستثنى من الضابط المتقدم(". 
الثالئة: لا يتعين للصداق جنس ولا قدر9". 


ويجوز أن يكون قليلاً و كثيراً ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم خروجا من 
الخلاف7", وأن لا يغالى فيه /[79/]] ©). وقال في الإحياء يكره (): قال: ويكره في 
مقابله من جهة الزوج سؤاله عن مالهال". 

ويستحب أن لا يزاد على صداق زواجه تل وبناته» وهو خمس مائة درهم وهذا 
الاستحباب في حق أهل الشرع في الحرة الرشيدة وسيد الآمة0. 


وأما المحجور عليها فلا تخاطب هي ولا أولياؤها بذلك, ولا يجوز تزويجها إلا بمهر 
مثلها ويستحب أن لا يتناهى في النقصان إلى حد لا يكون له في النفوس وقع. 


)١(‏ انظر: كفاية النبيه /١(‏ 57 ؟). 

(١؟)‏ اختلف الفقهاء في أقل الصداق على ثلاثة أقوال: قال الإمام أبو حنيفة - رحمه الله -: أقله 
دينار أو عشرة دراهم. وقال الإمام المالك - رحمه الله - ما نقطع فيه اليد؛ ربع دينار» أو ثلاثة 
دراهم قال الشافعي وأحمد - رحمهما الله -: أنه غير مقدر أن كل ما جاز أن يكون ثمناء أو مبيعاء 
أو أجرة» أو مستأجرا جاز أن يكون صداقا قل أو كثر. انظر: الاختيار(*/ »)٠١١‏ تبيين 
الحقائق(1/ »)١5‏ التاج والإكليل لمختصر خليل (9/ .)١8‏ الأم (/ 787)» الحاوي الكبير 
(9/ 89107)» المغني (10/ 4 77). 

(9) وقد ذكر تفصيل هذا الخلاف في الصفحة السابقة. 

(5) انظر: انظر: الحاوي الكبير (9/ »)7321١‏ تماية المطلب /١1(‏ 4) الوسيط (5/ )١١5‏ النجم 
الوهاج (10/ /59). 

(ه) انظر: الإحياء (؟/40). 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: تحاية المطلب /١1(‏ 4)» الوسيط (5/ 5١؟)‏ النجم الوهاج (10/ /59). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 4ى؟ ] 
هذه المقدمةء [ثم](١)‏ رجعنا إلى بيان حكم الضمان فإذا أصدق زوجته عيناً كانت 
مطسموقة روه ال مساك لنيا تكن خيواها عفان كدر أن كيان ين ذه 
031 مكديها :وهو ادي نان عفد :فعلى هذا إن كلك فق يده راف تعاوية أو 
بإتلافه انفسخ عقد الصداق» وقدر انتقال الملك إليه قبيل التلف. حتى لو كان (قيقا 
ومات كانت مؤنة تجهيزه عليه كالعبد المبيع التالف قبل القبض.9) 
وفي البيع وجه: أنه يرتفع من أصله» وهو أت هنا وللمرأة مهر المثل. 


والقديم: أنه ضمان يد كالمستعار والمسستاء(* (), 


ورجحه الشيخ أبو حامد وابن الصباغ فعلى هذا يتلف على ملك الزوجة» حتى لو 
كان رقيقاً ومات كاك عليها مؤنة تجهيزه» ولا ينفسخ الصداق بتلفه» ويقوم بدله مقامه 
فغلية لما مثله إن كان مغلي)!" وقيمعه إن كان متقوماً؛ لكن قيمة أي وقث فية قولان؛ 


ووجهان: 


)١(‏ زيادة من (ز). 

(؟) الفرق بين ضمان العقد وضمان اليد قال السيوطي: "أن ضمان العقد مرده: ما اتفق عليه 
المتعاقدان» أو بدله. وضمان اليد مرده المثل أو القيمة". الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 557). 
(؟) انظر: روضة الطالبين (/ا/ .)55١‏ 

(4) انظر: التهذيب (/ 0075)» النجم الوهاج (9/ 2)01 أسنى المطالب (9/ »)5٠١‏ تحفة 
امحتاج (1/ 374")ء مغني المحتاج (5/ 555)» تهاية امحتاج (7/ 91307؟). 

(5) المستام لغة: من السوم وهو طلب الشراء أو البيع» وفي الاصطلاح: الافصاح عن رغبة كل 
البائع في البيع والمشتري في الشراء في المجادلة في الثمن. انظر: مقايبس اللغة »)١١//75(‏ ومعجم 
لقعا 

(5) انظر: العزيز (8/ 5 5). 

(0) هو الذي تتساوي أجزاؤه في المنفعة والقيمة. انظر: العزيز (ه/ ))57570-541١19‏ روضة 
الطالبين (5/ »)١9-١‏ مغني المحتاج (757/7): تماية امحتاج .)١95/5(‏ 
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الصحيح من القولين: أنما أقصى قيمة من يوم الإصداق إلى يوم التلف(". 

قال الماوردي: هذا إذا كان التفاوت بزيادة في العين أو نقصء فإن كان بتفاوت 
الأسعار فوجهان: 

أحدهما: أنه كذلك. والثاى: أنه لا يضمن الزيادة7"). 

وثانيهما: أنتما قيمة يوم الإصداق. 

وأحد الوجهين: أنما قيمة يوم التلف. 

فالثلاثة الأول» جارية في المستعار والمستام؛ والأصح فيهما الثالث7". 

وإذا طالبته المرأة بالتسليم فامتنع تعين القول الأول» وفيه وجه: أنه يجب أقصى القيم 
من المطالبة إلى التلف» ولو طالبها بتسليمه فأبت /[79/ب] لم يسقط ضمانه عنه في 
أصح الوجهين7؟! كذا قال الرافعي؛ وف حكاية الخلاف نظرء فإنه إن كان مفرعا على 
ضمان العبد لزم طرده 2 البيع) وإن كان على مقابله لزم طرده 2 المستعار والمستام وهو 
بعيد» وقد يقال: إنه مفرع في ضمان العقد وبه 6 وقد مر عن صاحب التقريب» 
أن المشتري إذا امتنع من القبض كان للبائع قبضه من نفسه لتصير يده أمانة وله أن 
يدفعه إلى القاضى ليوزعه» وحكى الإمام عنه أن القاضى يبرئه من ضمانه فتصير يده 


أمانة فإن م يحد قاضياً قبضه من نفسه ان 


.)؟5٠0‎ /10( انظر: العزيز(4/ 5 ؟) روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير /١8(‏ 75). 

(9) انظر: تمحاية المطلب »)5١ /١(‏ الوسيط (5/ .)5١8‏ العزيز(8// 5)» روضة الطالبين 
"٠١/0‏ أسنى المطالب (9/ .)5١17‏ 

(:) انظر: العزيز(4/ 5؟؟١)‏ روضة الطالبين (1/ .)55١‏ 

(5) انظر: العزيز(// 585). 

(5) انظر: تماية المطلب »)5١ /١(‏ العزيز(8/ 3584). 
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قال الإمام: ومنشأ القولين الخلاف في أن الصداق عوض أم نحلة» ومنهم من قال 
الخلاف في أن المغلب عليه مشابمة العوض أم مشابمة البّحلة وخرّج القاضي عليهما 
جواز الإقالة» فإن قلنا: إنه مضمون ضمان عقد جازت وإلا فلا (". 

ويتفرع عليها مسائل: 

الأولل: بيع الصداق المعين قبل قبضه لا يجوز إن قلنا: إنه مضمون ضمان عقدء 
وف جواز التزويج والإجارة, والرهن2"7» والمبة("» والوقف/*), والعتق الخلاف المتقدم في 
جوازها في الي 

وإن قلنا: مضمون ضمان يد جازء وزعم القاضي أبو الطيب أنه ظاهر المذهب 
وكأنه ترجيح منه لقول ضمان اليدا' وجزم الماوردي وسُليم بمنعه مع حكايتهما القولين 
ف كيفية الضمان فيجوز أن يكون ذلك منهما تفريعاً على الصحيح ويجوز أن يكون 
عليهما ملاحظة 'لضمان العقد على قول ضنمات اليد كما يقبت :لما زده:بالعيب: الخادث 


.)5 /١7( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(؟) الرهن في اللغة: الثبوت» والاستقرار» والدوام يقال ماء راهن أي: راكد وقيل هو من الحبس» 
وف الاصطلاح: جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. انظر: السان العرب 
»)١188/1(‏ مختار الصحاح(١/ »)١٠١9‏ تحفة امحتاج (؟/ .)51١‏ مغني المحتاج (؟5/ .)١557‏ 
(؟) الهبة في اللغة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض» واصطلاحا: الحبة هي التمليك لعين 
بلا عوض في حال الحياة تطوعا. انظر: مختار الصحاح »)*017/١(‏ لسان العرب ))8605/١(‏ 
روضة الطالبين (5715/5).؛ مغني امحتاج (5717/5). 

(5) الوقف: لغة الحبس» وشرعاً: تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع تصرف 
الواقف و غيره في رقبته يصرف ف وجهة خير تقربا إلى الله تعالى. وقيل: تحبيس الأصل وتسبيل 
المنفعة. انظر: لسان العرب (9/ 59*)» تحرير ألفاظ التنبيه (ص »)١9/8‏ التعاريف )791١/١(‏ 
»مغني المحتاج (؟/ .)51١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (9/ »)57١‏ البيان (9/ 91"). 

(5) انظر: الوسيط (ه/ 5١5‏ ) البيان (9/ 2395). العزيز(ة/ 91؟). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط 11 ] 
على القولين عند الجمهورا". 

وأما إن كان الصداق ذَيْنَا فجواز الاستبدال عنه ينبني على القولين» فإن قلنا: المعين 
مضمون ضمان عقد كان في الاستبدال عنه الأوجه في الاستبدال عن الثمن أصحها: 
الجواز مظلق)7". 

وثالثها: جواز استبدال أحد النقدين عن الآخر خاصة:؛ كذا قاله جماعة منهم الإمام 
والغزابي'”. 

قال المتولي: لو أصدقها تعليم القرآن أو صنعة لم يجز الاعتياض عنه على قول 
ضمان العقد كالمسلم فيه /[60//]] فحصل خلافء وإن قلنا: إنه مضمون ضمان يد 
جاز ا 

الثانية: منافع الصداق المعين إذا فاتت في يد الزوج بغير استيفاء لا يضمنها على 
القولين إلا إذا طالبته بالتسليم فامتنع» فإنه يضمنها على قول ضمان اليدء وتلزمه 
دوي سويت وله يسيعها عل :فول لمان الود" 

وإن استوفاها أو سلط مستوفيها بيعها وتسليمها ونحو ذلك ضمنها على قول 
ضمان اليد بأجرة مثلهاء وفي ضمانمها على قول ضمان العقد وجهان كالوجهين فيما إذا 


.)5515 /9( شرح مشكل الوسيط‎ »)57١ /9( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب (/ »)١98‏ الوسيط (5/ 515)» العزيز(707/4 /07)» روضة 
الطالبين (9/ 8١ه).‏ 

(؟) انظر: تماية المطلب (5/ »)١57‏ الوسيط (5/ 59١5؟).‏ 

(:) انظر: نحاية المطلب (5/ »)١97‏ الوسيط (5/ .)5١9‏ 

(5) انظر: العزيز(4/ ٠‏ 4؟) روضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ 017/957 ؟). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط ["5] 
انتفع البائع بالمبيع(' من غير إذن المشتري وهما ينبنيان على أن جنايته كجناية الأجنبي 
أو كالآفة فيضمنها على الأول دون الغاي7". 

قال الشيخ ابن الصلاح: وفيه نظر لأن النقصان هناك يتخير بإثبات الخيار 
للمشتري على القول بأن الإتلاف كالتلف ويبعد ذلك في المنفعة7". 

وأما الزوائد الحاصلة فيه فالمتصلة تابعة للأصل والمنفصلة كالولد والثمرة والكسب 


قاله في الحاوي والتتمة 7*) إن قلنا: الصداق مضمون ضمان يد فهي لماز . 

وإن قلنا: ضمان عقد فوجهان كالوجهين في زوائد المبيع قبل القبض» لكن الأصح 
أتما للمشتري [في البيع]'' وللمرأة هنا 9. 

فعلى هذا لا يدخل في ضمان الزوج على القولين إلا على القول بأنه على قول 
ضمان اليد يضمن ضمان الغصوب وإلا إذا طالبته بالتسليم فامتنع وكذا حكم الزيادة 


المتصلة إذا زالت#0. 


قال الرافعي: وق التهذيب وغيره ما يشعر بتخصيص الوجهين فيمن له الزوائد بما 
إذا هلك الأصل في يد الزوج وبقيت الزوائد أو ردت الأصلء أما إذا استمر العقد 


)١(‏ فيه قولان: إذا انتفع البائع بالمبيع قبل القبض لم يجب عليه الأجرة على ظاهر المذهب؛ بناءً 
على أن جنايته كالآفة السماوية. أن الصحيح أنه يضمن الأجرة إذا أمسك المبيع بعد تسلمي 
الثمن مدة لمثلها أجرة. كفاية النبيه (4/ 59 ). 

.)5١5 انظر: التهذيب (5/ 485) العزيز(4/‎ )١( 

(*) انظر: فتاوى ابن الصلاح (؟/ 1557). 

(:) انظر: الحاوي الكبير (9/ ».)55١‏ العزيز(8/ ١٠5؟).‏ 

(ه) انظر: الحاوي الكبير (9/ ١؟5)»‏ العزيز(8/ .)55٠١‏ 

() زيادة من (ز). 

(0) انظر: العزيز(8/ 0؟) 

(8) انظر: العزيز(4/ ٠14؟)‏ روضة الطالبين (107/ 55؟). 
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وقبضت الأصل فالزوائد لها أيض](". 


الثالث: إذا تعيب الصداق في يد الزوج قبل قبضها كما لو عمي العبد أو خرس أو 
مرض أو نسي الحرفة أو هزل» فللمرأة الخيار في فسخ الصداق على القولين» وعن ابن 
الوكيل أنه لا خيار لما على قول ضمان اليدء وهو القياس كذا حكاه الغزاللي؛ 


والرافعي !", وهو ما أورده الماوردي على هذا القول". 

والإمام حكاه على قولنا: إنه يضمنه بأقصى /[١٠//ب]‏ القيم كالمغصوبء وقال: 
هو بعيد ويلزمه طرده على قولنا: إنه يضمنه بقيمة يوم الإصداق أي وكلامه يفهم أنه 
يكفت له كيار ريع قن هذا اقول ول فرق مببينيي , 

وعلى المذهب أن للا الخيار» إن فسخت أخذت من الزوج مهر المثل» وإن أجازت 
فلا أرش لما على قول ضمان العقد؛ وعلى قول ضمان اليد إن فسخت رجعت إلى 
بذ امداق 6 ري 


وقال العمرابي: "2 يتخي بين أن تأخذ بدله أو تأخذه وأو ا 
وعن الشيخ أبي د وجه غريب: أنها ترجع إلى مهر المثل» وإن أجازت طالبت 
00 


(1) انظر: العريز (/ 40 ؟) 

(؟) انظر: الأم (ه/ »)8١‏ الوسيط (ه// »)57٠‏ العزيز(4/ 583). 

(") انظر: الحاوي الكبير (9/ 49 5). 

(5) انظر: نحاية المطلب .)3١ /١(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (9/ 578)» نتحاية المطلب /١7(‏ 8")» الوسيط (ه/ ».)58١‏ البيان 
5١١ /9(‏ )» العزيز(م// 107 .)3١‏ 

(5) انظر: البيان (89//9). 

(0) انظر: الوسيط في المذهب (ه/ .)58٠١‏ أسنى المطالب ("*/ »)5١١‏ تحفة المحتاج (0/ 
3 ). 
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أما إذا اطلعت على عيب قديم قبل العقد» فلها الخيار أيضا على القولين فإن 
فسخت رجعت إلى مهر المثل على قول ضمان العقد وإلى بدله على قول ضمان اليد 
وإن أجازت فلا شيء لها على الأول» وف وجوب الأرش على الثاني تردد للقاضي7". 

قال الإمام: الظاهر وجوبه7". 

ولو أصدقها عبدا فخرج مغصوبا أو حرا فقولان!": 

أصحهما: أن لها مهر المغل 80). 

والثاني: وهو القديم أن الواجب قيمته بتقدير الرق في الحر. 

والقولان مبنيان على أن الصداق إذا تلف قبل القبض يرجع إلى مهر المثل أو إلى 
ا 

ولو أصدقها خمرا أو خنزيراء أو ميتة فطريقان: 

أحدهما: طرد القولين في إيجاب مهر المثل والبدل في الحر. 

والثاني: القطع بوجوب مهر المثل هناء وعلى القول بإجراء القولين". قال الشيخ 


أبو حامد والصيدلاني: هما فيما إذا قال أصدقتك هذا الحرء أو هذا الخمر أو هذا 


)١(‏ قال الرافعي: "الظاهر أن لما الأرش» وإنما رضيت بالعين» على تقدير السلامة وقد فاتت" 
انظر: نحاية المطلب /١(‏ 59) العزيز(8/ 107 70). 

.)59 /١*( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

(؟) اختلفوا على قولين: أحدهما: ترجع عليه بمهر مثلها. والثاني: ترجع عليه بقيمته. انظر: البيان 
(9/ 559 العزيز (8/ ١5١‏ ). 

(:) انظر: الوسيط (ه/ ١؟١5)).‏ الحاوي الكبير (9/ 5 555/99)؛ الوسيط (5/ .)507١‏ 

(5) انظر: الوسيط (ه/ .)55١‏ الحاوي الكبير (9/ 15 95/89").» الوسيط (ه5/ .)5١١‏ 

() انظر: الأم (ه/ ؟١8)‏ الوسيط (5/ ١؟١)‏ العزيز(8/ 179؟) روضة الطالبين (10/ 59؟). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١55‏ ] 
الخنزير فتفسد التسمية قطعاء ويجب مهر المثل قطعا('". 

قال الإمام: وقال شيخي: هذا له التفات على ما إذا قال: بعتنك هذه الشاة فإذا 
هي رَمَكة هل يصح للإشارة أو يفسد للعبارة» وهذا يقتضي الصحة إذا عللنا حكم 
العبارة ومنهم من أجرى القولين فيه أيضا!". 

وحكى العمراي طريقة أخرى القطع بوجوب مهر المثل إذا قال: أصدقتك هذه الجرة 
الخل بجهالة قن لد[ 0 

ويتلخص ف ذلك أربعة طرق7): 

أحدها: يحب مهر المثل في الخمر والخنزير والميتة قطعاً وف المغصوب والحر قولان. 

الثاني: أنه قال: ]]/6١[/‏ إن أصدقتك هذا الحر أو الخمرء أو الخنزير» أو الميتة» 
وجب مهر المثل قطعاًء وإن قال: هذا العبد أو هذا العصير أو البقرة أو هذا ولى يسمه 
فقولان. والثالث: يجب في الحل قطعاً وفي غيره قولان» الرابع: طرد القولين في الكل. 

فإن قلنا: بالرجوع إلى بدل المسمى الفاسد قدرنا الحر عبداً أو أوجبنا قيمته» والخمر 


عصيراً أو أوجبنا مثله كذا ذكروه هناء وقد مر في نكاح المشركات [وجهان آخران]0".: 


.)؟5؟١ انظر: الحاوي الكبير (9/ 5515))» الوسيط (ه5/‎ )١( 

(؟) ذكر الامام القولين وقال: " قال شيخي أبو تد: هذا له التفات على مخالفة اللفظ الإشارةً 
ق مثل قول القائل+ " بعك هذه التفكة ". فإذا المشار إليه يقرة» فإنّ :مق أصخابنا من يغلّب 
الإشارة ويُصحح البيع» ومنهم من يغلّب العبارة ويفسدها. فإذا قال: أصدقتك هذا العبد» فالعبارة 
صحيحة؛ والمشار إليه فاسد غير صالح للعوضية. تماية المطلب /١(‏ 8©). 

(؟) انظر: البيان (9/ 595). 

(؛:) انظر: تماية المطلب /١(‏ ه") الوسيط (5/ ١؟١)‏ العزيز (8/ "4 ؟). 

(5) في الأصل: "وجهين آخرين"؛ والمثبت من (ز) وهو الصواب لغويا. انظر: المهذب (؟/ 
538). نمحاية المطلب /١8(‏ 85). 
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أحدقياة أن الكمر يقدرخلة: 

وافالنييها :”انا حتعر كنيع عط دو لندقبو اسيل وله رس فو با 

وقال الرافعي: بل ينبغي أن يرجح ويقدر الخنزير شاة(". 

كذا ذكره الغزالي هنا 7 وقد مر هناك أنه يقدر بقرة وهو ما أورده الإمام والبغوي 
ويقدر الميتة مذكاة والواجب فيها وفي الخنزير القيمة ويب قيمة المغصوب!؟). 

الرابعة: لو تعيب الصداق بجناية» فإما أن يكون بجناية الزوجة أو أجنبي أو الزوج|* 

القسم الأول: أن يتعيب بجناية الزوجة فيجعل قابضه لقدر النقصان وتأخذ الباقي 
ولا خيار لهاء والوجه المتقدم في البيع أنه ينفسخ بإتلاف المشتري العين قبل القبض 
يجيء هنا على قولنا: إنه مضمون ضمان عقر(" 

فإن تلف بعد تعيبه ف يد الزوج فلها من مهر المثل حصة قيمة الباقي على 
الصحيح أنه ضمان عقدء وقيمة الباقي على القول بأنه ضمان يد" 

والماوردي قال: فيما إذا أزال المشتري بكارة الجارية المبتاعة في يد البائع ثم تلفت» 


رجع البائع عليه بأرش بكارتا(؛ 


الثاني: أن يتعيب بجناية أجنبي فلها الخيار» ويظهر أن يأنِ فيه وجه ابن الوكيل على 


.)895 /9( انظر: البيان‎ )١( 

.)1 477 انظر: العزيز(8/‎ )١( 

(9) انظر: الوسيط (7/ 41). 

(:) انظر: تماية المطلب /١(‏ 337/95)» التهذيب (5/ .)50١‏ 
(5) انظر: تماية المطلب 5٠ /١5(‏ ) التهذيب (5/ 588). 

(5) انظر: العزيز(8/ 7807). 

(0) انظر: الحاوي الكبير (9/ 579)» تحاية المطلب .)5١ /١(‏ 
(4) انظر: الحاوي الكبير (/ 55). 
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قول ضمان اليد فيتعين الأرش وعلى قول ضمان العقد إن فسخت فلها على الزوج 
مهر المثل وهو يأخذ الأرش من الجاني 17 

وإن أجازت أخذت الأرش دون الزوج» وعلى قول ضمان اليد إن فسخت طالبت 
الزوج بقيمته سليماًء وإن أجازت فلها مطالبته ببدله وهو يطالب الجاني بالأرش وها 
أخذه”"ا ثم ينظر فإن لم يكن للجناية أرش مقدر أو كان هو قدر أرش النقصان أو 
أكثر فتطالب به من شاءت /[١8/ب]‏ منهما والقرار على الجاي» وإن كان أرش 
النتقصان أقل طالبت بقدره من شاءت منهما والقرار على الجاني» وتمام الأرش للزروج 
001 

الثالث: أن يتعيب بجناية الزوج» فإن قلنا: بضمان العقد انببى على القولين في أن 
جناية البائع كالأمة أو كجناية الأجنبي؛ وقد مر حكمهما. 

وإن قلنا: بضمان اليد. فإن أجازت ضمن ما نقص فتخير من أخذ بدله وأخذه مع 
الأرش»؛ فإن كان للجناية أرش مقدر لقطع اليد فعليه أكثر الأمرين من نصف القيمة 
أرش النقصان وإن فسخت طالبته بقيمته سليم). 

وإن قلنا بضمان العقد ل يلزمه إلا أرش الجناية كيف كان0". 


الخامس: إذا تلف بعض الصداق في يد الزوج كما لو أصدقها عبدين فتلف 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (9/ 455)» نحاية المطلب .)4١ /١(‏ الوسيط في المذهب (ه/ 
1 

)١(‏ انظر: الوسيط (5/ 55)., أسنى المطالب (*/ »)5١١‏ تحفة المحتاج (1/ 7078)» مغني 
امحتاج (5/ 559). 

(") انظر: نحاية المطلب /١(‏ 4 ه)» التهذيب (5/ 488). 

(:) انظر: الحاوي الكبير (9/ 576)» التهذيب (0/ 520). 

(5) انظر: التهذيب (5/ 5/10). 
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أحدههما في يده انفسخ العقد في التالف وفي انفساخه في الثاني قولا التفريق أصحهما(" 
لا ينفسخ لكن لما الخيار فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل على قول ضمان العقد 
وتأعد تيكتينا علق فول خفن اليواةا: 

وإن أجازت في الباقي رجعت عن التالف إلى صحة قيمته من قيمتها من مهر المثل 
على قول ضمان العقد وإلى قيمة التالف على قول ضمان اليد وف القيمة المعتبرة 
الخلااف المتقده7. 


قال الماوردي: ولا وجه لما خرجه بعضهم أتما إذا أجازت تخير بجميع الصداق على 
قول ضمان العقد كما قيل به في تفريق الصفقة في الابتداء وعلى قول ابن الوكيل لا 


خيار لها ولا فسخ على قول ضمان اليد بل يرجع إلى قيمة التالف خاصة/. 
وإن تلف بجناية فإن كان الجا المرأة جعلت قابضة لقسطه من الصداق0". 


وإن كان أجنبياً ففي انفساخ العقد القولان في انفساخ البيع إذا أتلف المبيع قبل 
قبضه فإن قلنا ينفسخ فالحكم كما تقده(0 


وإن قلنا: لا وهو الأصح(" تخيرت على القولين إلا على رأي ابن الوكيل على قول 


.)557/5؟51١‎ //( انظر: العزيز(8/ 307؟) روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز(8/ 07؟) روضة الطالبين (1/ .)١ 57/961١‏ 

(؟) انظر: العزيز(// 107 7)» روضة الطالبين (1/ ١51؟557/5).‏ 

(:) انظر: الحاوي الكبير (9/ 57/8). 

(5) انظر: العزيز(/ 7107)» روضة الطالبين (17/ ١61؟/57؟).‏ 

(5) وهو أن المشتري إذا أتلف المبيع حساً أو شرعاً قبل قبضهء كان إتلافه قبضاً إن علم أنه 
يتلف المبيع» أما إذا لم يعلم فوجهان؛ والأصح اعتباره قبضاً. انظر: العزيز(4/ 788)» روضة 
الطالبين (9/ 5057). 

(0) انظر: الحاوي الكبير (9/ 4*"0/4«5)» العزيز(4/ )١307‏ روضة الطالبين (07/ 
2/١‏ )). 
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ضمان اليد فإن فسخت فلها على قول ضمان اليد أخذ الباقي وقسط قيمة التالف 
مخ منيير المقل :وغل قول مان" اليد قينة' الال 00 

وإن أجازت أخذت من الأجنبي بدل التالف كذا قاله الرافعي7" ومقتضى القياس 
/[8/] أنما إذا فسخت ترجع على الزوج بمهر المثل على قول ضمان العقد وتبدله 
على عردو طالب اجن . 

وإن أجازت فلها مطالبة كل من الزوج والأجنبي ببدل التالف على قول ضمان اليد 
وليس لما مطالبة الزوج على قول ضمان العقدا*). وإن كان فهل هو كالأجنبي أو الآفة 
التغازيه اف فولاان تيهنا الفا" 

أما إذا تلف جميعه فإن كان بآفة سماوية فقد مر حكمه' 

وإن كان بإتلاف متلف فإن كان أجنبيا فإن جعلنا إتلافه المبيع كالآفة السماوية 
فالحكم كما تقدم وإن جعلناه موجبا للخيار وهو المذهب فلها الخيار إلا على رأي ابن 
الوكبل عل قرل ضاف البرك 

فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر المثل على قول ضمان العقد وبدله من 


مفل أو قيمة على 'قول ضنمان اليد ويأخك الزوج ندل من المتلين 0 


.)5597 /1/( انظر: العزيز(8/ 17 7) روضة الطالبين‎ )١( 

.)53307 انظر: العزيز(8/‎ )١( 

(؟) انظر: نماية المطلب في دراية المذهب ١٠ /١(‏ 5) العزيز(// 107 .)7١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (9/ 578).؛ مغني المحتاج (9/ .)١75‏ بحر المذهب (9/ .)4١١‏ 

(ه) انظر: نماية المطلب ٠ /١(‏ 5) العزيز(8/ 58). 

(5) انظر: البيان (59//9) روضة الطالبين (// .)551١‏ 

(0) انظر: التهذيب (ه/ 5807/585)» العزيز(4/ )١8‏ روضة الطالبين (17/ ١5؟)‏ كفاية 
الببيد (9؟/ 582), 
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وإن أجازت أخذت من المتلف المثل في المثلي» والقيمة في المتقوم» ثم على قول 
ضمان اليد لما مطالبة الزوج بالبدل ويرجع هو به على المتلف لكن الأجنبي يغرم قيمة 
يوم التلف والزوج بقيمة أي يوم؟ فيه الأقوال المتقدمة وليس لما ذلك على قول ضمان 
العققد قال الرافعي: كذا رتبه الإمام والبغوي''' وغيرهما وأثبتوا لما الخيار على القولين وكان 
يجوز أن يقال لا يثبت على قول ضمان اليد وليس لا إلا طلب المثل والقيمة كما إذا 
أتلف أجنبي المستعار في يد المستعيرة" انتهى. وهو ظاهر كلام الغزالي!") 

وقد يفرق بينه وبين المستعار وإن كان المتلف الزوج خرج على الخلاف في أن 
إتلاف البائع كإتلاف الأجنبي أو كالآفة السماوية وهو المذهب وقد تقدم حكمهما. 

وفصّل الإمام فقال: إن قلنا بضمان اليد فإن قلنا: إن الزوج يضمن ضمان 
الغصوب فلا معنى للفسخ فإن لما تغريم الزوج أقصى القيم أجازت أو فسخت/". 

وإن قلنا: يضمن قيمة يوم الإصداق فإن جعلنا إتلافه كإتلاف الأجنبي فإن كان 
قيمة يوم الإصداق أكثر فلها في الفسخ فائدة0"). 


وإن كانت أقل فلا فائدة لما فيه» وإذا لم تكن فيه فائدة فينبغي أن /[١5//ب]‏ لا يثبت» 


)١(‏ انظر: تحاية المطلب »))5٠ /١7(‏ التهذيب (5/ 58077/585))» الوسيط (5/ »)5١7‏ العزيز 
١> /8(‏ ) كفاية النبيه /١(‏ 54؟). 

(؟) انظر: العزيز (8/ 3585)» كفاية النبيه .)5١5 5 /١(‏ 

(0) انظر: الوسيط (0/ 175). 

(4) قال الرافعي: " فأما على قول ضمان اليد. فلا خيار وليس لها إلا طلب المثل» أو القيمة؛ 
كما إذا أتلف أجنبي المستعار في يد المستعير» وإن أتلفه الزوج» فعلى الخلاف في أن إتلاف البائع 
للمبيع قبل القبض» كالتلف بالآفة السماوية» أو كإتلاف الأجنبي؛ والأصح الأول". العزيز(// 
85؟)ء كفاية النبيه /١(‏ 54 5؟). 

(5) انظر: نماية المطلب .)5١ /١(‏ 

(5) انظر: تماية المطلب .)45-51١ /١(‏ 
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وإذا طالبته المرأة بتسليم الصداق فامتنع مخ تسليمة تعديا عق تلف يذه كان 
بمنزلة إتلافه فالحكم كما تقدء7". 

فإن كان المتلف الزوجة كانت قابضة» وبنى الزوج وقد مر ف نظيره ف البيع وجه أن 
المشتري لا يكون قابضاً بإتلاف ويغرم القيمة للبائع ويسترد الغمن7". 

قال الرافعي: وعلى قياسه تغرم هي الصداق ويغرم هو مهر المثل. 

فرعان: 

الأول: أصدقها داراً فاتهدمت في يده فالحاصل نقصان صفدلا 

وإن تلف بعض نقصها أو كله باحتراق أو غيره فهل هو نقصان صفة كما لو 
سقطت أطراف العبد أو نقصان جزء كما لو أصدقها ثوبين فتلف أحدهما فيه وجهان 
أظهرهما الثاني وقد مر في البيء0". 

قال المتولي: وللمسألة التفات على أصول: 

أحدها: أن ضمان الصداق ضمان عقد أم ضمان يد. 


الثابي: أن من اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل قبضه بطل البيع فيه دون الباقي 


.)57 /١8( انظر: نحاية المطلب‎ )١( 

(5) انظر: التهذيب (5/ 583-5/88).» النجم الوهاج (8*/ 5٠‏ 5)» تحفة المحتاج (9/ 589), 
مغني المحتاج (؟/ »)١737‏ نحاية (9/ 5 .)١5‏ 

(؟) انظر: تماية المطلب /١(‏ 58)» العزيز(8/ ».)5١5‏ روضة الطالبين (/1/ ١5؟).‏ 

() انظر: التهذيب (5/ 4819)» العزيز(/ 7؟). روضة الطالبين (9/ 98 ؟). 

(5) انظر: العزيز(8/ 588). 








ترود لخواين عن الرنيك [*40] 
عن الأص-7", لكدة سين 
الغالث: إذا وجد بأحد المبيعين عيب هل له إفراده بالرد وفيه قولان(). 


الرابع: أن الآلات في بيع الدار تابعة أم مقصودة(". 


الثائي: أصدقها نخيلاً ثم جعل مرتما إلى قارورة لنفسهء وصب عليها صقراء؟؟ من 
تلك النخيل وهى بعد في يدهء وقيل: إن أهل الحجاز يفعلون ذلك استبقاء لرطوبة 
الرظي! .فنا أن تكون الثمرة صداقاً مع النخيل بأن أصدقها نخلاً مثمرة أو مطلقة أو 
0 


الحالة الأولى: أن يكون صداقها معهاء فإن لم يدخل الثمرة ولا الصَّمّر نقص بتقدير 


تركه في القارورة ولا بتقدير نزعه منها فتأخذها المرأة ولا ان 0 
إن حدث فيهما أو في أحدهما نقصء فإن كان نقصان عين كما لو صبت على 


الرطب مكيلتين من الصَّمّر فتشربت مكيلة» فلا يتخير نقصان عين الصقر بزيادة قيمة 


.)59 )ءالعزيز(؟/‎ 5١5 /5( انظر: المهذب (5/ 18)» تمحاية المطلب‎ )١( 

(١؟)‏ وإن اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا فهل له أن يفرده بالرد؟ فيه قولان: أحدهما لا يجوز 
لأنه تبعيض صفقة على البائع فلم يجز من غير رضاه والثاني يجوز لأن العيب اختص بأحدههما 
فمجاز أن يفرده بالرد. انظر: الحاوي الكبير (5/ 557 ). المهذب (؟/ »)5١‏ نحاية المطلب /١(‏ 
.)١١7‏ 

(9) انظر: البيان (5/ 595). 

(4) الصّمّر قطارة الرطب من غير أن يعرض على النار» فإن عُرض على النار» فهو دِبْس. تماية 
المطلب .)7١ /١(‏ 

(5) الرطب واليُطّب نضيج البسر قبل أن يتمر واحدته رُطبة. والرَطْبُ بالسكون خلاف اليابس. 
انظر: لسان العرب »))470/1١(‏ مختار الصحاح .)١١ 54 /١(‏ 

(5) انظر: نحاية المطلب »)72١ /١(‏ التهذيب (5/ 589).؛ العزيز (// 778)»؛ روضة الطالبين 
554/0 ). 
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ثم إن قلنا: إنه مضمون ضمان عقد, انسفخ في قدر الذاهب من الصّمّرء ولا 
ينفسخ في الباقي وها الخيار» فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل!"): 

وإن أجازت في الباقي أخذت بقدر ما ذهب في الصقر من مهر المثل0". 

وإن جعلنا جنايته جناية الأجنبي لم ينفسخ, وإن /[؟86/]] قلنا: إتما مضمون 
نينانف ليذ فليا فنا ا 

فإن فسخت كان لما قيمة النخل ومثل الصقرء وأما الرطب فهل تحب قيمته أو 
مثله فيه خلاف مبني على أنه متقوم أو مثلي7*. 

وإن أراد أن يرد النخيل ويأخذ الثمرة خرج على الخلاف في تفريق الصفقة» وإن 
أجازت فلها ما بقي ومثل الذاهب من الصقر”©. 

وإن كان نقصان صفة كما إذا أنقصت قيمة الصقر والمكيلتان باقيتان أو قيمة 
الرطب فإن كان النقصان حاصلاً سواء ترك الرطب في القارورة أو نزع منهاء تخيرت فإن 


فسخت فعلى قول ضمان العقد لما مهر المثل» وعلى قول ضمان اليد لها بدل النخيل 


)١(‏ انظر: تمحاية المطلب /١(‏ 77)» العزيز (// 578).» روضة الطالبين (/1/ 4 55؟). 

(؟) انظر: العزيز (8/ 757/8)» روضة الطالبين (// 54 55). 

(؟) انظر: التهذيب (ه/ 589). العزيز(8/ 589-574). 

(:) انظر: نحاية المطلب /١*(‏ 7)» التهذيب (5/ 589)» العزيز (8/ /58). 

(5) في الرطب الذي يتخذ منه التمر وجهان. الأول: أنمما من المثليات على الأصح و به قال 
الرافعي و النووي. والثاني: هما من ذوات القيم تفريعاً على اعتبار عدم جواز بيع بعضه ببعض وهو 
الذي اختاره معظم العراقيين و من المراوزة أبوعاصم و اللحروي و البغوي. انظر: العزيز »)471١/5(‏ 
أدب القضاء لابن أبي الدم (ص ١8‏ 5)» روضة الطالبين (9/9١-١٠؟)ءمغني‏ المحتاج (5971/7- 
5“ أسن المطالب (317/0؟)» تحاية امحتاج .)١51-1١5/5(‏ 

(5) انظر: العزيز(// 589))» روضة الطالبين (/ا/ 4 55). 
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والرطب والصقر كما تقدم/"". 

وإن أجازت فعلى قول ضمان العقدء إن جعلنا جنايته كالآفة أخذتما بلا أرش» 
وإن جعلناها كجناية الأجنبي فعليه أرش النقصان وكذا على قول ضمان اليدا". 

وإن كان الرطب بيعت بنوعيه من القارورة دون تركه فيها لم يجبر الزوج على التبرع 
بالقارورة» فلو تبرع أجبرت على القبول وسقط خيارهاء وفيه وجه: أنما لا تجبر/") 

وهل تملك القارورة حتى لا يكون للزوج إذا نزع ما فيها أم يحب ردها إذا لم يملكها 
لقره فلن اندرو لتك هن ااتدره و نوأنا بعال سمرت كان ارا يبهد 
القارورة إذا نزع منهاء فيه وجهان كما تقدم من البيع في البقل والحجارة المدفونة في 
يا 

وإن كان الرطب لا يتعيب بالنزع» ويتعيب بالإبقاء» فلا تطالبه بنزعه» ولا خيار ها 
ولو تبرع بالقارورة لا تحبر هي على القبول7”". 

الحالة الثانية: أن لا تكون الثمار صداقاًء فإن كانت النخلة حاملة يوم الإصداق ثم 
اطلعت في يده فإن لم يحدث نقصان فيهما أو زادت القيمة فالكل لحالا). 


وإن حدث نقصان في الرطب أو في الصقرء أو فيهماء فلا خيار لما على المذهب» 


/7( انظر: الحاوي الكبير (9/ ”7ه45-«55)., التهذيب (ه/ 584) روضة الطالبين‎ )١( 
.))2 5 

(؟) انظر: التهذيب (5/ 489))» بحر المذهب (9/ 483-458). 

(؟) انظر: التهذيب (5/ .)53١‏ بحر المذهب (9/ 54 585-49), 

روضة الطالبين (/ا/ 4 55). 

(5) انظر: روضة الطالبين (17/ه؟- 555 ). العزيز(8/ 589 ). 

(5) انظر: تحاية المطلب /١١(‏ 5©) العزيز(8/ 89؟). 

() انظر: العزيز(/ 9؟) روضة الطالبين (// 4 ه؟5-ه5؟). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ٠5‏ ] 
7 يا 


وإن كان النقصان سارياً إلى الفساد» فهل يأخذ الأصل وأرش النقصء» أو يتخير 


بينه وبين مطالبته ببدل الجميع؟ فيه خلاف مر نظيره في الغصب""في بك الحنطة. 


وف العُدّة: أتما تأخذ على القول الأول أرش النقصان الحاصل في الحال» وكلما 
ازداد النتقصان طالبت بالأرش 0" 


/[8/ب] ولو كان الرطب لا يعيب بنزعه ويعيب بتركه» فنزع الزوج بالقارورة لم 
تحبر هي على القبول!؛". 


هذا كله إذا كان الصقر من نخل الصدقة» فإن كان من نخلها فالنظر إلى نقصان 
الرطب وحده» إن نقص تخيرت وإلا وإد(6). 


لو 1 ينقص بالنزع فل" خيار لماء وتأخذ المرأة الرطب والزوج الصقر» ولا شيء لما 
شربه الرطب207 


وإن كان الرطب ينقص بالنزع تخيرت» فإن تبرع الزوج بالصقر والقارورة سقط الخيار 


)١(‏ فيه وجهان. الوجه الأول لا خيار. والثاتي أنه يثبت لما الخيار. المذهب هو الأول. انظر: 
العزيز(8/ 89؟١)‏ روضة الطالبين (// 54 55-565 ؟). 

(؟) فيه قولان: أحدهما: أنَّ الزوج يضمنه ضمان الغصوبء فعليه أقصى القيمة من يوم الإصداق 
إلى يوم التلفء قياساً على الغصب. 

والقول الثاني إنه يضمن الصداق بقيمته يوم الإصداق. انظر: تماية المطلب /١7(‏ 1*)» العزيز(.// 
5 5). 

(5) انظر: الوسيط (6/ ١٠‏ 4)» العزيز(,/ 85؟)» روضة الطالبين (9/ 5ه ؟). 

(:) انظر: العزيز(8// 759)» روضة الطالبين (// 55-568 ؟). 

(5) انظر: التهذيب (5/ .»)59١‏ العزيز(8/ 75179)» روضة الطالبين (1/ 65ه55-5١).‏ 

() انظر: العزيز(8/ 579)» روضة الطالبين (/ 5-58 ه؟). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط :١"[‏ ] 
وله الفبول على للدهي!". 

الحكم الثاتي: فإذا كان الصداق عيناً» أو ديناً حالاً فلم يسلمه الزوج إلى الزوجة 
لعذر أو غيره» وطلب منها تسليم نفسها ل يلزمها الإجابة» وها الامتناع إلى أن يسلم 
الزوج الصداق يتمامه(". 

وإن كان مؤجلاً فليس لحا الامتناع» فإن حل الأجل قبل أن تسلم نفسها فوجهان: 

امندهنا؟ ند العظ أنه لبس الا 3للق9 

والثاني: لما ذلك» واختاره القاضي الطبري والحناطي والروياني ورواه بعضهم عن 
النضن ف الببهاة. 

ولو كان بعضه حالاً وبعضه مؤجلاًء فلها الامتناع حتى تقبض الحالَّ ولولي الصغيرة 
وامجنونة حبسها حتى تقبضه ولو رأى المصلحة في تسليمها قبله فله ذلك/". 

ولو تنازعا في البداءة» فقال الزوج: لا أسلم الصداق حتى تسلميني نفسكء وقالت: 
لا أسلم نفسي حتى أقبضه فثلاثة أقوال كما في البيع: 

أصحها: أنمما يجبران معاء بأن يلزم الزوج بتسليم الصداق إلى عدل ويلزم 
بالتمكين؛ فإذا مكنت سلمه العدل إليها/") 


)١(‏ انظر: العزيز(8/ 575)» روضة الطالبين (/ 5-58 ه؟). 

(؟) انظر: التهذيب (0/ »)7١‏ 

(؟) انظر: التهذيب (ه/ ٠؟5ه-١5ه)‏ العزيز(8/ 55؟). 

(:) انظر: نماية المطلب .)١75 /١(‏ 

(5) انظر: التهذيب (ه/ ١5ه).‏ العزيز(8/ 537؟). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (9/ 585).» المهذب (؟/ 555).» البيان (9/ 2337)» التهذيب (ه/ 
١5ه)‏ العزيز(8/ 59 ؟). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١7‏ ] 
والثاني: لا يجبران» ومن أراد استيفاء حقه سلم ما عليه» فإذا سلمه أجبر الآخر 7 
والثالث: أنه يجبر الزوج فإذا سلم أجبرت على التمكين» وفيه طريقة: أن هذا القول 

لا يحيء هناء وإذا أثبتناه فشرطه أن تكون الزوجة مهيأة للاستمتاع.7") 
فإن كانت صغيرة لا تصلح للجماع؛ ففي لزوم تسليم المرأة ثلاثة طرق: 
ادها كد توالا تجن | "الس اقيق عون نشوا اميا 17م 

لا تحب ويجريان فيما لو سلمت هذه الصغيرة إلى زوجها هل يلزمه تسليم مهرهال”". 
والطريق الثاتي: القطع /[5/أ] بأنه لا يحب تسليم المهر بخلاف النفقة(0 
والثالث: القطع بأنه يجب تسليمه» ويجري القولان في مطالبة الولي بالمهر إذا كان 

الزوج صغيراً. 
فإن كان صغيرا أو هي كبيرة فطريقان: 
أحدهما: فيه القولان: 
وأصحهما: القطع بأن لما طلبه كالنفقة» فإن كانت محبوسة أو ممنوعة بعذر آخر لم 

يلزمه تسليمه إليها("2 


وعلى القول بإجبار الزوج تحب نفقتها في مدة امتناعه» وعلى القول بأنه لا يجبر 


نايبلاء)557--ه51١ انظر: الحاوي الكبير (9/ 575)» المهذب (؟7/ 555)» التهذيب (ه/‎ )١( 
*و8؟)ء العزيز(م/ 59 ؟).‎ /9( 

)١(‏ انظر: التهذيب (5/ ١07ه-575ه).ء‏ العزيز(8/ 137 ؟) 

(0) في الأصل: "مخرجين" و المثبت من (ز): مخرجان وهو الصحيح لغويا. 

(؛) انظر: التهذيب (9/ »)57١‏ العزيز (4/ 14). 

(5) انظر: انظر: التهذيب (5/ .)505١‏ العزيز (8/ 55 5)» نحاية المطلب .)١76 /١(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (9/ 5 57ه).» العزيز(8/ 55 ؟)» روضة الطالبين (1/ 59؟). 

(90) انظر: الحاوي الكبير (9/ 585 )» العزيز(8/ 55 ؟) روضة الطالبين (/1/ 559). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط :١8[‏ ] 
واحد منهما لا يحب نفقتها فيها/". 

فصل 

لو بادر أحد الزوجين وسلم ما عليه فإن كانت الزوجة بأن مكنت7" من نفسها 
فلها طلب الصداق على الأقوال كلهاء وطئت أو لم توط](” 

فإن لم يطأها كان للا العود إلى الامتناع» فإن عادت لم يتحتم طلب الصداق» 
ويكون الحكم كما قبل التمكين!*) 

وإن وطئها استقر طلب الصداق» فإن لم يسلمه لم يكن لما العود إلى الامتناع» فإن 
عادت لم يتحتم طلب الصداق؛ ويكون الحكم كما قبل التمكين!* 


وإن وطثئها استقر طلب الصداقء فإن لم يسلمه لم يكن لما العود إلى الامتناع على 
المذهب(01). 


قال المتولي: حتى لو حبسته بصداقها كان له أن يأخذها في الموضع الذي حبس فيه 


نشم ها وش أن عمل عدا علق »ها إذ شين عدرل خض بد 1 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (9/ 5 59).» العزيز(8/ 45 ؟) روضة الطالبين (0/ 59؟). 

(؟) قال الماوردي: "وأما التمكين فيشتمل على أمرين لا يتم إلا بمما. أحدهما: تمكينه من 
الاستمتاع بحا. والثاني: تمكينه من النقلة معه حيث شاء في البلد الذي تزوجها فيه وإلى غيره من 
البلاد إذا كانت السبل مأمونه فلو مكنته من نفسها ولم تمكنه من النقلة معه لم تحب عليه النفقة» 
لأن التمكين لم يكمل إلا أن يستمتع بما في زمان الاستمتاع من النقلة". الحاوي الكبير /١١(‏ 
/0ة). 

(©) انظر: الحاوي الكبير /1١1١(‏ 537307)» العزيز (8/ 55 ؟). 

(5) انظر: الحاوي الكبير /١1(‏ 55907)» العزيز (8/ 47 5). 

(5) انظر: العزيز(8/ 55؟). 

(5) انظر: العزيز(8/ 57 »)١‏ كفاية النبيه »)55٠ /١(‏ النجم الوهاج (1/ 7017). 

(0) انظر: الحاوي الكبير /١١(‏ 480)» العزيز (4/ 45 5). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ة | 
وفي سقوط حق الامتناع بوطئها مكرهة وجهان!": 
أصحهما: أنه لا يسقط في البيع» ويجريان فيما لو سلم الولي الصغيرة أو المجنونة قبل 
قبض الصداق فوطتها الزوج ثم بلغت أو أفاقت7"). أما لو بلغت أو أفاقت قبله فلها 
الامتناء(". والظاهر أن الخنلاف حيث لا مصلحة في ذلك ليكون الولي به متعديا أما 
إذا كانت فيظهر أن الامتناع لها. 
وإن بادر الزوج إلى تسليم الصداق فعليها تمكينه وتسليم نفسها إذا طلب ذلك!*؛) 
وكذا لو كان الصداق مؤجلاًء فإن امتنعت فإن كان بغير عذر فهل لما استرداده؟ 


ينبني على أن الزوج هل يجبر على البداءة» إن قلنا: يجبر عليه فله استرداده» وإن قلنا: لا 
فثلاثة أوجه: أظهرها: أنه لا يستردا”). وثانيها: يسترده وجزم به صاحب العدة2. 
وثالثها: للقاضي أتما إن كانت معذورة عند التسليم» ثم زال العذر وامتنعت فله 
/[8/ب] الاسترداد وإلا فلاء ثم مهما سلم الصداق فليس له أن يرهقها على التمكين 
على المذهب(" وا الاستمهال قدر ما تنهيأ بالتنظف, والاستحدادء وإزالة الأوساخ, 


)١(‏ قال الرافعي: " أصحهما: نعم كما لو غصب المشتري المبيع قبل تسليم الثمن» يجوز للبائع 
رده إلى حبسه. والثاني: لا؛ لأن البضع بالوطء كالتالف» فأشبها ما لو غصب المشتري المبيع قبل 
تسليم الثمن» وهلك عنده. العزيز(4/ 45 ؟). 

(؟) انظر: العزيز(/ 4). 

(*) انظر: العزيز(8/ 57 ؟)»كفاية النبيه /١(‏ 0٠5؟).‏ 

(:) انظر: العزيز(8/ 55 5)» المهذب (8/ 58 »)١‏ كفاية النبيه /١(‏ 55؟). 

(5) العزيز (/ 57 »)١‏ مغني المحتاج (5/ »)*31/1١‏ نحاية امحتاج (5/ .)55٠0‏ 

(5) هو أبو المكارم الروياني. انظر: تماية المطلب /١*(‏ 59)» كفاية النبيه /١(‏ 5417 ؟)) مغني 
محتاج (5/ »)31١‏ تحاية المحتاج (5/ .)54٠0‏ 

(1) انظر: الوسيط (ه/ 5؟؟). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ]:٠١‏ 
وتقديره إلى رأي الحاكم فيمهلها يوما أو يومين وأكثره ثلهئدلا 

وفيه قول: أنه يستحب ولا يجب» وهو ما أورده صاحب العدة ول يثبته الشيخ أبو 
حامدء ولا خلاف أنما لا تمهل لتهيئة الجهاز والتسمن ونحوه 7". 

وإن كان عذر بأن كانت صغيرة لا تطيق الجماع أو بما مرض أو هزال بحيث تتضرر 


بالوطء أمهلت إلى زواله» ويكره للولي تسليم هذه الصغيرة» ولا يجوز لزوجها وطؤها إلى 
أن تحتمله0". 


ولا تمهل لزوال الحيض والنفاس7) بل تسلم نفسها ليستمتع بما فوق الإزار كالرتقاء 
والقرناء ويكفي الدين وازعا تردد الإمام فيه إذا خشيت المواقعة7". وقال المتولي: إن كان 
زمن حيضها لا يزيد على ثلاثة أيام تمهل/" 

ولو طلب تسليم الصغيرة والمريضة اللتين لا يحتملان الوطء وقال: إنه ممتنع عن 
الوطء إلى زواله لم يجب عند الجمهور7"". 


قال الغزالي: ولو علمت الحائض من عادته أنه يغشاها في الحيضء فلها الامتناع من 


.)509 /1/( انظر: العزيز (8/ 557 ؟)» أسنى المطالب (5/ 57 4)» النجم الوهاج‎ )١( 

)١(‏ انظر: الوسيط (ه/ 555).» العزيز (8/ 57 ؟)» روضة الطالبين (1/ »)55١‏ النجم الوهاج 
(0/ 0.9 ). 

(") انظر: تحاية المطلب »)١075 /١(‏ العزيز(8/ 55 ؟). 

(:) النفاس هو الدم الذي يخرج عقب الولادة او قبلها بقليل او السقط إذا استبان خلقه. انظر: 
التعريفات (ص: )5١١‏ المصباح المنير (ص: .)7١1‏ 

(5) انظر: تماية المطلب .)١075 /١(‏ 

(5) انظر: تماية المطلب »)١075 /١(‏ العزيز(8/ 55 ؟). 

(0) انظر: الحاوي الكبير (9/ 0ه) بحر المذهب (4/ »)0٠١‏ العزيز (4/ 1417)» روضة 
الطالبين (1/ 351). 
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مضاجعته'''. وقال البغوي والخوارزمي!": يجاب في المريضة دون الصغيرة'". 

وكا كاله ارد :واودا"؟ ىق الريضة الكق قيدفها إذا كان انيما حكن وجهية فى 
الضغيرة بنت. العمان :إذا كانت لا تحعم 7 + .وقال: إنه لا يطوها وكان أميناء: وقال: 
الأظهر أنه لا يلزم تسليمهاء ولو سلمت الصغيرة إليه فله الامتناع من تسليمها والصوم 
”5 


وهل له الامتناع من تسليم المريضة فيه وجهان المنصوص والقياس أنه ليس له ذلك 
وجزم به الماوردي» وإذا سلمها فعليه نفقتها بخلاف الصغيرة("): 


.)558 /0( انظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) هو أبو مد محمود بن مد بن العباس بن أرسلان العباسي مظهر الدين الخوارزمي» مع أباه 
وتفقه على الحسن بن مسعود البغوي» توفي سنة (/55ه)ء وكتابه "الكافي في الفقه" مخطوط. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (7/ 7589)» سلم الوصول إلى طبقات الفحول (؟/ 
57") معجم المؤلفين .)١77 /١5(‏ 

(©) انظر: التهذيب (5/ 571). 

(:) هو تُهّد بن مد بن علي ابن داود الفقيه الشيخ أبو طاهر الزيادي إمام المحدثين والفقهاء 
بنيسابور في زمانه» وكان شيخا أديبا عارفاً بالعربية سلمت إليه الفقهاء الفتيا بمدينة نيسابور 
والمشيخة. من مشائخه: عد بن الحسين القطان» من تلامذته: أبو بكر البيهقي. انظر: سير أعلام 
النبلاء /٠١(‏ 017؟)» طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (4/ .)١5/8‏ 

(5) قال الماوردي: " وإن كانت صغيرة فعلى ضربين: أحدهما: أن يمكن الاستمتاع بمثلها؛ لأنما 
ابنة تسع أو عشر قد قاربت البلوغ وأمكن استمتاع الأزواج بماء فهي كالكبيرة» لما أن يطالبه وليها 
بمهرها وعليها تسليم نفسها. والضرب الثاني: أن لا يمكن الاستمتاع بمثلهاء لأتما ابنة ست أو سبع 
بحسب حالها... لم يلزم تسليمها إليه. الحاوي الكبير (9/ 89ه-88ه). 

(5) لم أقف عليه. 

(0) انظر: الحاوي الكبير (9/ .)١85‏ 








الجواهن التحورية اي تر الوضيطة [416] 
ولو كانت نحيفة الخلق لم يكن لحا الامتناع بذلك؛ ثم إن خافت الإفضاء(" لو 
وطئت لكبر آلة الزوجء فلها الامتناع من تمكينه من الوطءء وليس له الفسخ به(". 
وقال الغزالي: له الفسخ7". 
ولو وطئها فأفضاها فسيأق في كتاب الديات» وليس له العود إلى وطئها إلا بعد 


الو داف الع يننا قال الشافعي: /[65/أ] القول قوهال". 


فمنهم من حمله على ما إذا لم يكن هناك نسوة ثقات» فإن وجدت عمل بقولهن, 
ومنهم من حمله على إذا لم بمض زمان يغلب فيه البرء» فإن مضى روجع ليوو . 
ومنهم من حمله على ما إذا سلمت ... قال ظاهر الجرح فإن لم تسلمه عمل بقول أربع 
بو 

ولو اختلف الزوج وأبو الزوجة» فقال أحدهما: هي صغيرة لا تحتمل الجماع.(") 


وقال الآخر تحتمله فوجهان: 


)١(‏ الإفضاء: هو أن يختلط مسلك الذكر بمسلك البول و الغائط بتمزيق الحاجز بينهما ويقال 
للمرأة مشروم أو شريم. انظر: الحاوي الكبير (9/ 278)» البيان »)55//1١١(‏ معجم لغة الفقهاء 
(ص: .)8١‏ 

)١(‏ انظر: العزيز(8/ 58 ؟)» روضة الطالبين (1/ »)571١‏ تحفة المحتاج (1/ 38) نماية المحتاج 
64١ /5(‏ ). 

(©) انظر: الوسيط (5/ 97©). 

(5) قال البغوي: " ولو وطيء الزوج امرأته» فأفضاها لم يكن له العود إلى مباشرتماء حتى تبرأ البرء 
الذي إن أعاد لم ينكأها. وإن اختلفا في البرء: فقال الزوج: قد برئت وأنكرت ما يدعيه الزوج 
يحتمل أن ترى أربع نسوة عدولء, فإن قلن: صارت محتملة» أجبرت على التمكين". التهذيب 
(5/١58ه).‏ 

(5) انظر: الأم (587/5). 

(5) انظر: العزيز(// 5/8 ؟)» روضة الطالبين (1/ 557).» بحر المذهب (9/ 8١ه).‏ 

(0) انظر: العزيز(8/ 555؟)» روضة الطالبين (/1/ 5557؟). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط 21 ] 

أحدهما: القول قول من ينكر الاحتمال. 

وأصحهما: أنما ترى أربع نسوة أو رجلين من ا حارم ولو وقع هذا بين المرأة المهيأة 
وزوجها!". 

قال الغزالي: ُرى النسوة» وفي الاكتفاء بواحدة وجهان2". 

ولو اختلفا في موت الزوجة فادعاه الأب» فالقول قول الزوج(". 

لو تزوج رجل ببغدادل؟ امرأة بالبصرة وجب تسليمها ببغداد» اعتبارا لموضع العقد 
ولا نفقة لحاء قيل: حضورها ببغداد» ولو خرج إلى الموصل””) وبعث من يحضرها إليه 
بنفقتها من بغداد إلى الموصل عليه . 

آخر: سئل القاضي عن رجل غريب زوج ابنته ببلد ولم يستوف مهرها فأراد الرجوع 
ها إل وطنده افقال لهتذلاق حدق ونيد" . 

الحكم الثالث: تقرير المهر 

وتقدم عليه أن المرأة تملك جميع المهر المسمى في العقد بالعقد لكنه ملك غير 


)١(‏ انظر: العزيز(8/ 555)» روضة الطالبين (10/ 557؟). 

(؟) انظر: الوسيط (/8؟5). 

(؟) انظر: العزيز(// 55 ؟)» روضة الطالبين (/1/ 557). 

(4) مدينة مشهورة» بناها الخليفة العباسي المنصور في القرن الثامن» واتخذها عاصمةً للدولة 
العباسية؛ انظر: معجم البلدان: .)451//١(‏ 

(5) مدينة مشهورة في العراق» محطّ رحال الركبان ومنها يقصد إلى جميع البلدان فهي باب العراق 
ومفتاح خراسان ومنها يقصد إلى أذربيجان, انظر: معجم البلدان: (577/5) 

(5) انظر: العزيز(8/ 55؟7)» روضة الطالبين (10/ 557). 

(0) انظر: أسنى المطالب (9/ 54 .)5١‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ؟١:]‏ 


مستقر لسقوط جميعه بالردة ونحوها ونصفه بالطلاق ونحوو!"2 

وإن كانت تملك بالتصرف فيه بعد قبضه وقبل استقراره» وإِنما يستقر المهر الواجب 
بالعقد أو بالفرض بأحد أمرين: 

أحدهما: الوطءء حلالاً كان أو حراماً لوقوعه في الحيض أو النفاس أو الإحرام أو 
صوم رمضان ويكفي وطأة واحدة/". 

الثاي: الموت» فإذا مات أحدهما استقر كمال المهر» ولا فرق في ذلك بين الحرة 
والأمة وف الأمة وجه: أن مهرها يسقط بموتما قبل الدخول بناء على أن سيدها يزوجها 


ند 


وفيما إذا قتلت الحرة نفسها أو ماتت الأمة أو قتلها الزوج أو أجنبي قبل الدخول وجه: 
وا 


وأما الخلوة من غير وطء ففي تقرير المهر بما طريقان: 


أحدهما: فيه قولان: الجديد الصحيح"! /[5//ب] أنها لا تقرره ولو طلقها قبل أن 


يطأها لم يحب إلا نصف المهر سواء استمتع بحا بمعانقة أو تقبيل أم ا0". 


.)١595 /5( تحفة المحتاج‎ »)70٠ /١5( انظر: التهذيب (5/ 434)» كفاية النبيه‎ )١( 

)١(‏ قال الغزالي: " ولا يتقرر كمال المهر إلا بالوطء أو موت أحد الزوجين فأما الخلوة فلا تقرر 
على الجديد من القولين" الوسيط (ه/ .)5١5‏ 

() انظر: الحاوي الكبير (3/ »)08٠‏ العزيز(8/ .)10/١‏ 

(:) انظر: تماية المطلب »)١85 /١7(‏ العزيز(8/ .)١917‏ 

(5) انظر: تحاية المطلب »)١ 80-185 /١١(‏ العزيز(8/ .)١59177‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (9/ ».)51٠‏ المهذب (5/ 555).» تحاية المطلب ».)5317/١7(‏ العزيز 
.)١49 /0(‏ 

(0) انظر: المهذب (7/ 555)» تمحاية المطلب /١57(‏ 5931)» العزيز (/ 59 ؟). 
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وعلى هذا القول قول الزوج في عدم الإصابة فيها/"". 

والقديم: أتما تقرره سواء كانت الخلوة بداره أو بدارهاء» سواء طال زمنها أو قصر 
وعلى هذا ففي ثبوت العدة والرجعة/" وجهان: 

أظهرهما: و 

وهل يشترط أن لا يكون هناك مانع شرعي بمما أو بأحدهماء كالحيض والنفاس 
وصوم الفرض والإحرام فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه يشترط وجزم المتولي بمقابله!؟. 

ويشترط انتفاء المانع الدسي قطعا كالجب والعنة والرتق والقرن. 

قال الإمام: الوجه عندنا تقرره مع رتقها أو جبه؛ قال: ولو فصل بين الرتق والجب 
مصيراً إلى أن يمكن امجبوب بِرَدٌ العجز إليه لكان له وجه (0): 

وفي الوطء فيما دون الفرج وجهان ينبنيان على أنه هل تحرم الربيبة وتثبت حرمة 
المصاهرة وقد تقدما والطريق الثاني القطع بالجديد!") 


وق تقرر ا مهر باستدخال ماء الزوج وجهان ل 


.)١50 /١١( بحر المذهب‎ »)3701 /١١( الحاوي الكبير‎ ».)58٠. انظر: الأم (ه/‎ )١( 

)١(‏ اليجعة: من الرجوع» وهي بالفتح اسم للمرة وبالكسر اسم للهيئة. وشرعاً: رد المرأة إلى 
النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص. انظر: لسان العرب )١١5/4(‏ »2 
التعاريف "5/١‏ مغني المحتاج (9/ 477). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير »)751١ /١٠١(‏ بحر المذهب )١110 /١١(‏ العزيز(8/ 57). 

(:) انظر: نحاية المطلب »)١915 /١5(‏ النجم الوهاج (1/ 11؟). 

(5) انظر: نحاية المطلب .)١35 /١5(‏ 

(5) انظر: العزيز (// »)55١‏ روضة الطالبين (7/ 57)» كفاية /١7(‏ 55؟). 

(0) انظر: العزيز(8// 57)» كفاية النبيه /1١(‏ 555؟). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط ]:١١[‏ 


الباب الثاني في أحكام الصداق الفاسد 

والقاعدة: أن النكاح لا يفسد بفساد الصداق على المذهب وليس ركناً فيدلا". 

وأثر ذكره فيه التعيين والتقدير» فإذا فسد فسد أثره» ويجب مهر المثل بالغاً ما بلغ» 
أو يفسد التعيين خاصة:» ويبقى التقدير لإمكان اعتباره فيجب قدر ماليته فيه خلاف 
تقدم, والأصح الأول وفيه قول قديم: أن النكاح يفسد بفساد الصداق. 

قساف الاق اتناك 

الأول: أن لا يكون قابلاً لورود عقد الصداق عليه إما لانتفاء ماليته كما لو 
أصذقها هرا اوعفرا أن في لدان الكقفن فلكقه التصدق كيدا لى أصدفها ينما 
مغصوباً ولو أصدقها عبدين فخرج أحدهما حراً أو مغصوباً بطل العقد في الحر وثي 
ضويب . 

وفي الآخر قولا التفريق » فإن تم تصحيحه فيه فلها مهر المثل في الأصح7"' وقيمتها 
معاً في القول الآخرء وإن صححنه منه فلها الخيار فإن فسخت فعلى القولين» وإن 
أجازت فقولان: 


أحدهما: ترضى بالآخر صداقاً ولا يبقى لما غيره. 


(١)انظر:‏ الحاوي الكبير (9/ 5177 5) تماية المطلب /١(‏ 5)» الوسيط (5/ 8؟١5؟)»‏ 

(؟)انظر: تحاية المطلب »)١ 57 /١7(‏ روضة الطالبين (10/ 5517). 

(")انظر: العزيز(8/ »)٠١١‏ روضة الطالبين (7/ ».)١57‏ النجم (10/ :)5١5‏ أسنى المطالب 
(6/ 15 تحفة المحتاج (0/ 4 78). 

(5)انظر: العزيز(8/ »)٠١١‏ روضة الطالبين (7/ ».)١57”‏ النجم (10/ :4)5١5‏ أسنى المطالب 
(6/ 15)ء تحفة المحتاج (/ 4 78). 

(5)انظر: العزيز(4/ »)551١‏ أسن المطالب (9/ 4 .)5١‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١7‏ ] 

وأظهزقية 1١‏ أن ذا أن جاخد [ك/] نع ممه القضوت فى مهن المقلء إذا ورعنا 
على القيمتين في أصح القولين7"©» وقيمته في القول الثاني7". 

وهما القولان في أن المشتري يجرد كل الثمن أو يقسط ما صح فيه العقد/) 

ولو أصدقها عبداً أو ثوباً أو دابة مطلقا ولم يصفه فالتسمية فاسدة» والواجب مهر 
المثل» وإن وصفه صحت التسمية ووجب المسمى7". 

الثائي: الشرط الفاسد فيه والشرط الواقع فيه إن لم يتعلق به غرض فهو لغو لا تأثير 
له كما مر في البيع» ومثله الإمام بقوله: زوجتك بكذا بشرط أن تمب من فلان كذا إذ 
لا تعلق للهبة بالتزويج» كقوله: بعتك العبد وشرط أن لا يلبس إلا الحرير وفيه نظر/0 

وإن تعلق به غرض فإن لم يخالف موجب العقد كقوله: شرط أن أنفق عليك أو أن 
اتناففك» 17و أقدم للق اا انزو عليلفه :1ق ارقن أو سات يك إن هه لأا 
تخرجي إلا بإذيء لم يؤثر في الدكاح ولا في الصداق7". 

وإن خالف موجبه فهو ضربان: 

أحدهما: أن يُخل بمقصود النكاح كما لو نكحها بشرط أن يطلقها بعد شهر أو 


إذا قدم زيد» أو متى شاءت» سواء كان الشرط منه أو منهاء أو بشرط أن لا يجامعها 


(١)انظر:‏ العزيز(// »)755١‏ أسن المطالب (؟/ 4 .)5١‏ 

(١)انظر:‏ العزيز(8/ ١١٠)؛‏ روضة الطالبين (9/ »)١57‏ النجم (97/ »)5١4‏ أسن المطالب 
(6/ 15)ء تحفة المحتاج (/ 4 78). 

(©)انظر: العزيز(8/ 551)» أسن المطالب (8/ 4 .)3١‏ 

(4)انظر: الحاوي الكبير »)١7/ /١(‏ التهذيب (9/ »)7١‏ بداية المحتاج (7/ 537). 

(ه)انظر: العزيز(8/ 57؟)» روضة الطالبين (9/ 554)» النجم الوهاج (9/ 07.٠0‏ أسنى 
المطالب (7/ 5 .)5١‏ 

(5)انظر: تماية المطلب /١5(‏ 507). 

(0)انظر: تماية المطلب 5١٠7 /١5(‏ ) الوسيط (5/ 9؟5). 
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فقولان تقدما في قسم الموانع» والأصح في صور الطلاق7 البطلان وف ترك المجامعة 
الصحةا"' إذا كان الشرط من الزوج وجزم به المحاملي. 

فإن صححناه أثر الشرط في إفساد الصداق» وجعل البغوي الخلاف إذا كانت 
محتملة للجماع في الحال أو في المآل» فأما إذا آيس من احتمالها للجماع فلا يؤثر 
الشرط في فساد النكاح؛ لأنه مقتضى العقد(". 

قال: ولو شرط أن لا يطأها إلى مدة كذاء فإن كانت ممن تحتمل الجماع فهو كما 
لو شرطه مطلقاًء وإن كانت لا تحتمله في الحال وستصير إلى احتماله في تلك المدة صح 
لكان . 


الثاني: أن لا يخْل بالمقصود الأصلي من النكاح» سواء كان لما كما إذا شرطت أن 
أو أن يطلق ضرتهاء أو أن تسافر متى شاءت» أو كان عليها كما إذا شرط أن يجمع 
بينها وبين ضرتّحا في مسكنء أو أن لا يقسم لحاء أو لا ينفق عليهاء /[1“//ب] فيفسد 
الشرط ويؤثر ف إفساد الصداق على المذهب دون النكا-0". 

وقيل: لا يؤثر في إفساد الصداق» وقيل: يؤثر في إفساد النكاح» وأغرب الماوردي 
فقال: إن شرط أن لا يقسم عليها ومعه غيرها بطل النكاح» ولو شرطت هي ذلك لم 


يبطل وهو بناء منه على طريقته في شرط الو ا دايا 


(١)انظر:‏ الحاوي الكبير (9/ ١/8‏ ه) بحر المذهب 9/ 585). 

(؟)انظر: الحاوي الكبير (9/ 007 9). 

(©)انظر: التهذيب (9/ 571). 

(؛)انظر: فتاوى ابن الصلاح (؟/ »)5371١‏ 

(5)انظر: الأم للشافعي (5/ 3) التنبية (ص: )١5١‏ تماية المطلب )١55 /١7(‏ تماية المطلب 
».)١55 /١8(‏ التهذيب (ه/ 4 ١ه).‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (9/ 017 ه). 
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قال: ولو شرطت أن إيجامعها]('' بعد شهر بطل النكاح» وإن شرط هو ذلك 
فوجهان قال: ولو شرط أن لا نفقة لما أبداً صح النكاح ولا النفقة» وإن شرطت هي 
ذلك ففي صحة النكاح وجهانء وهما كالخلاف الآيِ في المفوضة7". 
إذا شرط أن لا مهر لها في الحال ولا في المآل وحيث قلنا: يصح النكاح ويبطل 
الصداق فالواجب مهر المثل على المذهب» سواء زادا على المسمى أم لاء وسواء كان 
الشرظ لها أو عليه كما لو فيد المى :فق لفتبيي”: 


وفيه وجه: أن الواجب الأقل من المسمى ومهر المثل» ووجه آخر لابن الحداد: أن 
المسمى إن زاد على مهر المثل وكان الشرط لما فالواجب المسمى» وإن نقص والشرط 
ل 1 


ولو شرط الخيار ثلاثة أيام فما دونما في الصداق فطريقان: 
أحدهما: فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه يصح الصداق والشرط فيثبت الخيار» فإن أجازت لزم» ون فسخت 


رجعت إلى مهر مغل 00). 


)١(‏ في الأصل: " يخالعها" والمثبت من (ز) وهو المناسب. 

(؟) صح النكاح وفسد الشرط. انظر: تحفة امحتاج (/ 78107): مغني المحتاج (5/ 0)71017 نحاية 
امحتاج (5/ 545). 

(") قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: "التفويض الذي إذا عقد الزوج النكاح به عرف أنه 
تفويض في النكاح أن يتزوج الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ولا يسمي مهراً أو يقول لما 
أتروجك على غير مهر فالنكاح في هذا ثابت فإن أصابحا فلها مهر مثلها وإن لم يصبها حتى طلقها 
فلا متعة ولا نصف مهر لها". الأم (ه/ 74). 

(:)انظر: العزيز(4/ *5؟) روضة الطالبين (1/ 550)» كفاية النبيه »)١59 /١(‏ النجم 
الوهاج (10/ 515). 

(ه)انظر: الوسيط (5/ 579)» التهذيب (ه/ 16ه)» البيان (5/ .)25٠‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ٠١‏ ] 


50 ِ >( 
والثاني: أنه يفسد ويفسد النكاح ' 


والثالث الأصح: أنه شرط فاسد يفسد الصداق دون النكاح وفيه وجه آخر: أن 
الشرط فاسد والصداق صحيح7". 

وإذا أثبتنا خيار الشرط فيه» ففي خيار المجلس وين" 

والطريق الثاني: القطع بالقول الثالث وأما شرط الخيار في النكاح فيفسده. 


ولو تزوجها بألف إن لم يتزوج عليها أو لم يسافر بماء وبألفين إن تزوج عليها أو 


شافر ا ها فيه سد فرغب مهن المدل اسسوانا ساف ون ا 


وإن تزوجها على أن لا ترث منه أو على أن لا يرث منها أو على أن لا يتوارثا أو 
على أن النفقة على غير الزوج؛ بطل النكاح وفيه قول أنه يصح ويبطل الشرط 00. 


ولو زفج أمته من عبد غيره بشرط أن يكون الأولاد بين السيدين» قال 2 الإملاء: 
ش : 7 ل ) 
صح النكاح» وفسدك الشرط» وفيه قول: يبطل النكاح د 


(1)انظر: الوسيط (ه/ 519)» التهذيب (9/ 518). 

(؟)انظر: تمحاية المطلب »)١5/8 /١*(‏ الوسيط (ه/ 559). البيان (9/ ».)59٠0‏ العزيز(// 
هه ). 

(7)قال الرافعي: " وإذا أثبتنا الخيار في الصداق؛ ففي ثبوت خيار المجلس وجهانء نقلهما الشيخ 
أبو الفرج. العزيز(// 557). قد رأينا أنه لم يتطرق إلى بيان الوجهين. 

(:)انظر: الحاوي الكبير (9/ 5.05 ). المهذب (؟/ 455). نحاية المطلب »)5١0” /١١(‏ 
التهذيب (50/ .)5١1‏ 

(ه) انظر: العزيز (8/ 54؟). 

)١(‏ انظر: العزيز (8/ )١554‏ روضة الطالبين (1/ 575)» كفاية النبيه »)١5١ /١(‏ النجم 
الوهاج (10/ .)57٠١‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ١؟:]‏ 

فرع 

روي المزني /[807//] عن الشافعي أنه قال: "لو عقد النكاح بألف على أن لأبيها 
ألما فالمهر فاسد» ولو عقده على ألف على أن يعطي أباها ألفا كان جائزا» ولها منعه 
وأخذها منه؛ لأنه هبة لم تقبض أو وكالة ل تتم"(2. 

واختلف الأصحاب على طرق: 

أحدها: تقرير النصين وهو فساد الصداق في الأولى» وصحته في الثانية» وصححه 
الغزالي!") وضعفه الإماء/"): 

والثاي: وهو قول [الأكثرين]7©'» أنه يفسد الصداق في الصورتين» وانقسم هؤلاء 
إلى مغلط ومؤول!*". 

والثالث: أن في المسألتين قولين نقلاً وتخريجا كذا ذكره الغزالي0". 

وقال العراقيون هما منصوصان في الأولى» مخرجان في الثانية» ونسبوا الصحة إلى 
القد>7". 

وقال في القديم: لو زوّجها بألف على أن لأبيها ألفاً ولأمها ألفاً واستحقت الثلاثة 
الآلاف وتتشطر الثلاثة بالطلاق» وعلى الصحة المهر في الصورتين ألفان» وفيه وجه 


.)728 انظر: الأم (ه/‎ )١( 

.)70 /0( انظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) انظر: تحاية المطلب .)١ 573 /١7(‏ 

(:) في الأصل: " الأكثرون " والمثبت من (ز) وهو الصواب لغويا. 
(5) انظر: التهذيب (ه/ 5 ١1ه-ه١ه)ء‏ البيان (9/ /589-1417). 
(5) انظر: الوسيط (ه/ .)5١‏ 

(0)انظر: التهذيب (ه/ 4 015-01)» العزيز(8/ 558). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ ؟*؟:] 


فارق بين أن يشرط الزوج ذلك عليها فيفسد أو تشترطه هي ليه ةا يرا لوف 


الفوراني والبغوي الصورة الثانية بما إذا جرى ذكر الإعطاء على سبيل الوعد بحبتها ألفاً 
من أبيها قالا: فإن جرى على وجه الاشتراط لم يصح الصداق7". ووقع في بعض نسخ 
المختصر وعلى أن يعطي أباها ألفاً بالواو وف بعضها بدوتحا وقرئ يعطي بالتاء أو 
ا 

السبب الثالث: لفساد الصداق تفريق الصفقة 

وفيه مسألتان: 

الأولى: لو أصدقها عبداً أو ثوباً على أن ترد عليه ألفاً مثلاً أو عبدا أو ثوبا معينين, 
إما بأن يقول للولي: زوج موليتك مني وملكني ألفاً من مالماء وللولي التصرف ف مالا 
بولاية أو وكالة ببيع هذا العبد فيجيبه الولي إليه/:) 

أو بأن يقول الولي: زوجتك بنتي» وملكتك ألفا من مالها بمذا العبد» فيقبل الزوج 
فهو جمع بين عقدين مختلفي الحكم في صفقة واحدة7. 
وفيه قولا تفريق الصفقة في الجمع بين المختلفات» والأصح ليوو" . 


فإن قلنا: بفساده فالفاسد البيع والصداق دون النكاح» ومنهم من طردهما فيه أيضاً 


(١)انظر:‏ التهذيب (ه/ 5 ١1ه-5١ه)»‏ النجم الوهاج (90/ 517): أسنى المطالب (8/ ))5١8‏ 
مغني امحتاج (5/ 075؟). 

(١)انظر:‏ التهذيب (ه/ 5 ١1ه-ه١ه)»‏ الوسيط (5895-5+1/5). 

(؟)انظر: تحاية المطلب .)١ 57 /١(‏ الوسيط (ه/ ١85-98؟-8؟58).‏ 

(4)انظر: التهذيب (5/ 539).» العزيز (// 75/8)» روضة الطالبين (17/ 7517)» النجم الوهاج 
0/ 8١م‏ ). 

(5)انظر: الحاوي الكبير (9/ »)551١‏ التهذيب (5/ 419). 

(7)انظر: التهذيب (ه5/ 539).» العزيز(8// 58؟)» روضة الطالبين (5951/5). 








لقرادن اعون قن الرنية [؟5؛] 
جريا على القول الضعيف أن فساد الصداق يقتضي فساد النكاح ولها مهر المغل("". 


وإن قلنا: بصحعه /[07//ب] وزعنا العبد على مهر مثلهاء وعلى تمن المسمى فإذا 


كان مهر المثل وعُنه ألفا وقيمته ألفين» فنصف العبد صداق ونصفه ب 5 


فإن طلقها قبل الدخول رجع إليه نصف المهر وهو نصف العبدا". 

ولو تلف العبد قبل القبض استرد الألف» ورجعت إلى مهر المثل على الصحيح, 
وإلى قيمة نصف العبد على قول”*). 

ولو وجد بالعبد عيباً فرده استردت الثمن ويرجع للصداق بمهر المثل أو بقيمته 
ليما نالفو دوت . 


وإن أرادت أن تفرد القدر المبيع أو المصدق بالرد فطريقان: 


أحدهما: أنه على القولين في تفريق الصفقة في الدوام» كما لو اشترت عبدين 


صفقة واطلع على عيب بمما أو بأحدهماء وأراد إفراد أحدهما المعيب بالرول") 
الغاق: القع بالجوار 00 
ولحاي لقطع بالجواز 


ولو وجد الزوج بالثمن المأخوذ عيبا» فله رده واسترداد المبيع وهو نصف العبد 


(1)انظر: الحاوي الكبير (9/ 471)» العزيز(8/ 58 ؟) 

(؟)انظر: الحاوي الكبير (9/ )551١‏ تماية المطلب (ه/ .)5١‏ العزيز(// /5؟). 

(")انظر: العزيز(8// /755)» روضة الطالبين (/1/ 7317). 

(:)انظر: التهذيب (539/5)» العزيز (//5؟7)» روضة الطالبين (5951/5). 

(5)انظر: العزيز »)١5/8/(‏ روضة الطالبين (/1/ 7137). 

(1)انظر: نحاية المطلب /١(‏ 58-157-151١)ء‏ العزيز(// 78017) 

(0)انظر: تمحاية المطلب ,)٠58-١55-١51١ /١(‏ العزيز(4/ 0)707» روضة الطالبين 
(51/5ه). 
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مالف ال 


ولو قال زوجتك جاريتي وبعتك عبدي هذا بكذاء ففي صحة الصداق والبيع 


قولان تقدما في تفريق الصفقة. 


فإن صححناهما وزع المذكور على مهر المثل وقيمة العبد فما خص المهر صداق 
وما خص القيمة 3 2( ولو رد الزوج العبد بعيبف استرد الثمن الذي خصه وليس للمرأة 
رد الباقي والرجوع إلى مهر المفل(") 

فإن رده بعيب وفسخ النكاح قبل الدخول رجع إليه جنيع العوضا"". 

وإن ظهر العوض المعين مستحقاً فيرد العبد وهل يرجع في الصداق إلى مهر المثل أو 
الصعنفئة الصيد قاع المتوض ةافولاو 

فرع: قال لرجل: زوجتك ابنتي» وملكتك هذه [المائة]7*) دراهم التي لها بمائتين» قال 


في الأم: فالبيع والصداق باطلان كما في مسألة مد عجوة 7 فإن كان من أحد 


(١)انظر:‏ نحاية المطلب »)١58-١55-1١1١ /١(‏ العزيز(8/ 307؟)؛ روضة الطالبين (7/ 
07"؟) أسن المطالب (؟/ 45 -55). 

(؟)انظر: العزيز(8/ 55؟)» روضة الطالبين (17/ /755)» النجم الوهاج (5/ .)٠١©‏ 

(؟)انظر: العزيز(8/ 55١)؛‏ روضة الطالبين (1/ 55/8). 

(؛)قال النووي: رد العبد ورجعت للصداق إلى مهر المثل على الأظهر. وعلى الثاتي: إلى حصة 
الصداق منه. روضة الطالبين (0/ /557). 

(5) في الأصل:" مائة " والمثبت من (ز) وهو الصواب. 

(5) هو بيع ربوي بجنسه؛ ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسه. مثل بيع 
درهمين بدرهم وثوب. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي: (595) 545), أسنى 
المطالب (؟/5؟). 








تادر الوق قن ارين [8 ] 
قلقي مز ناور كاف للك نخسا نيزت امداق اشرق وفيه اللو 


الثانية: لو جمع بين نسوة في عقد واحد بصداق واحد ولم يبين حصة كل منهن 


فالنكاح صحيح 7" وفي الصداق قولان7". 


وهذا قد يتصور مع اتحاد الولي» بأن يكون للرجل بنات أبناء إخوة أو أعمام أو 
عتيقات أو يكون له بنت ابن وبنت عم وبنت أخ وعتيقة وقد يكون مع تعدد الولي بأن 


وكل أولياء /[64//]] نسوة رجلاً يزوجهن ف عقد واحر(؛» 


ولو خالع نسوة على عوض واحد» حصلت البينونة قطعاء وف فساد العوض 
القولدن0»). 

ونص على أنه لو اشترى عبدين من مالكين؛ أو عبيداً من مُلدك كل واحد من 
مالك صفقة واحدة إما من المالكين أو من وكيلهم بثمن واحد كان البيع باطاة0". 

وعلى أنه لو كاتب عبيداً على عوض واحد صحت الكتابة'' وللأصحاب في 
هذه النصوص طرق: 


أحدها: تقريرها والقطع بفساد البيع» وصحة الكتابة» وجعل الصداق» وعوض 


.)584//( انظر: الأم‎ )١( 

(؟)انظر: الوسيط (ه/ ؟58)؛ بحر المذهب (8/ 078؟)» العزيز (8/ .)55١‏ 

(؟)انظر: مختصر مزني (ص55١).‏ 

()انظر: العزيز (4/ 550). 

(5)القول الأول الفسادء القول الثاني الصحة. انظر: العزيز (48/ »)75١‏ روضة الطالبين 
(5/؟5ه). 

(5)انظر: الحاوي الكبير (1/ »)53٠‏ العزيز(/ :»)57٠0‏ أسنى المطالب (5/ 5 5). 

(0)انظر: الأم (8/ .)2١‏ 
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الخلء/") على قولين: 

أصحهيما: فسادهها(") 

والغاي: وهو الأظهر إثبات القولين7" في الكتابة). 

الرابع: إثبات القولين في الصداق والخلع والبيع» والقطع بصحة النكا7". 

الخامس: القطع بفساد البيع والصداق والخلع وصحة الكتابة". 

التفريع: إن قلنا بصحة الصداق فظاهر المذهب أنه يوزع على مهور أمثالمن» فإن 
تساوت المهور تساوين فيه» وإن تفاوتت تفاوتن فيه» كما لو باع عبيده صفقة واحدة» 
واحتيج إلى التوزيع لتلف ونحوه 7". وفيه وجه بعيد وقيل قول: أنه يوزع على عدد 


رؤوسهنء وإن قلنا: بفساده» ففيما يحب لكل منهن قولان: أصحهما: مهر لو 


وثانيهما: أن المسمى يوزع على مهور أمثالهن» فلكل منهن ما يقتضيه التوزيع من 


)١(‏ الخلع في اللغة: النزع» والإزالة مطلقاً وهو مأخوذ من خلع الثوب وغيره» وشرعا: إزالة ملك 
النكاح بأخذ المال و قال بعضهم: مفارقة المرأة بعوض . انظر: لسان العرب ( 8/ 7)» مختار 
الصحاح ( /١‏ 78)» تحرير ألفاظ التنبيه ( ص 57/8)» تحفة المحتاج ( */ »))55٠0‏ مغني المحتاج ( 
عل دعم ). 

(؟)انظر: المهذب (؟/ 9*). تماية المطلب /١(‏ 85) البيان (8/ 0٠.٠5ه)‏ 

(")قال الرافعي: "والفرق أن البيع معاوضة محضة» وتأثير فساد العوض والجهل به في البيع أشد 
من تأثيرهما في العقود الثلاثة؛ لأن البيع يلغو بفساد العوضء والجهل به. والنكاح والبينونة لا يتأثران 
بذلكء, والكتابة وإن فسدت لا تلغوء بل إذا أدى المسمى عتق بموجب التعليق". العزيز شرح 
الوجيز(8/ .)35١١‏ 

(:)انظر: المهذب (؟9/ 59)., تماية المطلب /١(‏ 5/-83)» البيان (8/ .)50٠١‏ 

(5)انظر: تحاية المطلب ».)89/١(‏ العزيز(8/ .)١55١‏ 

(5)انظر: العزيز(8/ )١5١‏ الوسيط (ه/ +١؟)‏ 

(0)انظر: الحاوي الكبير »)١59 /١(‏ الوسيط (ه/ *8؟) العزيز (/ 559). 

(8)انظر: الحاوي الكبير )١59 /١(‏ التهذيب (5/ 50١‏ ).» العزيز (8/ 559). 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [ 07؟: ] 
مثله إن كان مثلياً» وقيمته إن كان متقوما فالحاصل لمن على هذا القول كالحاصل لمن 
على قول صحة المسمى'" 

ولو زوج [أمتيه]!"' من عبد بصداق واحد صح الصداق قطعا!" 

ولو زوج رجل بناته الأربع من أربع أبناء لرجل ف عقد واحد بمهر واحدء قبله لهم 
أبوهم بأن قال: زوجت ابنتي فلانة من ابنك فلان» وفلانة من فلان إلى آخرهن بألف 
فطريقان: 

أحدهنا: أن ق صريحة الصداق القوليك البننا نقيت 9 

والثاني: القطع بالنطاان: لا 

ولو جمع بين محرمة''' عليه ومحللة في عقد واحد بصداق واحدء وقلنا: بصحة 
النكاح في امحللة على القديم؛ فهل لحا مهر المثل أو حصته من المسمى فيه القولان7". 

السبب الرابع: لفساد الصداق أن يتضمن إثباته رفع النكاح من أصلهل", كما لو 
قبل السيد نكاح حرة لعبده إما بإذنه إن كان بالغاً أو على القول بأن له /[8/ب] 


إجباره وجعل رقبته أو جزءاً معينا منه صداقاً لما» أو قبل العبد نكاحها بإذن سيده على 


)555 العزيز(8/‎ »)501١ /5( انظر: التهذيب‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: " أمته" والمثبت من (ز). 

(") انظر: العزيز(8// »)١577‏ روضة الطالبين (107/ 575)» تحفة امحتاج (1/ 389)» مغني المحتاج 
(:/ ام ). 

(4) انظر: العزيز(8/ 557).؛ روضة الطالبين (17/ 779) 

(5) انظر: العزيز(8// 7557).؛ روضة الطالبين (17/ 775) 

(5) في (ز): خرمية. 

(0) انظر: المهذب (؟/ )55١‏ المجموع /١7(‏ 577)» الوسيط (5/ 57 .)١‏ 

(4) انظر: التهذيب (5/ 075). 
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أن رقبته أو جزءا منها صداقا لما فلا يصح الإصداق ولا النكاح 0 

أما لو زوجه بأمة أو تزوج بما بالإذن على أن تكون رقبته أو بعضها صداقا لما 
فيصح النكاح والصداقء» ثم لو طلقها قبل الدخول فينبني على أن السيد إذا باع عبده 
بعدما تزوج بإذنه وطلق قبل الدخول وبعد أداء ال مهر» فإلى من يعود المهر؟ وفيه ثلاثة 


ع 


أوجه: 

أصحها: أنه يعود إلى المشتري سواء كان البائع أداه من خالص ماله أو من كسب 
العبد» وسواء أداه قبل البيع أو بعده0. 
وثانيها: يعود إلى البائء0). 
وثالئها: أنه إن أداه من خالص ماله أو من كسب عبده قبل البيع فيعود المهر إليه» وإن 
أداه من كسب العبد بعد البيع فيعود إلى المشتري(*) 

فلو فسخ أحدهما النكاح بعيب بعد البيع وقبل الدخولء أو ارتدت المرأة أو عتقت 
وفسخت فإلى من يعود الصداق؟ فيه الأوجه الثلاثة. 

ولو أعتق المشتري العبد» ثم طرأ ما يوجب استرجاع الثمن أو بعضه. قبل الدخول 


لطلاق أو ردة أو فسخ بعيب فحيث قلنا: يعود إلى البائع هناك فيعود هنا إلى المعتق» 


(١)انظر:‏ التنبيه (ص: »)١5١‏ الوسيط (5/ 55).» التهذيب (ه/ 75؟) البيان (9/ 075؟)ء 
العزيز(/ ٠”‏ ه)» فتاوى ابن الصلاح (؟5/ 557)» روضة الطالبين (1/ ١17؟).‏ 

(؟)انظر: التهذيب (5/ 507)» العزيز(// 510)» 

(؟)انظر: الحاوي الكبير (9/ 79)» التهذيب (ه/ 1075؟0107-5؟)» العزيز(8/ .)١5١50‏ 

(:)انظر: الحاوي الكبير (9/ 79)» التهذيب (ه/ 175؟07107-5؟)» العزيز(8/ .)١5١5٠‏ 

(5)انظر: التهذيب (ه/ 0717-5177؟)» العزيز(// 3550).» بحر المذهب (707/9). 
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وحيث قلنا: يعود إلى المشتري يعود هنا إلى العتيق إذا عرف ذلك7". 

فإن قلنا: بالأصح وهو العود إلى المشتري تبقى رقبة العبد كلها لسيد الأمة» وإن 
قلنا: بالعود إلى البائع ففى الطلاق يعود نصفه إلى البائع؛ وق الردة والفسخ بالعيب 


بعر كلد لن وهو ع في أب انوا 


ولو أعتق مالك الأمة العبد ثم طلقها قبل الدخول كان على المعتق نصف قيمة 
العية بق اصوزة الطروئ 9 

وجميعها في الردة والفسخ بالعيب» ويكون ذلك للزوج المعتق على الصحيح 
ا ا 

ولو قبل نكاح أمة لعبده الرضيع على قولنا له إجباره» وجعل رقبته صداقها 
فأرضعت زوجها وانفسخ النكاح فعلى الصحيح يبقى العبد لمالك الأمةل". 

وعلى الوجه الآخر: يرجع إلى سيده الأول7". 

وأو لطي لعز يده /[ 1/14 عو كالطاكف فل الشكرل: 


ولو باع مالك الأمة العبد ثم حصلت فرقة قبل الدخول بطلاق أو ردة أو فسخ 


(١)انظر:‏ تحاية المطلب )١95 /١7(‏ العزيز(4/ )١7‏ روضة الطالبين (/ 70707). 
(؟)انظر: العزيز(// 577)» روضة الطالبين (90/ 7775). 

(؟)انظر: التهذيب (5/ 5075)» العزيز(// 577)ا 

(4)انظر: التهذيب (5/ 5075)» العزيز(// 577) 

(5)انظر: العزيز(4/ 577)» الروضة (1/ 777)» أسنى المطالب (9/ .)7١5‏ 
(5)العزيز(8/ 577)» الروضة (17/ 077؟) أسنى المطالب (9/ .)7١5‏ 
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فعلى الأصح7) قال البغوي: لا شيء على سيد الأمةل". 


وقال الشيخ أبو علي: يرجع مشتري العبد عليه بنصف القيمة في صورة التشطير» 
ويجميعها في صورة ان 

قال الرافعي: "وهو الصواب"40). 

وتأول قول البغوي على السيد الأول على الوجه الآخر يجب عليه لسيد العبد 
الأول نصف قيمة العبد في الطلاق» وجميعه في غيره. ولو باع سيد الأمة الأمة وحصل 


الفراق قبل الدخول فعلى الأصح يبقى العبد له ولا شيء عليه» وعلى الآخر يعود نصفه 
كفن الع ا 

السبب الخامس لفساده أن يتضمن إثباته رفعه دون رفع النكاح كما لو زوج أمته 
وجعل أمته صداقاء وتقدم عليه أن الأب إذا قبل النكاح لابنه الصغير أو المجنون» فإما 
انك اتلد من تمان الأنق ‏ أو تفررقنال يوا" افك امدق هن جنال لاد فق فيز 


الكلام في أنه هل يصير ضامناً للصداق إذا كان ديناً "'» وهل يرجع به إذا غرم في باب 


(١)ولو‏ باع مالك الأمة العبد» ثم طلقها قبل الدخول فيه وجهان: فعلى الوجه الأصح: لا شيء 
عليه. وعلى الوجه الآخر: يحب على مالك الأمة نصف قيمة العبد» وفي الردة والفسخ جميع القيمة 
للسيد المزوج. التهذيب (5/ 075؟). 

(1) انظر: التهذيب (0/ 100). 

(؟) كلمة غير واضحة وعبارة العزيز: " لأن الصداق على هذا الوجه يكون أبدا لمن له العبد يوم 
الطلاق أو الفسخ". انظر: العزيز(4/ 577)» الروضة (1/ 0778-51/5؟). 

(:) انظر: العزيز (4/ 557). 

(5)انظر: العزيز(8/ 757)» روضة الطالبين (1/ 777)؛ أسنى المطالب (*/ .)5١5‏ 

(5)قال البغوي: "ولو قبل لابنه الصغير» أو المجنون نكاح امرأة بمهر من مال الابن يصح. 
التهذيب (5/ )5٠015‏ 

(0)انظر: التهذيب (5/ 505). 
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الأولياء. 

فإن تطوع وأداه من مال نفسه فبلغ الابن أو أفاق وطلق قبل الدخول» فهل يرجع 
النصف إلى الأب أو الابن فيه طريقان: 

أحدهما: أنه على الوجهين: في نظيره فيما لو تبرع أجنبي بأداء الصداق عن غيره 
هل يرجع إليه أو إلى المؤدي 27 أصحهما: النان(". 

وأداء الأب الصداق عن ابنه الكبير العاقل كأداء الأجنبي ففيه الوجهان» وجزم ابن 
الصباغ وغيره فيه بالرجوع إلى الابن7". 

وحكى الإمام جرياتهما فيما إذا اشترى بثمن في الذمة فأداه أجنبي عنه بغير إذنه 
ثم رد المبيع لعيب هل يرجع الثمن إلى المشتري أو المؤدي!؟؟. 

والطريق الثاني: وبه قطع الجمهور أنه يعود إلى الابن» فإن قلنا: يعود إلى الابن فإن 
كان العائد إليه بدل ما أعطاه الأب لتصرفها فيه فلا رجوع فيه.7) وإن كان عينه 
فطريقان: 


أحدهما: القطع بأن لا رجوع"). 


(١)فيه‏ وجهان أحدهما: أنه يرجع إلى الزوج؛ لأن النصف إنما يحصل بالطلاق» والطلاق وجد 
منه. والثاني: أنه يرجع إلى المتبرع؛ لأنه بذل المال ليدوم النكاح بينهماء فإذا لم يحصل هذا الغرض» 
ال مايقل ومو نهب" لعز رس 

(؟)انظر: التهذيب (ه/ 5.05) ". العزيز (8/ 7557). 

(؟)فيه وجهان الوجه الأول: حكمه حكم الصغير كما ذكر في الصفحة السابقة. والوجه الثاني: 
الجزم بعدم الرجوع. الثاني هو المذهب انظر: التهذيب (5/ 5 ٠‏ 5)» العزيز(4/ 75515). 

(:)انظر: نهحاية المطلب /١7(‏ 95/-40). 

(ه)انظر: التهذيب (ه/ 5١5‏ ) البيان (9/ 31 4). 

(5)انظر: العزيز(// 5515)» تماية المطلب /١(‏ 57). 
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والثاني: أنه على القولين فيما إذا خرج الموهوب عن ملك الواهب الولد ثم عاد 
فالظاهر المنه". 


وإن أصدقها الأب من مال نفسه صح وكان /[859/ب] تبرعاً على الابن فيقدر 
دخوله فى ملكة وافقالة إلى 'الزوسيوة"؟: 

قال الإمام: ولا فرق في دخوله في ملكه بين أن يقصد الأب ذلك أو لاء فلو قال 
قصدت الإقراض فالظاهر عندنا أن قصده معتير0. 


وإن كان مطلقه ينزل على الحبة عند الأصحاب وكذا قاله ابن الصباغ!. 


قال: البغوي: "ولا فرق في صحة الإصداق من ماله بين أن يكون الصداق عيناً أو 
ديناً في ذمة لذب 00 

فإن بلغ أو أفاق وطلق قبل الدخول ففي من يعود النصف إليه الوجهان: 

ورجح القاضي في الفتاوى عوده إلى الأب؛ لأنه إسقاط لا تمليك يدل عليه جواز 
قضاء الحي والميت بغير إذنه ولا يصح تمليكهماء وأنه لا يجبر صاحب الدين على 


(١)انظر:‏ التهذيب (ه/ 5 ».)5١‏ البيان (9/ 577 )؛ روضة الطالبين (1/ ١07؟).‏ 

(؟)انظر: المصادر السابقة. 

(؟)قال: " ثم الأب إن قال: قصدت هبد فالأمر مترّل على قصده.ء وإن قال: قصدت إقراضاً 
فالظاهر عندنا أن قصده متبع؛ لاحتمال الأمر". نماية المطلب /١1(‏ 8/8). 

(:)انظر: روضة الطالبين (/ ١07؟).‏ 

(5)انظر: التهذيب (0/ 7-15 ١ه).‏ 

(5)انظر: التهذيب (ه/ 04١.5).ء‏ البيان (9/ *57)» العزيز (8// 57)» روضة الطالبين (7/ 
) بحر المذهب (9/ .)45١‏ 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط [*8: ] 


وجزم البغوي7 والإمام بعوده إلى ملك الابن وادعى الإمام الاتفاق عليه» فعلى 
هذا إن كان الصداق عيناً فرجع نصفه إليه ففي رجوع الأب الخلاف المتقدم7". 


وإن كان ديناً في ذمة الأب وأداه(" قال البغوي: لا رجوع كنظيره في البيع بخلاف 

فإذا كانت أم ابنه الصغير في ملكها”' بأن استولد أمة غيره بنكاح ثم ملكها وولدها 
فيعتق عليه الابن دون أمه, أو وطئها بشبهة وأحبلها ثم ملكهاء وقلنا: لا تصير أم ولد 
فقبل له نكاح امرأة وأصدقها أمة» لم يصح الإصداق لأنه يلزم دخوها في ملكه وعتقها 
فيؤدي إثباته إلى نفيه'"". 

ويجىء الخلافت ق أن الواجب مهر المثل أو قيمة الذي جعل :ضداق9". 

وقال القاضى في صحة الإصداق وجهان ينبنيان على الوجهين المتقدمين في أنه إذا 
أصدق عن ابنه الصغير من مال نفسه فبلغ وطلق قبل الدخول إلى من يعود النصف؟ 


فإن قلنا: يعود إلى الأب صح الإصداقء وإن قلنا إلى الابن لم يصح ". 


(١)قال‏ البغوي: والصحيح من المذهب أن لا رجوع للأب في هذه المواضع كلها. التهذيب (5/ 
005 ). 

(؟)انظر: الحاوي الكبير (9/ /47)» تماية المطلب »))١55 /١*(‏ التهذيب (ه/ 5054). 
(")انظر: الحاوي الكبير (9/ 55/8)» بحر المذهب (9/ .)45١‏ 

()انظر: التهذيب (0/ 504). 

(5)قال محقق نحاية المطلب: " ويتصور ذلك بأن يتزوج أمة غيره» فيستولدهاء ويكون ولدها رقيقاً 
تبعاً لحا ثم تدخل في ملكه هي والولد» فيعتق الولد عليه دوتماء فإذا زوج ابنه هذا وجعلها صداقاً 
تكون هذه الصورة". تحاية المطلب /١(‏ 88). 

(5)انظر: تحاية المطلب /١(‏ 88)» العزيز(4/ 555). 

(07)انظر: العزيز(// 5؟).» روضة الطالبين (17/ 07؟). 

(8)انظر: هل النصف يرجع إلى الأب أو إلى الابن. انظر: روضة الطالبين (9/ 7077). 








قود تبون قن الرنين [4ع":] 

ولو أصدق سيدٌ امرأةً نقداً في ذمتهء فعوضها أبواه عرضاً عنه من غير إذنه» قال 
الشيخ ابن الصلاح: "صح وتقدر في ضمنه انتقال املك منهما إليه ثم منه إلى الزوجة 
كد ذا أعطاء من يا , 


أن يتضمن إثبات المسمى إضررا بالزوج المحجور عليه مجاوزة مهر المثل» فإذا قبل 
لاسا /[::8]]] 'الصغير أو السفيه!"؟ أو التمنون: تكاحا أو اقبله'المفيه بالإذن:'فإن كان 


بمهر لمق أو بدونه أو بعين مال من أمواله هى قدره أو دونه صح الإضناق7. 


ون اقتله را كت نم مين لفن سيد الضيداق 7" 

وللإمام في السفيه إذا اشتدت7”) حاجته إلى التزوج في زعمه ولم يجد إلا امرأة 
واحدة لا ترضى إلا بأكثر من مهر مثلها أنه يصحء وهو مستمد ما إذا وجب عليه 
قصاص ونم يسامح مستحقه بالعفو إلا بأكثر من الدية يصح مصالحته كن 


وكذا لو زوج ابنته الصغيرة أو السفيه أو المجنونة أو البالغة العاقلة الرشيدة بغير 


(١)انظر:‏ فتاوى ابن الصلاح (57/ 478). 

(١؟)السفيه:‏ الخفيف العقل من قولحم تسفهت الرياح الشيء إذا استخفته فحركته. وقال مجاهد: 
السفيه الجاهل والضعيف الأحمق. انظر: الإبانة في اللغة العربية (*/ /57؟)» لسان العرب /١(‏ 
68)). 

(")انظر: تماية المطلب »))5٠١ /١7(‏ الوسيط (5/ 4 +؟585-5). 

(؛)فيه قولان: الأول: وإن كان أكثر من مهر المثل؛ ففي المسألة قولان: أحدهما: أن النكاح لا 
ينعقد. والثاي: أنه ينعقد, ويُرد إلى مهر المثل. انظر: حاية المطلب /١1(‏ 40)» الوسيط (ه/ 
*5). الحاوي الكبير (9/ ٠٠‏ 5)» التنبيه (ص: .)١55‏ 

(5) في (ز): اشتد. 

(5)انظر: تماية المطلب .)5//١5(‏ 
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زناه ندوة مهن لكان فسن الاق 01 

وللإمام احتمال أنه يصح ا 

وقال الماوردي: تبعيض المهر ينبني على أن الذي بيده عقد النكاح من ؟ فإن قلنا: 
الزوج لم يصح, وإن قلنا: الولي ففي جواز تبعيضه وجهان: 

أصحهما: المنء ا" 

وإذا قلنا: النكاح لا يفسد بفساد الصداق في غير هاتين المسألتين» ففي صحة 
النكاح فيهما طريقان: 

أحدهما: للعراقيين القطع بالصحة© 

والثاني: فيه قولان: أصحهما: أنه يصح فيجب مهر المثل/*) 

وفيما إذا كان الصداق عيناً وجه رتبه على مهر المثل أن التسمية تصح في قدر 
مهن المدل :مهال" وقيل: إنه ظاهر النض 7" 

ولم يذكروا هذا فيما إذا زوج ابنته عيناً هي دون مهر المثل أنه يجب معها تتمة مهر 


لمثل والقياس محجيئه فيه» ولم يقولوا بأن المسمى يجب على الزوج ويجب تتمة مهر المثل 


(١)انظر:‏ التنبيه (ص: »)١55‏ تحاية المطلب /١(‏ 5)» البيان (9/ 077")» كفاية النبيه /١(‏ 
0). 

(؟)انظر: تماية المطلب .)٠٠١ /١(‏ 

(*)قال الماوردي: "الثاني هو أصح, أنه لا يجوز أن يزوجها بأقل من مهر مثلها. الحاوي الكبير 
11 للم ). 

(4)انظر: نحاية المطلب (15/ 45) العزيز(8/ 11؟) 

(5)انظر: نماية المطلب /١(‏ 39). العزيز(8/ »)707١‏ روضة الطالبين /٠7(‏ 807 3). 

(7)انظر: نماية المطلب /1١6(‏ 341)» العزيز(8/ 90). 

() لم أقف عليه. 
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على الأب, فيما إذا وكله بشراء شيء بثمن معين» فاشتراه بما فوقه أن العقد يصح 
للموقل ابالسموى والوزافة تمن :اله ركنا اا 

وكذا قالوه في التوكيل في الخلع" والقياس مجيئه هنال" 


والثاني: أنه لا يصح النكاح هذا إذا أصدق الأب لكن من مهر المثل من مال 


ابنه» فإن أصدقه من مال نفسه فوجهان: 
أحدهما: أنه لا يصح كما لو أصدق من مال الابن لتضمنه دخوله في ملكه. 


واستدل له المتولي بأن الصبي لو لزمه كفارة القتل فأعتق وليه عنه عبداً لنفسه لم يجز؛ 
لأنه يتضمن دخوله في ملكه وإعتاق عبد الطفل لا يجوز في الكفارة وفيه نزاع). 

وقد قال غيره: إن للولي أن يعتق عن الصبي /[0٠95/ب]‏ والمجنون في الكفارة من 
ما هما والأب والجد أن يعتق عنهما من مالو(" 


وثانيهما: وهو ما أورده الغزالي والبغوي أنه يصح8"". 
فرعان: 


الأول: قال صاحب البيان: "إذا زوج موليته بأرض» أو عرضء أو بغير نقد البلد. 


(١)ففيه‏ قولان: أحدهما: لا يجبر واحدٌ منهماء بل يقال: أيُكما تطوّع بتسليم ما عليه أجبر 
الآخر. والثاني: يجبرهما الحاكم جميعًاء ويجوز البداية يمن شاء منهما. البيان (ه/ 10/1”). 

(؟)انظر: الخلع في اللغة: النزع» والإزالة مطلقاً وهو مأخوذ من خلع الثوب وغيره» وشرعاً: إزالة 
ملك النكاح بأخذ المال و قال بعضهم: مفارقة المرأة بعوض . انظر: لسان العرب ( 8/ 7)؛ 
مختار الصحاح ( /١‏ 78)» تحرير ألفاظ التنبيه ( ص 5/8؟)2 تحفة امحتاج ( «/ :.)59٠0‏ مغني 
امحتاج ( 9/ 286 ). 

(؟) انظر: العزيز(8/ 559). 

(4)انظر: العزيز شرح الوجيز(8/ 77377). 

(ه)انظر: تمحاية المطلب (5/ 3"57)» العزيز(١١/‏ 75 ه)» روضة الطالبين (// 7075). 

(7)انظر: الوسيط (5/ه58).» روضة الطالبين (7/ 175؟) 
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فلا أعلم فيها [نصا]('" في صحة المهرء والذي يقتضيه القياس أنه إن كان أباً أو جدًا 
والمنكوحة صغيرة أو مجنونة صح المهر إذا كانت قيمة ذلك مهر مثلهاء [كما يجوز أن 
يبتاعه بمالها]/")» وإن كانت بالغة عاقلة أو كان الولي غيرهما لم يصح بغير إذتماء إذ لا 
ولاية له على ماطاء وإِنما ولايته على عقد النكاح بنقد البلد» وإن كانت مجنونة ووليها 
الحاكم صح إذا كانت قيمته قدر مهر مثلها".2) 

الثابي: لو قال: لرجل اقبل لي نكاح فلانة بدراهمك هذه ففعل» فيظهر أن ينبني 
على نظيره في الشراء وقد مر أن في صحته وجهين!؟. 

وأن على القول بصحته تكون الدراهم قرضاً أو هبة فيه وجهان» فإن صححنا 
الشراء صح النكاح والصداق وف كونه قرضاً أو هبة الوجهان0". 

وإن لم نصححه فسد الصداقء وفي فساد النكاح الخلاف المشهور ولا يأت القول 
بفساد الصداقء وإن لم يفسد النكاح بفساد الصداق كما لو أصدقها عينا فاستحقت. 


خاتمة لهذا المدرك 


لو اتفق الولي والزوج والمرأة على مهر في السرء وأعلنوا بأكثر منه كما إذا أسروا ألفاً 


وسموا في العقد ألفين فقد نص الشافعي يل في موضع على أن المهر مهر السر وفي 


)١(‏ زيادة من (ز). 

(؟) ساقطة من: (ز). 

(")انظر: البيان (9/ 10/10-107؟). 

(5) فيه وجهان: أحدهما: لاء بل يجب على الزوج مهر المثل؛ لأن الصداق يكون على الزوج. 
والثاني: تملك؛ ويكون ذلك قرضاً على الزوج أم هبة له. انظر: التهذيب (ه/ 807 ؟)» العزيز(/ 
٠‏ ). روضة الطالبين (/ /0/1). 

(5)فيه وجهان: أحدهما: أن يكون قرضا. والثاتي: أن يكون هبة للمرأة. انظر: التهذيب (ه/ 
307 ) العزيز (1/ ١7ه)»‏ روضة الطالبين (17/ 0717). 
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موضع على أن المهر مهر العلانية(". 

وفي آخر: أن الواجب مهر المثل/". 

فأما الثالث: فحملوه على ما إذا جرى العقد بألفين على شرط أن يكتفي بالألف» 
أو على أن لا يلزمه إلا أداء ألف0". 

وأما النصان الأولان فاختلفوا فيهما على طريقين: 

أحدهما: في المسألة قولان» وفي محلهما طريقان: 

أحدهما: أن محلهما ما إذا اتفقا على ألف واصطلحا على أن يعبرا في العلانية عن 
الألشف: بألفين> أظيرهنا: أث: الوابعب الفاة 2 

اتوي التي 1 

قال الغزالي: ومأخذهما أن الاصطلاح الخاص هل يؤثر في الاصطلاح العاءم7©. 

ومثّله الإمام بما إذا قال لزوجته: إذا قلثُ أنتٍ طالق لم أرد به /[31/]] الطلاق 


وإنا اريك أن اتقو وخوه أو غرضى: بالثاكات واعدة» والدهي اننال نج "1 


)١(‏ تخريج النصين: النص الأول: "إذا أسر الرجل مهرا وأعلن أكثر من ذلك أخذ بالعلانية". 
الى :الذاى "إن الممن مير النير" ب الا 54 

(؟) انظر: الأم (/ا/ .)١514‏ 

(؟) انظر: العزيز(8/ ١77؟)‏ روضة الطالبين (/1/ ٠07؟).‏ 

(:)انظر: تحاية المطلب ».)8١ /١*(‏ الوسيط (ه/ 585). التهذيب (5/ *.5)» العزيز(// 
8 ) روضة الطالبين (7/ 775). 

(5) انظر: نحاية المطلب »)8١ /١(‏ الوسيط (ه/ 585). التهذيب (ه/ *0.ه). العزيز(// 
056 

() انظر: الوسيط (0/ 578). 

(0) انظر: نحاية المطلب (5/ 597). 
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قال الغزالي: ومأخذه أن اللغات اصطلاحية أو توقيفية فعلى الأول يجوز تعبيرها(". 
وعلى الثاني: الل 

والطريق الثاني: أن القولين مطلقا مهما اتفا على ألف وجرى العقد بألفين» وإن لم 
يتعرضوا لتعبير اللغة» والتعبير بألفين عن ألفء» ثم ما المراد من الاتفاق في السر على 
الطريقين أهو مجرد التراضي والتواعد أم المراد ما إذا عقد بألف في السر ثم بألف في 
العلانية؟ الذي يقتضيه كلام جماعة» منهم الغزالي الأول 77) 

ومقتضى عبارة البغوي في طائفة إثباث القولين» وإن جرى العقد في السر قال 
البغوي: وخرج بعض أصحابنا من هذا الخلاف إلى أن المصطلح عليه قبل العقد 
كالمشروط كيدا قش 

والطريق الثاني في الأصل وهو الأصح: تنزيل النصين على حالين» فحيث قال: 
المهر مهر السر أراد ما إذا عقداه علانية بألفين» ثم أسرا بألف» ونظر المتولي إلى المسألة 
بما إذا اتفقا قبل العقد على أنه إذا أصابحا طلقهاء وبما إذا قال: بعتك هذه البغلة» فإذا 
هي فرس وقد يحتاج في هذه المواطأة إلى مواطأة المرأة في بعض الصور/”". 

السبب السابع لفساد المسمى مخالفة الإذن 

اعلم أن إذن المرأة حيث يعتبر لا يشترط فيه تقدير المهرء بل ولا ذكره» لكن لو 
قدرت مهراً فزوجها بما دونه» فإما أن يكون المأذون له الولي أو وكيله» فإن كان وكيله 


كما لو قالت لوكيل الولي: زوجني بألف فزوجها بخمس مائة» لم يصح النكاح وفيه 


.)009 انظر: الوسيط (ه/‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط (ه/ 1074-107"). 

(©) انظر: الوسيط (ه/ 570)» التهذيب (0/ 08 0). 

(4) انظر: التهذيب (ه/ 07 ). 

(5) انظر: العزيز (/ 73؟) روضة الطالبين (9/ 7105)» النجم الوهاج (1/ 155). 
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وجه: أنه يصح بمهر الغا )١(‏ 

ولو وكل في تزويجها بألف وأذنت للوكيل ف تزويجها بخمس مائة فزوجها بألف 

20) 

قال الإمام: وكذا لو أذنا له في تزويجها بخمس مائة» فزوجها بألف وهو ظاهر إذا لم 
يعينه الزوج في التوكيل وجوزناه» أما إذا عين فينبغي أن لا تحوز الزيادة كنظيره في 
البيوا”” 

وإن زوجها الوكيل بخمس مائة قال المتولي: المذهب أنه يصح النكاح» وفيه وجه: 
أنه لا ص . 

ولو قالت: زوجي ولم تذكر مهراً فزوجها بأقل من مهر المثل فطريقان: 

أصحهما عند الإمام والغزالي: القطع بالفساد. /[91/ب]. 

والثاني: أن فيه قولين07): 


أحدهما: يفسد. 
والثايي: يصح ويرجع إلى مهر المثل. 


وأجراهما الإمام فيما إذا زوج وبقي المهر "2 


.)307١ /( انظر: الوسيط في المذهب (ه/ 598)» التهذيب (5/ 0046 ) العزيز‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز (// .)77٠١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ 775). 

(")قال الإمام: "إن نص على ذلك نصاً لا يحتمل التأويل» لم يصح". نحاية المطلب (/1/ 4 4). 
(:) انظر: روضة الطالبين (07/ 17107؟). 

(5)في صحته قولان: أحدهما: لا يصح؛ لأن المطلق ينزل على النكاح بالمهر. والثاني الصحة؛ 
لأنه طابق فعله إذتما. نماية المطلب »)٠٠٠١ /١7(‏ الوسيط (ه/ ه58؟). 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(0)انظر: تماية المطلب /١1(‏ 49). 
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وحكاهما البغوي! فيما إذا وكل الولي بالتزويج مطلقاًء فزوج الوكيل بدون مهر 
المثل فإن قلنا لا يصح النكاح في مسألتناء فلو زوج الوكيل مطلقاً ولم يتعرض للمهر ففيه 
احتمالان للإماء("): 

أولهما: أنه يصحء ويجب مهر المثل. 

وثانيهما: أنه لا يصح. 

وإن كان المأذون له الولي فزوجها بدون القدرء ففي صحة النكاح طريقان: 

أحدهما: القطع بأنه لا يصح كما في الوكيل وهو المشهور.7©) 

وثانيهما: فيه قولان كالقولين في تزويج المجبر بدون مهر المثل./*) 

قال البغوي: وكذا لو زوجها بلا مهرء أو زوجها مطلقاً لا يصح.7*) 

ولو أذنت له في التزويج مطلقاً فزوجها بدون مهر المثل أو بلا مهر» فهل يفسد أو 


يصح فيجب مهر المثل فيه الطريقان المتقدمان في الوكيل» وبأق فيه على طريقة القطع 
بأنه يفسد الوجه المتقدم في مخالفة الوكيل» وهذا بناء على أن إذنما في النكاح وسكوتما 


(١)قال‏ البغوي: "ولو وكله بالتزويج مطلقاء فزوجها بلا مهرء أو زوجها مطلقاً ولم يسم المهرء أو 
بمهر بخس هل يصح أم لا؟ فيه قولان؛ كالأب يزوج البكر بلا مهر دون إذنماء هل يصح؟ فيه 
قولان: أصحهما: يصحء ويجب مهر المثل. والثاني: لا يصح؛ لأنه بخس حقها". التهذيب (ه/ 
875 ؟). 

. )١٠١١-99 /١*( نحاية المطلب‎ :رظنا)١(‎ 

(")انظر: العزيز(4/ ١٠0؟)»‏ روضة الطالبين (0/ »)58٠6-5109‏ النجم الوهاج (0/ 15؟5)؛ 
أسنى المطالب (9/ .)7١17‏ 

(5) انظر: العزيز(4/ ١٠17؟)»‏ روضة الطالبين (1/ »)58٠0-5109‏ النجم الوهاج (10/ 54 2)557 
أسنى المطالب (*/ /1١؟).‏ 

(5) انظر: التهذيب (5/ 508). 
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عن المهر ليس تفويضاً 7 وفيه خلاف أت إن شاء الله تعالى(". 

فرع 

لو قالت للوكيل أو الولي: زوجني بما شاء الخاطب, فقال له: زوجتك بما شئت صح 
التكاح؛ وإن لم يعرف ما شاء الخاطب ووجب مهر المثل0. 

وإن عرفه فوجهان: 

أحدهما: للقاضي أن الحكم كذلك. 

وأظهرهما: أنه يصح كذا ذكر الرافعي الفرع ©). 

وذكره الإمام على وجه آخر فقال: إذا عرف الوكيل ما شاء الخاطب» فإن ابتدأ 
العقد عليه وجب القطع بصحته. وحكي عن القاضي أنه قال: هذا مجهول وتعلق باب 
لفظ الإذن على صيغة الجهالة» وهذا يقتضي أن خلاف القاضي فيما لو سمى الوكيل في 
العقد ما يشاؤه الخاطب لمخالفة عقده إذتماء فإنه عقد بمسمى معلوم لم يأذن فيدل". 

قال: وما ذكره القاضي وَهْم فإنما فوضت له أن يعقد بما يقدره الخاطب وليس من 
غرضها أن يعاد لفظها في العقد. ولو أعاده فقال: زوجتك بما شئت فالنكاح مختل 


لمخالفته إذنهال". 


هذا ما ذكره الخراسانيون » والرافعى في هذا السبب»ء وأما [47/أ] العراقيون فقطعوا 


(1) انظر: نهاية المطلب (1/ 5). 

(؟) انظر: التهذيب (5/ ١8‏ ه)» العزيز(4/ .)707١‏ 

(©) انظر: نماية المطلب /١(‏ 5)» العزيز(ه/ .)007١‏ 

(:)انظر: الوسيط في المذهب (ه/ 585).» العزيز(8/ »))707٠١‏ روضة الطالبين (17/ 075؟). 
(5) انظر: تماية المطلب .)١57 /١7(‏ 

(5) انظر: تماية المطلب .)١57 /١7(‏ 
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بصحة النكاح في إذنما في كل هذه المسائل0". 

قال صاحب البيان: إذا أذنت في التزويج فزوجها وليها بلا مهر» أو بدون مهر 
لمثل» أو دون ما أذنت فيهل"» أو بغير جنسه. أو زوج الأب البكرا" الصغيرة أو 
الكبيرة بلا مهرء أو بأقل من مهر المثل قال البغداديون: يصح النكاح في كل هذه 
الصور © 

وقال الخراسانيون: فيه قولان/". 

فرع 

لو قال الولي لوكيله: زوجها ممن شاءت» فزوجها برضاها من غير كفء بدون مهر 
لفل ص" . 

وهذا يجوز أن يكون على الأصح فيما إذا أذنت لوليها ثمن شاء كما تقدم» ويجوز 


التدوكرق مطلقا: 05" قية رصني شوك مين العا قن قد عن لهي قي 


.)7075/10( انظر: العزيز (0770/48؟)» الروضة‎ )١( 

(0) في (ز): به. 

(*) البكارة هي: عذرة المرأة» و هي الجلدة الرقيقة التي تغطي فرج المرأة و تزول بالوطء. و البكر 
بالكسر: الجارية التي لم تفتض وهي العذراء» جمعها أبكار» و المصدر البكارة بالفتح. انظر: 
القاموس المحيط ( ص١5‏ : )» لسان العرب ( 78/5) » المصباح المنير ( ص 55؟). 

(:) قال العمراي: " فنقل أصحابنا البغداديون: أن النكاح صحيح في جميع هذه المسائل» وها 
مهر مثلها". البيان (9/ 3075). 

(5) قال العمراني: " فيه قولان: ومن أصحابنا من قال: لا ينعقد النكاح من الوكيل قولا واحدا؛ 
لأنه يزوج بالنيابة عن الولي. 

والأصح الطريق الأول؛ لأن النكاح الأول لا يفسد . عندنا ‏ بفساد المهر. هذا مذهبنا. البيان (5/ 
3107). 

(5) انظر: التهذيب (5/ 5810)» العزيز (/ 7077). 

(0) في (ز): لا يكون. 
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الك 

ولو قال: زوجها وأطلق فزوجها بدون مهر المثل برضاهاء قال القاضي: الصحيح 
أنه يص-7". 


.)7١307 /9( انظر: روضة الطالبين (19/ 775)» أسنى المطالب‎ )١( 
(؟) انظر: العزيز(8/ 7077))» روضة الطالبين (1/ 07؟).‎ 








وتشتمل على الفهارس الفنية الآتية: 
-١‏ فهرس الآيات القرانية. 
؟- فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 


*- فهرس الأعلام المترجم لحم في النص المحقق. 


: - فهرس الألفاظ الغريبة المفسّرة. 
ه - فهرس الأماكن والبلدان. 

>- فهرس الكتب الواردة في الكتاب. 
-١‏ فهرس المصادر والمراجع. 
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فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا والماك ام ماما لات ماما ما ا 1 
اللهم فقهه في الدين ب ل لم ف ل وم تن م د اتام ل ان 1 
مق شلك طريقاً ولنسن فيه علما اا 00 
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فهرس الأعلام 
إبراهيم بن أحمد بن اسحاق اا 
إبراهيم بن علي بن يوسف الطبري 00010 
إِبْرَاهِيم بن عَلِسٌَ بن يُوسُف الفيروزاباذي لوو و وح لوا المع ل الس 1 
إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم بن مهران 9--_د0000011131 0 0 0 00 
أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر العامريٌ المروروذىٌ مي ا ل ام م 
أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي 010101010 0 00000000100 
أحمد بن أبي أحمد القاص الطبري 00 115 21000« 
أحمد بن بشر بن عامر العامريٌ 3337 0 0 0 0 اا 
أحمد بن عمر ابن سريج القاضي امن نو نكن اف نكم موقا الكن مومه الل دق الة 
أحمد بن مد ابن القطّان الاطلطوية لمنقا اا ا ةتؤم نط كو و سان قو الا و 11 
أحمد بن مد بن أحمد الإسفراييى أبو حامد اد وسو الو م5 
أحمد بن د بن أحمد القاضي الجرجاني 11 
أحمد بن عد بن أحمد بن القاسم ا محاملي ا 1 [ز1 1 1[ 01 
أحمد بن د بن عمر» شهاب الدين الخفاجى مجع ماسو وا امام سم لا 
الحسن بن إبراهيم بن علي ا ا 0 
الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري ذوعت اران جسبمالمسينه امنيا لقا 
الحسن بن الحسين القاضي أبو علي بن أبي هريرة 00010 
الحسن بن عبد الله البندنيجي جود يدم أبن اميا وم عو الموي د الاو وا اا 
الحسين أبو علي الحسين بن عد ااا 0 0 
الحسين بن شعيب المروزي السنجي أبو علي 00000 
الحسين بن صالح بن خيران البغدادي ع ييا مو اميا و و مام روي نا 
الحسين بن مد بن الحسن الطبرى اميد ادي دسو المجيت دو لوو ا 
الحسين بن د بن حليم الحليمي 111[ 1[ 10 


الحسين بن مسعود بن تيد البغوي ا ا م 2 








الجواهر البحرية في شرح الوسيط - الفهارس [5::] 


الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله كار االو تاها ننج نو اجا تا ا ور 








زكريا بن أحمد بن يحى البلخى مس ال رمتستس نئي تخ امااطم اوفط نا وو 1 


عبد الرحمن بن أحمد بن عد السرخسي مط الا ا اا اط ل ما لحار تو ا ا 
عبد النحمن بن مأمون بن علي النيسابوري لابن تاي دكش اناي ساواية الج ل 


عبد السيد بن تُّد بن عبد الواحد 01 1000000 


عبد الكريم بن مد الرافعي عط ا ا 


عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي 1557707010000 


عبد الله بن مهران البغدادي ااا 0 


عبد الواحد بن إسماعيل الروياني 0 ش52 
عبد الْوَاجد بن الحُسَيْن بن مُحَمّد القاضي عاق سعد أمح سم بك بور و 1 
عبدالرحمن بن مأمون بن علي الأبيوردي مس امي حمسيس الا بي 
عبدالرحمن بن د بن فوران المروزي ا 0 
عبدالله بن يوسف بن عبدالله الطائي الجويني 0000000008 
عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو المعروف بابن الصلاح 000 
عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام 00000 


على بن حمزة بن عبد الله الأسدي وه د ودياك واب ا مل التو ا ا ع 0 


علي بن عد بن حبيب البصري ف حضفي كد وان لطي متسس تاشارف 1 تخا ن توت أ م1 لوطي كما 


عمر بن عبد الله بن موسى يلعل اح ل قرفل أ دق ووأ بنارا 115 وجلا عو وت راي 717 وذ الو وتوأ را روي ول نعو فت ريد 1 5 
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د بن أحمد بن مد العبادي 1 1[1[1ذز[1[ [ [# |[ ز[ز[ز[| 1[ 1[ 1[ [ز[1[ز[|[|[ |[ ذا 
يد بن أحمد بن 2د بن جعفر المصري ا 
د بن المفضل بن سلمة الضبي ا ا م ل ا ا 
د بن عبد الواحد بن تيد البغدادي 000 
دين غك بن.غلى' ابن “داود 10[ [ز[1[ز[ ز[ ز ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ 10000 
محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالي 0 000 
د بن يونس بن عد بن منعة 0000000 0 0 ااا 
محمود بن غُّد بن العباس بن أرسلان العباسي مظهر الدين الخوارزمي سا0 
يحبى بن بي الخير بن سالم ا ا لل اق جما ممصمل المحم ارأة 
بحبى بن شرف بن مري الشافعي 1 1 1 1[1[1[1[ز1[ز[ |[ 0000000 


يوسف بن أحمد بن كج الدينوري ا 001001019 0 








الجوا اوه 0 . 
هر | 
الفها 
0 5 7 " 7 رس 


يبة ا 9٠‏ 70 
ص - 
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تنوخ 0 [1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ 0001 
الجب ا 1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ ا 
الحذام ا ا اا 100 1515|[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 7غ« 
جماعةٌ 0 2 ة 2 2 2 2 2 1202 0 0 0 0 1 0 
الجمهور مو حو ل م ل و ا و ل لج وو لم 16 
حاصل الكلام 1[1[1[1514100|[|[ز[|[|[|[|ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1000010 
الحجيض مضه بالمددان #لوعدبب لطع ا سموطاعيه بالوووان فق مم ال ١7‏ 
الخراسانيون 000000 1ذ[ذ1[1[1[1[1[1[151[1[1[1 101111151( 
الخرف ااا 115151511 151515151515151[ 1[ 1[ [ز [ [ [ [ 0 
الخصاء 0 0 ا ااا 0 
الخلع 2121101000 
الخنثى ماع وي لض وول مياه وق ولج مار عام موق اق امقر فار صمو صل ا لو 2/1 
الراجح اا 0 
الريق 1 
الرتقاء اا ااا 0 
الرجعة ا ا ااا 000101[ 000 
التجعة 00 ااا 
الرضاع 00000 
الرطب ااا ااا 0 
الرهن ااا 00 1 ااا 0 
زعم اج لي ل ل نف و اوح افطل لوطا اط ا طاو ال لطي لاطا اي ل بط ل اي 
الزق اا[ 0 
الزمانة 0 
السفيه ا ا ا ا ااا ااا 151[ 1[ اا ااا 
الشغار 011 ا 
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الصداق #[101[1[1[1[0[1[15151[1ز1[1[ 1 1 1[1[1[1[1|1[1[1[1[1[1 1[ 1[ 1[ ذا 
الصَّمّر ا 110[ 1 1[ 10000000 
الصّنان ااا 1 1[ 1[ [ذ1[1 1[ 1 [1[1[1 1[ 1[ 1 1 1 1 اا 
الصواب ؤ 3 3 جما 5 
ضمان العقد [ذ[ذ1[1[1[1[1[ز[1 1[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ |[ اا 
الضمان ا اا [1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ ا 
الطريقان 0000[ 1 1[ 1 1[ز1 1 1 1 1ز 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1[ [ 1[ 1 1[ 0 
طول الحرة 11111[ [1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ |[ ا 
الظاهر 1 1 1 1[1[1[1[ذ1[1[1[ذ1[1[1]1|1[|[1[1[1[1[1 1[1[1[1|[ز[|1[|[|[|[|[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 ذا 
العتق - 2 
العذيوظ لنب لدج اسع وب وووساسجسوااات و وبساسسود و با 
العراقيون ل ا ا 5 
العنة ااا 00 زؤ[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ 1 0071 
العُرور با م عو ماو م وا عي ا 101 
في النفس منه شىء 111111 ا 
قّ قولء أو في وجه انو وان باد ون ور وق جو واه ورك وج لاه :5 جد ل و0 لماه لور لز ا 11 4 جاو ايو 2046 
فيه بحثٌ جنا ننج د انا ب مفو ع اه وا ماد و ع اناف نج مان امد د ا الام ل 
00 اا 
القاضي ا 1 
القرء ااا 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 001 
القرض و الم ا ل 
القرناء ا ا 1101 
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القن و ا و ا ا 1 
القول الجديد اا ااا اا ا ا ا ا 
القول القديم نوتسا عاط اا اس لل ل ا 
القولان» أو الأقوال ا ا ا ا ا 000 
القياس ا ا 00 ا 
قيل» وحكي, ويقال ا ا 
كذا قالوه ا 
الكفاءة “| |[ |[ [ [ز[ز[ز[ [ [ 1 0 
لدور الحكمي م ا ا 
المتأخرون ايز 000 
محتمل كوي ا و ا و 0 
المختار 1 ااا 0 
العلرية اي 1 محم وو الخ اماو لوط ام ل ا 
المذهب مسي زات ماهم ةسدع ا وم ا ا ع مو ا 0 
المستام 1 
مسلول ا اااي 1 100011111[ 1111111( 
المتشهور #110[ [ |[ 0 
مقتضى كلامهم ل ا 
المكاتت و ا ا 
المنصوص وااو انو لي ال ل م ا 
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الموانع اي ة 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 120 1 ا 0 
موجوء أن من لوج ونه تامو نوق ماو امورم ممع ان لا وسقي امو م م 7 
النافلة ا ا[ ا 0 
النض ل 1 
النفاس ا ا ا ا 0 
الحبة سن فا ا ا مواق و و سيت ل ا ا 
الوجهان المستع ان متمق ميك سس ا انمع لمك مداع امام الماترم سس ا م 11 
الوقف 00000001 
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فهرس البلدان 
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فهرس الكتب الواردة في النص 
البسيط 191110 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1#[ [ |[ |[ [ [ز[ [ [ 1 ذا 
البيان م و مسحت مام بحام امور لبج قق و تيوه لطر كير لها واو لوا ما 1 
التقريب في الفروع ا 0 
التهذيب ااا ا اا ل 
الذخائر تكن اتج عن اسنككن ديه احج اامشكن رناب الج ناس كن حو ا م اذ 
فتاوى البغوي اه ”(<2كغ2 
ا حيط شرح وسيط الغزالي مسوحيم ام حفط لحان تلو قم ممق فلكم جتو نه اللو و ل 
النهاية اا 70 
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فهرس المصادر والمراجع. 

.١‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب» ركريا بن مد بن ركريا الأنصاري» زين 
الدين أبو يحبى السنيكي (المتوق: 575ه).؛ عدد الأجزاء: 5» دار الكتاب 
الإسلامي» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

؟. الأعلام» خير الدين محمود الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» طه٠١ء‏ 
كم 

“*. الأم الشافعي أبو عبد الله مد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوق: 4 ١٠١ه).»‏ دار المعرفة 
- بيروت» بدون طبعة» 4٠١‏ ١ه/‏ 99١م.‏ 

5. بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)» الروياني» أبو المحاسن عبد الواحد بن 
إسماعيل (ت”؟ . ده). المحقق: طارق فتحي السيد, دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» 9١٠٠١م.‏ 

ه. البيان في مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم 
العمراني اليمني الشافعي (المتوق: /5ده). المحقق: قاسم خُد النوري» دار 
المنهاج - جدة, الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه-‏ .٠.٠10م.‏ 

5. تاج العروس من جواهر القاموس, محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني» أبو 
الفيض» الملقّب بمرتضىء الرّبييدي (المتوق: ٠١٠١١ه).‏ المحقق: مجموعة من 
امحققين» دار الحداية. 

*. تاريخ بغدادء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (المتوق: 477ه). امحقق: الدكتور بشار عواد معروف» دار الغرب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولى» 571١‏ ١ه‏ - 07.٠٠7ام.‏ 

8. تحرير ألفاظ التنبيه» أبو ركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوى: 
15”ه)ء المحقق: عبد الغني الدقرء دار القلم - دمشقء الطبعة الأولى؛ 


.١ 5١4 
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9. تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن مد بن علي بن حجر الهيتمي» روجعت 
وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماءء» المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر لصاحبها مصطفى غُّد بدون طبعة» /1ه ١ه‏ - 9/8ام. 
3 التعريفات الفقهية» د عميم الإحسان المجددي البركتي» دار الكتب 
العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان /ا.156١ه‏ - 985١م)2‏ 
الطبعة الأولى» 575 ١ه‏ - 0.8٠7ام.‏ 
0 التعريفات» علي بن تُهّد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوق: 
5هم) ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب 


العلمية بيروت -لبنان» الطبعة الأولى 5.١‏ ١ه‏ -9/65ام. 


ا التنبيه في الفقه الشافعي» أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي (المتوق: 5/ا5ه)2 عام الكتب. 
1 التهذيب في فقه الإمام الشافعي» محبي السنة» أبو تُهد الحسين بن 


مسعود بن مد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: ١7‏ ده)ء المحقق: عادل أحمد 
عبد الموجود» على مد معوضء دار الكتب العلمية» الطبعة الأويل» 517 ١ه‏ 
-91930١م.‏ 

3 جامع البيان قي القراءات السبع» عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر 
أبو عمرو الداني (المتوق: 54544ه). جامعة الشارقة - الإمارات» الطبعة: 
الأولى» 474 1ه -07..٠0لام‏ 

0٠.65‏ جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود همس الدين غد بن 
أحمد بن علي بن عبد الخالق» المنهاجي الأسيوطي ثم القاهري الشافعي (المتوق: 
٠ه)‏ حققها وخرج أحاديثها: مسعد عبد الحميد مد السعدي» دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 5١17‏ ١ه‏ - 995 ١م.‏ 
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2.15 حاشية البجيرمي على الخطيب؛ سليمان بن عد بن عمر البُجَيْرَمِيَ 
المصري الشافعي (المتوق: ١57١ه)»‏ دار الفكرء بدون طبعة؛ تاريخ النشر: 
4ه - 1990م. 

3 الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» 
أبو الحسن علي بن تُّد بن عد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي 
(المتوق: ٠45ه).‏ المحقق: الشيخ علي عد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجودء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 9١84١ه‏ - 
دن" 

0 روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو ركريا محيي الدين بحبى بن شرف 
النووي (المتوق: 7175ه)ء تحقيق: زهير الشاويشء, المكتب الإسلامي» بيروت- 
دمشق- عمانء الطبعة الثالثة» 5١١‏ ١ه‏ / ١991١م.‏ 

18 سير أعلام النبلاء» همس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبي (المتوى: /74ه)., المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة » .4 ١ه‏ / 9/686١م.‏ 

0 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوق: 47 “٠ه).‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم 
للملايين - بيروت» الطبعة الرابعة /401 ١ه‏ - /9/.1١م.‏ 

1 طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 
السبكي (المتوق: ١//اه)ء‏ المحقق: د. محمود تيد الطناحي د. عبد الفتاح غد 
الحلو, هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 4١7‏ ١ه.‏ 

0٠05‏ طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن مد بن عمر الأسدي الشهبي 
الدمشقي» تقي الدين ابن قاضي شهبة (المتوق: ١85ه).‏ امحقق: د. الحافظ 
عبد العليم خان» عالم الكتب - بيروت» الطبعة الأولى» 501 ١ه.‏ 
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وا طبقات الشافعية» لجمال الدين الإسنوي (المتوق: ١/الاه)»‏ تحقيق: 
عبد الله الجبوري» دار العلوم للطباعة والنشر» 5-0١‏ ١ه-١/9١م.‏ 

0200464 العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير» عبد الكريم بن عد بن عبد 
الكريم» أبو القاسم الرافعي القزويني (المتوق: «77ه). المحقق: علي مد عوض 
- عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى» 4١١7‏ اه -991١م.‏ 

.20 الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» زكريا بن مد بن أحمد بن ركريا 
الأنصاري» زين الدين أبو يحبى السنيكي (المتوق: 375ه)» المطبعة الميمنية؛ 
بدون طبعة وبدون تاريخ. 

1 فتاوى ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء تقي الدين 
المعروف بابن الصلاح (المتوق: 8547 5ه). المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر, 
مكتبة العلوم والحكم » عالم الكتب - بيروت» الطبعة الأول» 501 .١‏ 

7 كفاية النبيه في شرح التنبيه» أحمد بن مد بن علي الأنصاري» أبو 
العباس» نجم الدين؛ المعروف بابن الرفعة (المتوق: ١٠/اه)ء‏ المحقق: مجدي غُد 
سرور باسلوم» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» م .5٠٠١9‏ 

7 اللباب في الفقه الشافعي» أحمد بن عد بن أحمد بن القاسم الضبي» أبو 
الحسن ابن امحاملي الشافعي (المتوق: 5١54ه).‏ المحقق: عبد الكريم بن صنيتان 
العمري» دار البخارى» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 

5 لسان العرب» د بن مكرم بن علىء» أبو الفضلء» جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوق: ١١/اه)»‏ دار صادر - بيروتء 
الطبعة الثالغة - 54١5‏ ١ه.‏ 

.2 المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))؛ أبو [كريا محبي 
الدين يحبى بن شرف النووي (المتوى: 715ه)» دار الفكر. 
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اد ا محكم وامحيط الأعظمء أبو الحسن علي بن إجماعيل بن سيده المرسي 
زآت: 8ه:هإ]ء المحقق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية - بيروت» 

الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ -..5.0م. 

د مختار الصحاحء زين الدين أبو عبد الله عد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الحنفي الرازي (المتوق: 557ه). المحقق: يوسف الشيخ تعد المكتبة العصرية - 
الدار النموذجية» بيروت - صيداء الطبعة الخامسة» 47١‏ ١ه‏ / 999١م.‏ 

“.00 مختصر المزني (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي)» إسماعيل بن يحبى بن 
إماعيل» أبو إبراهيم المزني (المتوق: 54١ه)ء‏ دار المعرفة - بيروت» 
٠اهل.199١م.‏ 

1 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن تُّد بن علي الفيومي ثم 
الحموي» أبو العباس (المتوق: نحو ١1/اه)ء‏ المكتبة العلمية - بيروت. 

.0 لمطلب العالي في شرح وسيط الغزالي» ابن رفعة» رسالة علمية بالجامعة 
الإسلامية من إعداد الطالب يوسف العمري. 

0 المطلب العالي في شرح وسيط الغزالبي » ابن رفعة» رساله علمية بالجامعة 
الإسلامية» من إعداد الطالب الحاج ساخو با. 

ا معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي (المتوق: 57ه). دار صادرء بيروت» الطبعة: الثانية» ١99265‏ م. 
3 المعجم الوسيط», مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفى / أحمد 

الزيات / حامد عبد القادر / تُّد النجار)» دار الدعوة.. 

00٠9‏ معجم لغة الفقهاء. تُهّد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي» دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 5٠١4.‏ ١ه‏ -//9١م.‏ 

060 مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسين 
(المتوق: 7“95ه).» المحقق: عبد السلام د هارون» دار الفكرء» 99١١ه‏ - 


8ام. 
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ا مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» همس الدين؛ مد بن أحمد 
الخطيب الشربيني الشافعي (المتوق: 9117ه)ء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولء 4١١‏ ١ه‏ - 594١م.‏ 

6 المهذب في فقة الإمام الشافعي» أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي (المتوق: 477ه)» دار الكتب العلمية. 

ا النجم الوهاج في شرح المنهاج, كمال الدين» عد بن موسى بن عيسى 
بن علي الدّمِيري أبو البقاء الشافعي (المتوق: ١٠8ه)ء‏ دار المنهاج (جدة)» 
ا محقق: لجنة علمية» الطبعة الأولى» 57٠‏ ١ه‏ - 14١٠٠٠م.‏ 

1 تحاية امحتاج إلى شرح المنهاج, همس الدين عد بن أبي العباس أحمد بن 
حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: 5١١٠ه)ء‏ دار الفكرء بيروت» الطبعة ط 
أخيرة - ٠١4‏ ١ه/4‏ 9/8 ١م.‏ 

5. الوسيط في المذهب, أبو حامد غّد بن عد الغزالي الطوسي (المتوق: 
ه.ده) المحقق: أحمد محمود إبراهيم » د حّد تامر» دار السلام - القاهرة» 
الطبعة الأولى» .١ 5١17‏ 

25 تحاية المطلب في دراية المذهب, عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن 
د الجويني, أبو المعالي» ركن الدين, الملقب بإمام الحرمين (المتوق: 537ه)ء 
حققه وصنع فهارسه: أ. د/عبد العظيم محمود الدّيب» دار المنهاج» الطبعة 


الأولى» 47/8 ١ه-ا.١٠1م.‏ 
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5112م تراط امتح ال واتمزبة كن انب امكطية كحي الست 
المقدمة ا ا الم 1 
الافتتاحية اط خض ا ال ا 

أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية: اك امو وو االو 8 

توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلف ا 00000 1017 

الدراسات السابقة 1 

خطة البحث م ا ا ا 1 

منهج التحقية اا ااا ااا 000 

شكر وتقدير أ لام لا و م جا ا 0 

القسم الأول: قسم الدراسة 0 
المبحث الأول: دراسة المؤلف [ز[ 1[ [ [ [ [ ز[ز [  [‏ 0 00 
المطلب الأول: اسمه, ونسبه. ونسبته؛ وكنيته : وح اا 1 

المطلب الثابي: مولده: ظشظ5 

الفطلك الناللت “نكاتة العلوية ا ا 

المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه: 00 ز[ 1 ز1010[11[11ظ 

المطلب الخامس: مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه: 1 

المطلب السادس: عقيدته, ومذهبه الفقهي: 1 00 

المطلب السابع: مؤلفاته: ا 

المطلب الثامن: وفاته: 000000000 

المبحث الثاني: التعريف بالكتاب (الجواهر البحرية) 0 


المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثية نسبته إلى المؤلف: 1 
المطلب الثائ: أهمية الكتاب, ومكانته العلمية: إن 
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المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص المحقق: 0000 
المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص المحقق:......... /ا" 
المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص المحقق: ............. 65 
المطلب السادس: وصف النسخ الخطية وتماذج منها 00 
لفقل اللناكين تق توكيل الى وإ نه رن لوكا" 0000 
[الفغرل: السناكيى | !"فم حب على الوا يي ا 
الفصل السابع: في الكفاءة اعد السو سيو اس ا سو ا 
الفصل الثامن: في اجتماع الأولياء ل ل ا ار ال 
[؟/أ] الباب الثاني() في المولى عليه 1 0 100000 
الفصل الثاني: في المولى عليه بالسفه طن سومان امعط ا لس ل ا 
الفصل الثالث: في المولى عليه بالرق جا اه اتج لوس امي ا 
الفصل الثاني في بيان من تحل مناكحته من أهل الكتاب, والذبيحة تابعة 
للمناكحة0. لي ا 
الفصل الثالث في الانتقال من دين إلى دين م المي ا 
باب نكاح المشركات اردع مسيم ستو كما اح سس ساا تو ا سم 1 
الفصل الأول في حكم أنكحة الكفار. تتا ديه تك ةلم دده سنس و ا 
الفصل الثاني: فيما إذا أسلم الكافر على عدد من النسوة لا يجوز الجمع بينهما في 
الإسلام» وفيه صور: اطع مخفو اند كاه ممكاه اف اخناقة مكف 11 
الفصل الثالث: في حكم العبيد والإماء المشركين وطريان العتق عليهم .... 7 
الطرف الأول: في حكم العبيد 0 
الطرف الثانى: في عتق الإماء تحت العبد وتأثير ذلك في إلحاقهن 
بالحرائر. اا 
الفصل الرابع: في الاختيار وحكمه 055 اا 0 
الفصل الخامس ف النفقة والمهر ةد د د د 0010532 ا 0 


القسم الرابع من الكتاب: في موجبات الخيار 0 000000 
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الفصل الأول: فيما يباح للزوج من الاستمتاع وفيه مسائل: 002000 
الفصل الثاني: في وطء الأب جارية الابن وهو حرام» سواء وجب على الابن 
إعفافه أم لا. 00173 ا ااا 0 
الفصل الثالث: في إعفاف الأب 0 
الفصل الرابع: في تزويج الإماء وحكمه في الاستخدام والنفقة والمهر ا ا 
الفصل الخامس في تزويج العبيد بالنسبة إلى مؤن النكاح كالمهر/ والنفقة ..... 847 
الفصل السادس في الدعوى بالنكاح والتنازع 5ص ل م 
كتاب الصداق0 ا ا ا 

الباب الأول في حكم العقد الصحيح وله ثلاثة أحكام: امام 
الباب الثاتي في أحكام الصداق الفاسد 6 00 
فهرس الآيات القرانية 00 0 0 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار كموي روا ف دو لسعو اووس 9 
فهرس الأعلام 0 اا 
فهرس الألفاظ الغريبة المفسّرة ا ا ا ع ل و 210 
فهرس البلدان 0 1[1[11[ذ[1[1[1[ [ [ [ [ 000000 
فهرس الكتب الواردة في النص #ممع اا وام عد عالمسيا جه ولع ف اس ا 
فهرس المصادر والمراجع. ا اا 








